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الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم    "«
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  ن الرحیم بسم الله الرحم
  

  »"المال والبنون زینة الحیاة الدنیا"«

  صدق االله العلي العظيم
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  إلــى
  

أبي العزیز والذي أدین لھ بكل ما وصلت إلیھ من مستوى 
  .وما حققتھ من إنجازات 

  
  إلــى

الغالیة والتي أدین لھا بكل ما وصلت إلیھ مستوى وما  أمي
  .حققتھ من إنجازات 

  
  إلــى

  .إخوتي وأخواتي الأعزاء
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وعائلتھ الكریمة من أجل   عمي وأستاذي الأول محمد عبادة
   . المجھودات التي بدلھا معيكل 

  
  إلــــیكم جمیعا
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 أ  

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

  علیھم  ویطلق الجزائي، القانونیھتم بھ الذي مصطلح ذلك ال،الأحداث             
الصغار الدین یرتكبون أفعلا ونقصد بھم ،مصطلح  المجرمین الأحداثالمشرع الجزائري 

 ایصلولم  وفي سن التمییز،  جزائیاً منھم أولئك الذین یرتكبون جرائم وھمیتابع ومجرمة،
الجزائیة في مختلف الدول بین القوانین  تمیزوالجزائیة، المسؤولیةسن تحمل  إلى بعد

 المسؤولیةتنظم الحدث والراشد من حیث المعاملة الجزائیة ،ومن حیث القواعد التي 
  .الجزائیة

التمییز، و،أو الإدراك ھو العقل النضوجریق بین الحداثة والتفعامل إن              
مسیطرا على نفسھ وواعیا إلا في الوقت الذي یصبح فیھ یحاسب عن أفعالھ فالإنسان لا 

أصبح واعیا نھ أیمكن القول یتمكن من ذلك فوعندما ،النتائج التي تترتب عنھا تصرفاتھب
یعامل معاملة إنسان راشد لأن عن أفعالھ و عن ذلك قیام المسؤولیة الكاملةینتج وومتعقلا، 

الجزائیة كاملة  المسؤولیة اتترتب علیھنضجت ووصلت إلى مرحلة  قدراتھ العقلیة قد 
 أولم یكتملاأو كلیھما ، فإذا انعدم أحد الركنینلإدراك،وا،حریة الاختیار : ركنیھا بتوافر

،وعلى ذلك فإن الإدراك تقوم المسؤولیة الجزائیة كاملة لأنھا تنتفي بانتفاء موجبھابعد فلا 
التمییز في المعاملة الجزائیة بین سبب فھو : ،وضابطسبب،أو التمییز ھو في الوقت نفسھ 

  .مییز بین الحداثة والرشادالحدث والراشد، ،وھو فوق ذلك ضابط الت

ففي القدیم كان یؤخذ  بالمعیار ،والواقع أن ھذا التمییز لم یأتي ولید الصفة ھكذا           
المادي للجریمة فقط دون أخد أي اعتبار بالنسبة لشخص الفاعل أو سنھ ، أو حریة 

لضرر ،و الانتقام  إدراكھ ،و اختیاره  فكانت الفكرة المعتمدة في المسؤولیة الجنائیة ھي  ا
فكلما وجد الضرر وجد الدافع للانتقام بغض النظر عن الاعتداء سواء وقع بخطأ ،أو 
بغیر خطأ ،و بغض النظر عما إذا وقع من شخص ممیز ،أو من شخص غیر ممیز، 
فسیطرت أنداك روح الانتقام الأعمى على قواعد القانون والتي أمست لا تفرق بین 

ن وقع من طرف حیوان ،أو جماد فكان الضرر یدفع بضرر مصادر الاعتداء، حتى إ
وكان الانتقام یتم من طرف الشخص المضرور ،أو قبیلتھ، ثم ،أو أشد منھ  ،مساو لھ 

و ظھرت تشریعات تعترف بالبلوغ ،تطورت فكرة المسؤولیة الجنائیة بمرور الأزمنة 
بلوغ وطور ما بعد الجسدي الطبیعي وتضعھ حدا ومعیارا للتمیز بین طور ما قبل ال

البلوغ  ،وخصصت لكل منھما أحكاماً وضوابط  خاصة،  ثم ظھرت عدة مدارس اھتمت  
والاختیار في ،واعتمدت فكرة الإدراك ،بالجریمة فظھرت المدرسة التقلیدیة 

فكرة  إتباعھاالوضعیة واعتمادھا على نكران فكرة حریة الاختیار والمدرسة العقاب،و
والتي اھتمت ،والحالة الخطرة للشخص،ومدرسة الدفاع الاجتماعي ،التدابیر الاحترازیة 

وقد أسست ھذه المدرسة المسؤولیة الجنائیة ،بشخص المجرم ، ودرستھ دراسة علمیة
للجاني على أساس حریة الإرادة  إلى غایة ظھور التشریعات الحدیثة التي نصت على أن 

القدرة على التمییز و حریة  :المسؤولیة الجنائیة للشخص تنھض على عنصرین  ھما

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12413&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12413&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12413&vid=33
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ولا یعفى منھا ،الاختیار فنقص الإدراك ،أو التمییز لا تحمل الشخص المسؤولیة كاملة 
  .نھائیا ، وإنما تخفف مسؤولیتھ الجنائیة بالقدر الذي نقص بھ إدراكھ أو إرادتھ

 أفعالھ ةوقد حددت معظم التشریعات سن الثامنة عشرة لتحمل الشخص لمسؤولی        
: وعلى ضوء ما تقدم یمكن استخلاص التعریف القانوني للحدث على الوجھ التالي،
 القانونالحدث ھو الصغیر في المدة منذ ولادتھ حتى بلوغھ السن التي حددھا «

إ ج  من ق44وھي في تشریع الأحداث الجزائري ثماني عشر سنة حسب المادة ،»للرشد
  .ج وبالمقابل فإن الراشد ھو من أتم الثامنة عشر من عمره

وكما سبق وتقدم فإن انعدام الإدراك والتمییز،أو عدم اكتمالھما  یؤدي إلى            
قواعد الإجرائیة المطبقة ضرورة التمییز في المعاملة الجزائیة للحدث سواء من حیث ال

العقوبات المطبقة على الحدث تبعا لتدرج و  على الأحداث الجانحین ،أو من حیث التدابیر
ویؤدي ذلك حتما لاختلاف أھداف المتابعة الجزائیة عند ،الخاصة بھالمسؤولیة الجنائیة 

  .والحدث،البالغ 

ة یلاحق جزائیا بأن تتخذ ضده أفعالا مجرمة بنصوص قانونیفالبالغ عند ارتكابھ           
مجموعة من القواعد ،والأحكام من اجل التحقق من وقوع الجریمة ، وما تتخللھ من 

و الحبس الاحتیاطي  ثم ،والتفتیش ،إجراءات ماسة وسالبة للحریة كالتوقیف للنظر 
محاكمتھ وإنزال العقوبة علیھ لتحقیق العدل ، وعدم إفلات الجاني من العقاب ، مع 

  .رص على استبعاد الأبریاء من ھذه الإجراءات الح

فإن تطبیق  ،و التمییز،الإدراك نقص أما الحدث فیمكن أن نقول أنھ وفي حالة             
و ظلما في حقھ لأن جناح ،سیكون مجحفا علیھ والقواعد الإجرائیة نفسھا ،تلك النصوص 

افة إلى ذلك فلا توجد أي الحدث ما ھو إلا إشارة عن وجود خلل في المجتمع ، بالإض
وإعادة تقویمھ ،فائدة من وراء القصاص من الحدث وردعھ ، مادام من الممكن إصلاحھ 

وإدماجھ في المجتمع لأنھ ثبت أن إجرام البالغین ما ھو إلا امتداد لجنوح الأحداث في ،
  . الكثیر من الأحیان

أن تستقل بدورھا عن  وھذا یعني أن قواعد متابعة الأحداث وعقابھم یجب          
القواعد الإجرائیة الخاصة بالبالغین، وقواعد معاقبتھم لأن فلسفة  القوانین العقابیة تأخذ 

دائما بالجریمة المرتكبة والمجرم بغض النظر عن الظروف التي حامت حولھا ، وھو ما 
جانحین  لا یتفق مع طبیعة الصغار، والذین تصنع منھم الظروف التي یتسبب فیھا البالغین

وأیضا یجب أن یكون لھم إجراءاتھم ،ومجرمین بالرغم عنھم في الكثیر من الأحیان،
التي تختلف كثیرا عن البالغین  عتھمیالخاصة التي تراعي ظروفھم ، و أعمارھم ،و طب

تسعى الدول الأطراف «: من اتفاقیة حقوق الطفل على أنھ  2-40وفي ذلك نصت المادة 
ومؤسسات منطبقة خصیصا على الأطفال الذین یدعى أنھم ،ات وإجراء،لتعزیز قوانین 

أو یثبت علیھم ذلك ، خاصة استصواب اتخاذ ،أو یتھمون بذلك ،انتھكوا قانون العقوبات 
  . »دون اللجوء إلى إجراءات قضائیة لتدابیر عند الاقتضاء لمعاملة ھؤلاء الأطفا

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
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و سلطات مختصة مؤسسات،اك أن تكون ھنمن الأفضل لذلك فإنھ وكنتیجة            
مستقلة تباشر القواعد الإجرائیة المطبقة على الجانحین في جمیع مراحل الدعوى و،

ومغایرة ،وأسس مختلفة ،ن تقوم على مبادئ أالجنائیة من متابعة وتحقیق ومحاكمة،و
  .للقواعد التقلیدیة المطبقة على البالغین 

إلى بالإضافة ،ارئة على قوانین الطفولةو لذلك فقد أثرت كل ھذه التطورات الط      
ظھور منظمات دولیة في ھذا المجال ،و إبرام معاھدات واتفاقیات تضمن ھذه الاستقلالیة 

واتفاقیة حقوق الطفل، و غیرھا من التشریعات الدولیة،وأیضا  ،على غرار قواعد بكین
،  ي علیھأو مجن،ظھور ذلك الوعي بأن الحدث مجرد ضحیة مھما كانت صفتھ جاني 

فكل ھذه العوامل قد ساھمت في تعدیل معظم التشریعات لقوانینھا الداخلیة تماشیا مع ھذه 
  . المستجدات

من نطاق المعاملة  قالتضییكما أن التطورات الحدیثة للسیاسة الجنائیة تقتضي       
فقط على الأحداث المخالفین للقانون ،وھو ما خلص بھ  االجنائیة للأحداث ،وقصرھ

لمؤتمر الثاني للأمم المتحدة بشأن مكافحة الجریمة ،وعلاج الجانحین المنعقد في لندن ا
بأنھ لا یجوز توسیع نطاق مشكلة الجنوح بغیر مقتضى ،و أنھ یجب قصر   1960سنة 

بقدر الإمكان على مخالفة القانون الجنائي ، وینبغي أن »  جنوح الأحداث «معنى عبارة 
تكون مخالفة للنظام والتي الیسیرة المرتكبة من طرف الأحداث ، لا تعتبر جرائم، الأفعال

  . العام ، أو تنبئ باعوجاج في سلوكھم

وإدراكا من طرف المشرع الجزائري لكل ھذه الضوابط والعلل في التمییز بین       
الحداثة والرشاد ،ومواكبة منھ لكل ھذه التطورات الدولیة في ھذا المجال صادقت الجزائر 

لى غرار باقي المشرع الجزائري ع دوانضمت لھا كما اعتم،على ھذه الاتفاقیات 
في القواعد الإجرائیة المطبقة بین البالغین والأحداث  مبدأ الفصلالتشریعات الدولیة 

ولھیئات قضائیة خاصة بالأحداث تختلف عن تلك ،بتخصیصھ لقواعد إجرائیة 
المخصصة للبالغین،وفصل المعرضین منھم للانحراف عن الأحداث الجانحین بتخصیصھ 

وأیضا بتحدیده لسن عن القواعد الإجرائیة المتعلقة بالمجرمین الأحداث ،،لھمأمرا مستقلا 
سنة بالمقارنة مع سن  21المعرضین لخطر معنوي ورفعھ إلى  ثالرشد بالنسبة للأحدا

  . سنة وقت ارتكاب الفعل المجرم 18الرشد الجنائي والمحدد ب 

اثنان الیوم حول الأھمیة التي أصبحت الطفولة تحظى بھا في كل  ففلا یختل         
ونظرا للأھمیة ى السیاسي ،أو الاجتماعي ،أو التشریعي،أصقاع العالم، سواء على المستو

،و بالنظر إلى الاعتداءات الكبرى التي تولیھا المجموعة الدولیة للحدث باعتباره رجل الغد
الوحشیة التي أصبحت تمارس على الأطفال ،والقصر كما ھو الحال بالنسبة للمجازر 

بریاء تحت أنظار مختلف  التي ارتكبھا الكیان الصھیوني في حق أطفال غزة الأ
  . وصمتھا الرھیب،المنظمات الدولیة 
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قد أصبح ظاھرة لا یمكن التغاضي عنھا مع مرور  ثونظرا لأن جنوح الأحدا      
والأمنیة التي مرت بھا الجزائر ،والسیاسیة ،ومع جمیع التطورات الاجتماعیة،السنوات

ت جنوح الأحداث التي ،وخصوصا في الخمس عشر سنة الأخیرة أین تضاعفت حالا
 ةوالقضایا التي تعالجھا الھیئات القضائیة المختص،معھا أجھزة الضبطیة القضائیة لتتعام

  .   بمنحى خطیر بالإضافة إلى تورط الأحداث في جرائم جدیدة لم تكن معروفة سابقا

لتي وقابلیتھ للتأثر بكل الظروف ا، الحدث را لحساسیة المرحلة التي یمر بھاظون        
فقد رأیت أن أدرس والعوامل المؤثرة  الظروفیمر بھا دون أن یكون مسؤولا عن ھذه 

وأن ،من منظور قانوني وفقھي بحثالقواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث موضوع 
وذلك ما ،ومدى استقلالیتھا عن القواعد الإجرائیة للبالغین ،أغوص فیھا باحثا عن أھدافھا

  :التالیة  جعلني أطرح الإشكالیة

أثناء  ئیة للأحداث وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بھمزاما الھدف من المعاملة الج
وھل تختلف عن تلك الأھداف المنتظرة من المعاملة  ؟ مراحل سیر الدعوى العمومیة

وما مدى استقلالیتھا عن القواعد  ؟طبیعة تلك الإجراءاتوما ھي  ؟للبالغین الجزائیة 
  ؟ة على البالغین العامة المطبق

  :وتبعا لذلك فإننا نقسم تلك الإشكالیة إلى إشكالات فرعیة تتلخص كالتالي ،

، وما ؟ھل توجد قواعد إجرائیة خاصة بالأحداث في مرحلة البحث التمھیدي والمتابعة 
  ؟مدى موقعھا من القواعد الإجرائیة العامة 

ھي ھیئات التحقیق المكلفة وما ،ھي خصائص مرحلة التحقیق الابتدائي مع الحدث  ما
وما مدى مناسبة تلك الإجراءات المتخذة في ھذه المرحلة مع طبیعة الحدث ، ؟بذلك

  ؟وصغر سنھ

وما ھي مختلف المبادئ والإجراءات التي  ؟ھي الھیئات المكلفة بمحاكمة الحدث  وما
لم في وما ھي سبل الطعن التي أجازھا المشرع للحدث للتظ ؟تعتمدھا في محاكمة الحدث
  ؟تلك الأحكام الصادرة عنھا

الجزائیة جاء ملازما   تإن دراستنا لموضوع الأحداث في قانون الإجراءا         
للتطورات التي تشھدھا الساحة الاجتماعیة ،والسیاسیة ،والأمنیة في الجزائر ،وللإجابة 

الفعل إلى غایة  عن تلك الإشكالیة لابد من تتبع مراحل المتابعة الجنائیة للحدث مند وقوع
  .صدور الحكم الفاصل فیھ

وأیضا إن دراستنا للموضوع جاء من أجل تحدید طبیعة الھیئات القضائیة التي      
خصصھا المشرع الجزائري للنظر في قضایا الأحداث ،و لتحدید مظاھر الحمایة التي 

الجزائري  شملھا المشرع على ھذه الفئة تحدیدا ،ثم من أجل معرفة مدى مسایرة المشرع
والتي لھا خبرة عریقة ،لمختلف التشریعات الدولیة ، خصوصا بعض التشریعات المقارنة 



 المقدمة

 ه  

وقانون الطفل  1945في میدان الطفولة الجانحة  كقانون الطفولة الجانحة الفرنسي لسنة 
واتفاقیات الأمم المتحدة ،ولمختلف المعاھدات الدولیة كقواعد بكین   1996المصري لسنة 

  .المجال ،ومعرفة مدى تأثر المشرع الجزائري بھا في ھذا 

كما أن معظم الدراسات القانونیة تركز على الأحكام العامة للقواعد الإجرائیة            
وفي بعض الأحیان ،للأشخاص البالغین ، في حین تشیر فقط لجنوح الأحدث في مباحث 

وقابلیتھ للتأثر بكل ، ثالحد حساسیة المرحلة التي یمر بھاونظرا ل،في مطالب فقط
صدرت ،والتي تجر والعوامل المؤثرة ،دون أن یكون مسؤولا عن ھذه السابقة الظروف 

 .الحدث في بعض الأحیان جرا للانحراف

ولذلك فقد رأینا من الأنسب تقدیم الدراسة في قالب قانوني بحث بعیدا عن        
 ثا لا تحل مشاكل جنوح الأحداوالتي على كثرتھ،الدراسات السوسیولوجیة ،والنفسیة 

وتعرضھم للجنوح بدون دراسات قانونیة موازیة لھا تغوص في الجوانب الإجرائیة ،
  .والمیكانیزمات التي بواسطتھا نتعامل مع الحدث،البحثة إذ أنھا تعتبر الآلیات 

بعض الجوانب ،إلا أن وقد اعتمدنا خلال دراستنا على مراجع قانونیة عامة وخاصة      
وخاصة مرحلتي البحث التمھیدي ، والتحقیق ،ي البحث لا یوجد فیھا كتب متخصصة ف

  :القضائي ونذكر من ھذه المراجع 

الجوانب الإجرائیة للانحراف الأحداث وحالات تعرضھ  ،)حسن(محمد ربیع -
، والذي خص في دراستھ جمیع المراحل المتعلقة 1991للانحراف،دراسة مقارنة،

مھا إلى ثلاثة أبواب فخصص الباب الأول لمرحلة جمع الاستدلالات وقس،بمتابعة الحدث 
وخصص الباب الثالث لمرحلة ،وخصص الباب الثاني لمرحلة التحقیق الابتدائي ،

  . المحاكمة

والذي جاء كتابھ شرحا لقانون الطفل ،الوجیز في قانون الطفل لمحمد شتا أبو السعد -
  .المصري 

الجانحین في مرحلة ما قبل المحاكمة  ثملاحقة الأحدا إبراھیم حرب محیسن، إجراءات -
 .وھي دراسة مقارنة، استدلالا وتحقیقا

أو المعرض لخطر الانحراف،دراسة ،،حقوق الحدث المخالف للقانون )رباح(غسان  -
مقارنة في ضوء أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 

  .بیروت 

و المعاملة الجنائیة للأحداث، دراسة مقارنة لمحمود سلیمان ،لطفولة الجانحة وقانون ا-
  . موسى

من  اوغیرھا من المراجع الغنیة بمعلومات قیمة والمتخصصة التي استطعنا التحصل علیھ
باتنة ، مع  وبسكرة و،سطیف  و،قسنطینة  و،مختلف المكاتب الجامعیة كجامعة سكیكدة 



 المقدمة

 و  

ات أخرى قد صعبت لنا المھمة برغم المسافة التي قطعناھا أنھ یجب الذكر بأن جامع
  .كجامعة الجزائر 

وللوصول إلى إجابة عن الإشكالیة المطروحة اعتمدنا على المنھج التحلیلي و            
المنھج المقارن فیكون المنھج التحلیلي لتحلیل القواعد القانونیة المطبقة على الأحداث 

ویكون ذلك على ،المقارن متى اقتضت ضرورة البحث ذلك ،والمنھج اوبینان خصائصھ
سبیل إثراء البحث ،والاستدلال بالتشریعات المقارنة العریقة في مجال الطفولة الجانحة و 

  .الاتفاقیات الدولیة في ھذا المجال 

  :كالتالي فصول وتبعا لذلك قسمنا خطة البحث إلى ثلاثة      

  .لة جمع الاستدلالاتمرح: الأولالفصل                 

  .ثمرحلة التحقیق الابتدائي في قضایا الأحدا :الثانيالفصل    
   

  .ثمرحلة محاكمة الحد: الثالثالفصل                 
  

 ةوقسمناه إلى ثلاثالاستدلالات،الأول إلى مرحلة جمع الفصل فتطرقنا في           
سلطات الثاني لالمبحث ،و ةل لنظام الضبطیة القضائیالأوالمبحث فخصصنا مباحث 

الأخیر المبحث ،و خصصنا في مجال مكافحة جنوح الأحداث ةالضبطیة القضائی
  .للتصرف في نتائج مرحلة جمع الاستدلالات

  
: مباحث ةثلاثإلى الثاني لمرحلة التحقیق الابتدائي ،وقسمناه الفصل وتطرقنا في        

  وخصصنابالتحقیق الابتدائي ، الأول للنیابة العامة المتخصصةالمبحث خصصنا 
الأخیر المبحث وخصصنا ام قضاء التحقیق في مجال الأحداث،لنظ:المبحث الثاني

  .لخصائص التحقیق الابتدائي
   

: مباحثثلاث  االثالث إلى مرحلة محاكمة الحدث وخصصنا لھالفصل وتطرقنا في        
ائیة قواعد الإجرللالثاني  المبحثوفي لأحداث،تنظیم قضاء الالأول المبحث في تطرقنا 

  .طرق الطعن في الأحكام و التدابیرلالأخیر المبحث وفي المتبعة أثناء محاكمة الحدث،
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  الأول الفصل
  

  مرحلة جمع الاستدلالات
  

البحث الأولي باختلاف  أو،أو البحث التمھیدي،یقصد بمرحلة جمع الاستدلالات             
التسمیة التي تطلقھا مختلف التشریعات الدولیة،المرحلة التي تسبق مرحلة التحقیق 

تباشر خارج نطاق  وتشمل مجموعة من الإجراءات التمھیدیة التي،لھا توطئو،الابتدائي

  .)1(الدعوى الجنائیة 

جمع أكبر كم ممكن من المعلومات قصد إیداعھا ھو المرحلة  ذهھوالغرض من            
لدي السلطات القضائیة المختصة التي سیرجع حسب الصلاحیات الممنوحة لھا التصرف 

من الحبر الكثیر ه المرحلة ذفي نتائج البحث التمھیدي، وعلى كل حال فقد أسالت ھ
من مختلف الضمانات التقلیدیة ھا خلوحول وتوسعت دائرة النقاش حولھا بصفة عامة 

نطاق اختصاص السلطات  حول أیضا،و)2( لحدثا مشتبھ فیھلل و،للمشتبھ فیھ البالغالممنوحة 
باختلاف التشریعات المعمول بھا في مختلف الدول ،)3( بالنسبة للأحداث ه المرحلةذبھالمكلفة 
  .ة أخرىمن جھ

  
باعتبار  لا تدخل ضمن إجراءات الخصومة الجنائیة وبالرغم من كون ھذه المرحلة          

حیث أن القیام في تحدید مسارھا،،دور جد مھمتلعب  اإلا أنھأنھ لا یتولد أي دلیل عنھا 
  بالتحریات على وجھ دقیق وحیادي یمكن النیابة العامة من توجیھ القضیة الوجھة

  

                                                 
 1991الجوانب الإجرائیة للانحراف الأحداث وحالات تعرضھ للانحراف،دراسة مقارنة، ،)حسن(محمد ربیع :أنظر )1( 

  21ص 
فحق الاستعانة بمحامي معترف بھ التشریع الجزائري ابتداء من التحقیق القضائي ولم یتم النص علیھ في مرحلة )2( 

الحق في الدفاع معترف بھ ، الحق "  أنقد نص على  1996نوفمبر /28من دستور  151الاستدلال بالرغم من أن المادة 
إلا أن المعمول بھ قضائیا أن حق الاستعانة بمحامي ینحصر فقط على التحقیق  ،" في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة

  التمھیدي والمحاكمة
لأن التوجھات الحدیثة للسیاسة الجنائیة الدولیة تتجھ نحو تخصیص شرطة متخصصة ومستقلة في شؤون الأحداث )3(

شأنھا ترك آثار سلبیة في نفسیة الحدث  لإبعاد الحدث قدر المستطاع عن مظاھر السلطة ومختلف الإجراءات التي من
ونھجت  96المادة 1996واتبعت الكثیر من الدول ھده التوجھات كإیطالیا وانجلترا ومصر طبقا لقانون الطفل الصادر سنة 

من  75من قانون رعایة الأحداث بإنشائھا لشرطة الأحداث ، وكدالك المشرع السوري المادة 32العراق نفس الخط المادة 
من قانون لأحداث القطري، إلا انھ توجد  01فقرة  5الكویتي ،وقطر المادة ثمن قانون الأحدا 31ن الأحداث والمادة قانو

دولا أخرى لم تأخذ بنظام التخصیص بل عھدت بالمھمة إلى ضباط مختصین ضمن مرافق الشرطة العادیة على غرار 
الصادر عن  1982مارس  15فرق حمایة الأحداث منشور  المشرع الجزائري الذي انتھج درب المشرع الفرنسي بإنشائھ

مدیریة  نالتابعة للدرك الوطني بمقتضي لائحة العمل الصادرة ع ثالمدیریة العامة للأمن الوطني و إنشاء خلایا الأحدا
  .1934فرق حمایة الأحداث سنة ت،وفي فرنسا أنشئ 24/01/2005المشاریع التابعة لقیادة الدرك الوطني بتاریخ 
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ه العملیة، إلا أن الواقع قد ذا ھو الھدف الرئیسي من ھذفھ ،)1(الحقیقة إلىلموصلة السلیمة وا

ألا وھو الحمایة أي ،ه المرحلةذفرض ھدفا آخر في التعامل مع الحدث المشتبھ فیھ في ھ
  .حمایة الحدث أولا ثم البحث والاستقصاء عن المعلومات ثانیا

   
لابد من التطرق إلى السلطات المختصة والمخول  كان ه المرحلةذفبدراستنا لھ             

والأشخاص المؤھلین قانونیا ،تحت نظام الضبطیة بقسمیھا المندرجةلھا جمع الاستدلالات و
 نظامل )الأولالمبحث (فخصصنا : مباحث إلى ثلاثةالفصل ولذلك قسمنا ھذا لك ، ذللقیام ب
 مختلف التشریعات المقارنةشرح أبعاد ھدا النظام على ضوء  ینمحاول القضائي الضبط

لسلطات الضبطیة القضائیة في مجال مكافحة جنوح الأحداث ) المبحث الثاني(،وخصصنا 
  :للتصرف في نتائج مرحلة الاستدلالات كالتالي) المبحث الأخیر(في،وتطرقنا في 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الأول مبحثال

                                                 
، عین أملیلة ، دار ى،ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة،الجزء الثاني ،الطبعة الأول) محمد(محدة : أنظر)1( 

  . 34ص 92الھدى سنة
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  نظام الضبطیة 

  
الذي  دم الضبطیة القضائیة لابد من الإشارة إلى المعیار الجدیقبل التطرق لنظا             

أصبح معمولا بھ في میدان الأحداث ألا وھو التخصص داخل الشرطة المنوط بھا التعامل 
على درایة كافیة بنفسیة الحدث وطریقة التعامل  أفرادھا مع الأحداث بحیث یجب أن یكون

ات خاصة مھمتھا التعامل مع الأحداث لك بإخضاعھم لتكوین خاص ،وخلق وحدذمعھ، و
  .)1(نصت علیھ قواعد بكین  ماوھو 

  
 1947مند سنة   (Interpol)الدولیة  ةمنظمة الشرطة الجنائی توأیضا بادر            

للدعوة إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة للأحداث تقوم بدورھا في وقایة الأحداث 
 )2( الأساسي في علاج الأحداث الجانحین ابدورھ االمعرضین للجنوح، إلى جانب قیامھ

تكتف بالتأكید على ضرورة التخصص  مومن خلال استقرائنا للقاعدة السالفة الذكر نجدھا ل
 ممھام وقائیة، ومھا ىداخل الشرطة بل تعدتھا إلى تقسیم مھام الشرطة المتخصصة إل

  .علاجیة مما یدفعنا للتطرق إلى قسمي الضبطیة القضائیة
      

  الإداریة ةإن التطرق لنظام الضبطیة یقتضي التفریق بین قسمي الضبطی            
 (La police administrative) ، والضبطیة القضائیة (La police judiciaire)   

فھو من بھ فالضبط الإداري أوسع مدلولا من الضبط القضائي من حیث الأشخاص المكلفین 
بحفظ الأمن، عن  ةطة التنفیذیة وھیئاتھا الإداریة المكلفالسل الوظائف المتعددة التي تقوم بھا

تنظیم حریاتھم ومنع وقوع  دالعامة على الأفراد بقص اتطریق القواعد التي تفرضھا السلط
ا فالضبط الإداري لھ أھداف وقائیة باعتبار أن الوقایة من الجریمة خیر من ذالجرائم ، إ

إذ أن الأعمال  ،الضبط الإداري في طبیعتھوقوعھا، أما الضبط القضائي فھو متمیز عن 
فیبدأ بعد وقوع الجریمة وغایتھ البحث عن الجرائم  ،التي تدخل فیھ تكون طبیعتھا قضائیة

والتحقق منھا، وجمع مختلف الاستدلالات، للسماح بمتابعة الجاني وتحریك الدعوى 
ائي فالضبط الإداري بط الإداري والضبط القضضا یجب التفرقة بین الذولھ العمومیة ضده،

من   ملك یعتبر أفراد الشرطة كلھذعلى ضوء ویكون منوطا بھ حفظ النظام في المجتمع، 
را للدور الذي ظأفراد الضبط الإداري، ولكن القلیل منھم یتمتع بصفة الضبط القضائي،ون

و ، )المطلب الأول( ضبط الإدارينتطرق للرأینا أن یلعبانھ في وقایة الحدث وحمایتھ 
  :كالتالي )المطلب الثاني( لضبط القضائيا

  الأول طلبالم
  

                                                 
إن ضباط «:"قواعد بكین"شؤون الأحداث  ةالنموذجیة لإدار امن القواعد الأمم المتحدة الدنی01فقرة 12نصت القاعدة )1(

مھمة منع  ىین یتناولون بالدرجة الأولذتعاملون كثیرا مع الأحداث أو الدین یخصصون للتعامل معھم أو الالشرطة الدین ی
على أفضل وجھ،وینبغي إنشاء وحدات  مخاصین لكي یتسنى لھم أداء مھامھ اتعلیما وتدریب ا،یجب أن یتلقو ثجرائم الأحدا

  .»شرطة خاصة لدلك الغرض في المدن الكبیرة
  ص ،1992  ،جنوح الأحداث في التشریع الجزائري،المؤسسة الوطنیة للكتاب، )محمد عبد القادر( ةاسمیقو:أنظر )2( 

156. 
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  الضبطیة الإداریة
  

 يإن من ضمن المفاھیم الجدیدة التي اعتمدتھا السیاسة الجنائیة الحدیثة ھ           
یجب أن  لالوقایة،أي أن الدولة لا تنتظر وقوع الجریمة لكي تقوم بمعالجتھا وردعھا ب

  .)1( ا أصلالك بمحاولة منع وقوعھذتتعدى 
  

و الكفیلة التي تحول ،ةالإجراءات اللازم ذاخات يیفة الضبطیة الإداریة ھفوظ            
معینة ا الخرق ارتكاب جریمة ذواللوائح والتي یكون من نتائج ھ،ون خرق مختلف القوانیند

 ،ةقیستباأن وظیفة الضبط الإداري ھي وظیفة الك ذوالسكینة العامة ، ویعني ،مساسا بالنظام
 ةوالسكینة والصحة العام،ووقائیة مانعة لكل الأعمال التي من شانھا المساس بالأمن العام

یفة الضبطیة ظلأنھ بوقوع الجریمة تنتھي و أو الأحداث،سواء من طرف البالغین
أو ،تسمیتھا بالوظیفة على لك یصطلح البعضذول،یفة الضبطیة القضائیةظوتبدأ و،الإداریة

إطار الضبط الإداري  يا یمكن أن نعرف الإجراءات الوقائیة فذ،ولھ)2(السلطة المنعیة
 مجموعة من الإجراءات التي تستھدف منع الجریمة والجنوح، وتصعب مھمة اقترافھا:بأنھا

داري في مجال الأحداث منوط فقط ھل أن الضبط الإو؟ )الأول فرعال( افما ھي أھمیتھ ،
وھذا ما سنوضحھ   ؟لھم صفة الضبط الإداريآخرین موظفین أم ھناك  ةبالشرطة الإداری

   : كالتالي
  

  الأول فرعال
  

  أھمیة الضبط الإداري في جنوح الأحداث
  

ھم في إبعاد م ثإن الدور الوقائي الذي یلعبھ الضبط الإداري في مجال الأحدا          
واقع الحال  يوخطر الانحراف عن طریق الأحداث،لأن ضباط الشرطة الإداریة ف،شبح

 نوجودون في كل مكان، وعلى اعتبار أیضا أن جمیع ضباط الشرطة القضائیة یتمتعوم
بصلاحیات الشرطة الإداریة، فالشرطة بتواجدھا المكثف تعرف الأماكن التي یقبل علیھا 

ومن أھم الصلاحیات  الممنوحة ،الأحداث ،وتستطیع حتى التعرف على الأحداث أنفسھم
ا الإجراء من ذالمراقبة الإداریة للھویة ، وما یتبع ھ :لكذمن تمكنھا  يوالت،للشرطة الإداریة

،والحانات ةوجدیة تواجده في بعض الأمكنة كالملاھي اللیلی،تحقق من ھویة الحدث ال
المسافرین والبیوت  توالمعزولة كمحطا،وبعض الأماكن المشبوھة،يوالمقاھ،والمخامر،

أو ،ین یعانون من مشكلاتلذا ثحداشرطة من التعرف على الأللالمھجورة ، وأیضا یمكن 
  لسھولة انقیادھم وراءا ذتحت المراقبة وھ مووضعھ،یتواجدون في ظروف عائلیة سیئة 

                                                 
التجریم  و الوقایة:تتجزأ في مضمونھا بحیث یجب أن تشمل على أي أن السیاسة الجنائیة الحدیثة ھي سیاسة شمولیة لا)1(

  والعقاب 
الطبعة  -الاستدلال-مرحلة البحث التمھیدي ءالحریة الشخصیة أثنا ، ضمانات) عبد الله(أوھایبیة  :أنظر )2( 

  . 81ص 2004،الدیوان الوطني للأشغال التربویةىالأول
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ه الحالات ذوالتي تعوضھا في مثل ھ،لغیاب السلطة الوازعة )1( والإغراء الانحراف
  .أو المؤدیة للجنوح ،لك بمحاولة عزل الحدث عن العوامل المؤثرةذالشرطة، و

الضبط الإداري لیس محصورا فقط في ید الشرطة بل یوجد ھناك بعض الموظفین من  لكن
وخصوصا  )الفقرة الأولى( خارج الشرطة والذین یملكون بعض صلاحیات الضبط الإداري

  :فیما یتعلق بمنع الجنوح ومكافحتھ وھو ما سنوضحھ التالي
  

  ىالفقرة الأول
  

  يصلاحیات بعض الموظفین بخصوص الضبط الإدار
  

في میدان الأحداث المعرضین  ةقد منح المشرع الجزائري صفة الضبطیة الإداری          
وقد  ،المختصون الولایة والمندوبون يالبلدي، وواللرئیس المجلس الشعبي : لخطر معنوي
وبالتالي فأن الموظفین ،)2(من قانون حمایة الطفولة والمراھقة 02لك المادة ذنصت على 

أوردناھم في ثلاث  ،الإداري ھم ثلاثة طھم المشرع الجزائري صفة الضبین أضفى علیذال
  : كالتاليبنود 

  )لالبند الأو( والي الولایة -1
  )البند الثاني( ديلرئیس المجلس الشعبي الب-2
  )البند الثالث( المندوبون المختصون بالإفراج المؤقت -3

                                                                                                                                                                                
  والي الولایة: البند الأول

  
ضبط اللقد أعطى المشرع الجزائري لوالي الولایة سلطات وقائیة في میدان          

والمؤرخ بتاریخ  65-75من الأمر رقم ىفقد نصت المادة الأول ثالإداري للأحدا
لوالي الولایة الحق بإصدار قرار  ھالشباب على أن قوالمتعلق بحمایة أخلا 1975سبتمبر26

والعروض التي ،سنة إلى المؤسسات التي تقدم النشاطات  18منع دخول الأحداث الأقل من ب
ا الأمر تتعرض للغلق لمدة ذوكل مؤسسة تخالف ھ،تؤثر تأثیرا سلبیا على أخلاق الشباب

وفي حالة عدم الامتثال لقرار الغلق یعاقب صاحب المؤسسة بالحبس من شھرین ،أشھر6
لك بل ذولم یكتف المشرع الجزائري ب،دج 20000دج إلى  2000سنة وبغرامة من إلى 

المنع وأرفق عدم الامتثال بعقوبة الحبس من  ره المؤسسات بنشر قراذألزم أصحاب ھ
من قانون  90المادة،ه المادة ذدج ،وتقابل ھ 1000إلى 400أیام إلى شھر وبغرامة من 10

لأطفال في دور ر ما یعرض على اظیكون ح«الطفل المصري التي تنص على انھ 
والأماكن العامة المماثلة،طبقا للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة ،السینما

والتي یصدر بتحدیدھا ،من الأماكن العامة المماثلة اوغیرھ،ر على مدیري السینماظویح
 والمسؤولین عن تقرار من وزیر الثقافة وعلى مستغلیھا وعلى المشرفین على إقامة الحفلا

                                                 
 .42،ص1988، دروس في علم الإجرام والعقاب،دار النھضة العربیة،القاھرة،سنة)حسني(نجیب  دمحمو :انظر)1(
والتي  1359رمضان عام  20والمؤرخ في  75/65وجب الأمر رقم من قانون حمایة الطفولة والمراھقة بم 02المادة )2(

الوالي أو رئیس المجلس الشعبي ..بالنظر في العریضة التي ترفع إلیھ من.. یختص قاضي الأحداث « ":نصت على انھ
  »البلدي أو المندوبین المختصین بالإفراج المؤقت
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ا كان ذیعرض فیھا إ أو مشاھدة ما ،ه الدورذإدخال الجمھور السماح للأطفال بدخول ھ
  .)1( »ورا علیھم طبقا لما تقرره جھة الاختصاصظالعرض مح

المعرضین  ثفي مجال الأحدا يقد أعطى المشرع الجزائري سلطات واسعة للوالف، 
 ثخصصة في إیواء الأحداالمراكز المت ىحدإللانحراف تتمثل في وضع الحدث مؤقتا في 

ه المراكز المنصوص علیھا ھي ذوھ،75/65من الأمر )2(2فقرة4نصت علیھ المادة  ا ماذوھ
للحمایة،مصالح الملاحظة  ةالمراكز المتخصصة لإعادة التربیة،المراكز المتخصص: 

ن رقم الوسط المفتوح، المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشبیبة، وقد جاء القانو يوالتربیة ف
لولایة ببعض الصلاحیات اوالمتعلق بقانون  1990افریل 07المؤرخ بتاریخ  90/09

من نفس  77للمجلس الشعبي الولائي في مجال الأحداث ووقایتھم بحیث نصت المادة 
یساھم المجلس الشعبي الولائي بالتنسیق مع المجالس الشعبیة البلدیة في كل « :القانون 

  .» ...مساعدة الطفولة-  :ان ما یأتي نشاط اجتماعي یھدف إلى ضم
ه الصلاحیات على ارض الواقع فلا نجد لھا أثرا، فوالي الولایة ذإلا أنھ عند إسقاط مختلف ھ

   .ه الصلاحیات تقریبا، لانعدام التحسیس بمدى أھمیتھاذلا یمارس ھ
  

  رئیس المجلس لشعبي البلدي:البند الثاني

  
فة صفى علیھم المشرع صفة الضبطیة القضائیة لھم ضكقاعدة عامة،فإن كل من أ          

وھو ،ویمثل الدولة فیھا،الضبطیة الإداریة، ورئیس البلدیة یعتبر المسؤول الأول عن البلدیة
وممارسة السلطات الإداریة التي یخولھا لھ ،نمكلف تحت سلطة الوالي بنشر وتنفیذ القوانی

ة الأمن الشرطة البلدیة بمعاونة شرطفھو یتصرف في  فالقانون، وللوصول إلى ھذا الھد
كافة الإجراءات ،و التدابیر  ذاخجل الحفاظ على النظام العام ولھ الحق في اتالعام من أ

الإداري في مجال  طلتحقیق الأمن والحفاظ علیھ ،ومن ھنا فھو یملك سلطة الضب ةاللازم
 03- 72من الأمر  ةثانی،وقد نصت المادة ال)3(الحفاظ على النظام العام على تراب البلدیة

أو رئیس المجلس ،أو من وكیل الجمھوریة،لیھ من الواليإالعریضة التي ترفع  ..«:على انھ
ه الصلاحیات الوقائیة الممنوحة ذ،وبالرغم من كل ھ»الشعبي البلدي لمكان إقامة القاصر

یدا عن لرئیس البلدیة في مجال مكافحة جنوح الأحداث إلا أن الھدف المنشود لا یزال بع
التحقیق لیس بسبب القصور في التشریع بل بسبب عدم التمسك بالصلاحیات الممنوحة 

رؤساء علم أو لعدم ،ا یرجع ربما إلى نقص في التحسیس كما سبق ذكره ذوھ،وتطبیقھا ،
ا طبیعي كون ذوھ،ا المجال ذالمجالس البلدیة أصلا بھده الصلاحیات الممنوحة لھم في ھ

لا یملكون أي تكوین قانوني یمكنھم من الاضطلاع على مختلف المحلیین  نالمنتخبی
ا تبقى الدورات التكوینیة للمنتخبین المحلیین ذولھ،ا المجالذالصلاحیات المنوحة لھم في ھ

والطفولة ، وأیضا  ثھي الحل الأمثل لتعریفھم بدورھم القانوني في مجال حمایة الأحدا
الجمعیات المختصة بحمایة الطفولة من التحسیس من طرف المجتمع المدني ،ومختلف 

                                                 
تفاقیات والمعاھدات والقوانین الصادرة بشأنھ في الدول قانون الطفل والا ة، موسوع )ىعیس (الفقي عمرو:أنظر )1(

  .97،ص 2005،المكتبة القانونیة، سنة)قانون الأحداث (العربیة
  .   »أیام 8یجوز للوالي أو لممثلھ في حالة الاستعجال أن یأمر بوضع الأحداث لمدة لا تتجاوز «: تنص المادة على انھ )2(
عدم ذكر دار  الإجراءات الجزائیة،المجلد الأول في المتابعة القضائیة،، الموسوعة في  )على(جروة :أنظر)3(

  .283ص ،2006سنةالنشر،
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ي لا تقوم بالدور التي ھوالتي على قلتھا ف، نوالحقوقیی ،الانحراف ،وجمعیات القانونین
          .أنشئت من اجلھ

             
  ثالمندوبین المكلفین بحمایة الأحدا:البند الثالث

 
أشخاص  یقوم بمتابعتھابد أن أو التعرض لھ لا،إن عملیة الوقایة من خطر الجنوح           

اتجھت بعض التشریعات الحدیثة إلى إحداث مؤسسات  ذاا الغرض ،ولھذن لھون مؤھلوآخر
  .ا الجانبذوي خبرة وإلمام بھذأو تعیین أشخاص ،المیدان ذامتخصصة في ھ

  
المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة على تعیین مندوبین نص ف            

ومؤقتین،مكلفین بمراقبة الأحداث الموضوعین تحت نظام الإفراج المؤقت طبقا دائمین 
وقد حدد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة معاییر  ، )1( ق إ ج 478للمادة 

، تكون مھمة  )2( من ق إ ج ج 480والمتطوعین في المادة ،تعیین ھؤلاء المندوبین الدائمین 
مراقبة الظروف المادیة والمعنویة و،وضع الحدث تحت نظام الإفراجھؤلاء المندوبین بعد 

ویقدمون حسابا  ،وحسن استخدامھ  لأوقات فراغھ،وعملھ ،وتربیتھ ،وصحتھ ،لحیاة الحدث 
وعلیھم فضلا عن ذلك ،عن نتیجة أداء مھمتھم لقاضي الأحداث بتقاریر كل ثلاثة أشھر 

وعن الإیذاء ،أو تعرض لضرر أدبي ،ك الحدث موافاتھ بتقریر في الحال فیما إذا ساء سلو
أو حالة تبدو لھم منھا أنھا تسوغ إجراء ،وبصفة عامة عن كل حادثة  ،الذي قد یقع علیھ 

  . )3( أو حضانتھ،تعدیل في تدابیر إیداع الحدث
  

تقتصر فقط على مراقبة الحدث تحت نظام  أي أن وضیفة مندوبي الأحداث لا          
        .)4(بل تسبقھا إلى المراحل الأولیة التي یكون فیھا الحدث مھددا بالانحراف الإفراج المؤقت

  الثاني طلبالم
  

  الضبط القضائي
  

بارتكاب الحدث لجریمة ما ضمن نطاق مبدأ الشرعیة تكون الضبطیة الإداریة قد            
 ریع الجزائري ،التش فشلت في تأدیة مھمتھا، وتبدأ مھمة الضبطیة القضائیة،وبالنظر إلى

لا نجد داخل الضبطیة القضائیة جھة مختصة بالضبط القضائي في مجال الأحداث  افإنن
                                                 

تتحقق مراقبة الأحداث الموضوعین في نظام الإفراج تحت المراقبة بدائرة كل قسم أحداث بأن یعھد إلى «: 478المادة )1( 
 .حداثمندوب أو عدة مندوبین دائمین أو مندوبین متطوعین لمراقبة الأ

ویتعین مندوب بالنسبة لكل حدث إما بأمر من قاضي الأحداث أو عند الاقتضاء من قاضي التحقیق المختص بشؤون 
  .»الأحداث وإما بالحكم الذي یفصل في موضوع القضیة

ا یعین قاضي الأحداث المندوبین المتطوعین من بین الأشخاص الذین یبلغ عمرھم واحدا وعشرین عام« :480المادة )2( 
 .على الأقل، والذین یكونون جدیرین بالثقة وأھلا للقیام بإرشاد الأحداث

  .ویختار المندوبون الدائمون من بین المربین الاختصاصیین
  .»وتدفع مصاریف الانتقال التي یتكبدھا جمیع المندوبین لرقابة الأحداث بصفتھا من مصاریف القضاء الجزائي

  .ق إ ج ج 479المادة :أنظر)3( 
،حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف،دراسة مقارنة في ضوء أحكام اتفاقیة )رباح(غسان :أنظر)4( 

  .145و 144،ص2005الأمم المتحدة لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت
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نصوص خاصة بالضبطیة القضائیة في مسائل  ولا حتى،أو المعرضین للجنوح،الجانحین
أو ،ضباط الشرطة القضائیة نفإ،لغیاب تلك النصوص المنظمة نظرا،ولك ذالأحداث، ول

ومختلف ،الاختصاص العام یباشرون مختلف أعمالھم  ىوذائي مأموري الضبط القض
الإجراءات المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة،ویضفي علیھم الطابع العام 

ا بالرغم من كثرة الاختصاصات داخل ذا كان المتھم بالغا أو حدثا، وھذ،دون تمییز بین ما إ
وفرق مختصة بالبحث ،ئم المخدرات الشرطة القضائیة من فرق مختصة في مكافحة جرا

لتحقیق، وقلتھا بالنسبة للأحداث ،ولھذا سنبین ما ھي الضبطیة القضائیة ذات الجنائي وا
  :كالتالي )الثاني لفرعا(،وما ھو نطاق اختصاصھا  )الفرع الأول(في  الاختصاص العام

  الأول فرعال
  

  تشكیلة الضبطیة القضائیة ذات الاختصاص العام
 

ا الاتجاه المشرع الجزائري والفرنسي ، فالملاحظ أن ذولعل أھم من یطبق ھ              
متخصصة للضبط القضائي  ةالمشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي لم یوجد سلط

في مجال مكافحة جنوح الأحداث،وترك مھمة جمع الاستدلالات عن الجرائم التي یقوم بھا 
العامة الموجودة  صالاختصاص العام،وفقا للنصو ىذوالشرطة القضائیة  طالأحداث لضبا

 15وحسب التقسیم الذي اعتمده المشرع الفرنسي في المادة  ،في قانون الإجراءات الجزائیة
وھم ،فإن ضباط الشرطة القضائیة یقسمون إلى ضباط سامون )1(من ق إ ج الفرنسي

ة ضابط الشرطة وضباط الدرك ، كما أعطى المشرع الفرنسي صف،الشرطة  امحافظو
  ه الصلاحیاتذین یمارسون ھذومساعدیھم ال،البلدیات  ءالقضائیة لرؤسا

، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد انتھج نفس نھج المشرع الفرنسي )2(بنوع من التحفظ 
   .)3(من ق إ ج الجزائري  14التقسیم طبقا للمادة واعتمد نفس 

  
لضباط الشرطة القضائیة  ن قبل المشرع الجزائريم دالتقسیم المتعم دا سأورذولھ         

لأعوان  )ةالفقرة الثانی(و،لضباط الشرطة القضائیة )ىالأول قرةالف(سنخصص  قرتینفي ف
  :الضبط القضائي كالتالي

                                                 

 Article 15: (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1978)        ( 1 ) 
«La police judiciaire comprend :  
1º Les officiers de police judiciaire ; 
2º Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 
3º Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police 
judiciaire». 

 

ذھبت الاجتھادات القضائیة في ھد المجال إلى القول بأن رؤساء البلدیات ومساعدیھم لا یمارسون صلاحیات الضبطیة )2(
  .القضائیة إلا في البلدیات التي لا یوجد فیھا مراكز للشرطة والدرك 

 :یشمل الضبط القضائي « :14المادة  - )3(
  .شرطة القضائیةضباط ال) 1
  .أعوان الضبط القضائي) 2
  .»الموظفین والأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام الضبط القضائي) 3
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  الأول قرةالف
  

  ةضباط الشرطة القضائی
  

ق إ ج  نم 15والمادة،)1( من ق إ ج الفرنسي16من خلال اطلاعنا على المادة             
  :الجزائري والتي نصت على

 :یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة«
  رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،) 1
  ضباط الدرك الوطني،) 2
  ،الشرطة محافظو) 3
   ،ضباط الشرطة) 4
ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على ) 5

ووزیر الدفاع ،بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل والذین تم تعیینھم ،الأقل 
  الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، 

الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتھم بھذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل  مفتشو) 6
الداخلیة ،وووزیر الدفاع  ،وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل،

  جنة خاصة،والجماعات المحلیة، بعد موافقة ل
ضباط وضباط الصف التابعین ) 1995فبرایر  25المؤرخ في  10-95الأمر رقم ) (7

وزیر من للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینھم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر 
  ،»الدفاع

                                                 

Article 16 Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 16 JORF 24 janvier              ( 1) 
 2006:«Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 1° Les maires et leurs adjoints  

2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de 
service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et 
de la défense, après avis conforme d'une commis 

3° Les inspecteurs ; généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, 
les commissaires de police et les officiers de police ;  

4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant 
au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres 
de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.... .»  
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من ق إ ج الجزائري والتي لا یدخل في اختصاصھا  16من المادة 07مع استثناء الفقرة 
لعسكریة، باعتبار أن ضباط وضباط الصف التابعون للأمن العسكري یعدون سوى الجرائم ا

   .اختصاص خاص اذوو
لم یعتمد مبدأ  ،على غرار المشرع الفرنسيوالمشرع الجزائري أن إلا أن الملاحظ 

، باعتبار أنھ أدخل مجال مكافحة جنوح الأحداث ضمن  ثتخصیص شرطة مستقلة للأحدا
من ق إ  15المادة ختصاص العام، المذكورین في الاذات  اختصاصات الضبطیة القضائیة

  ث فرق حمایة الأحداث استحدبا تمیز الذيومن ق إ ج الفرنسي  16والمادة ،ج الجزائري 
(les brigades Des mineurs) والتي تم تعمیمھا على كافة التراب الفرنسي ،1934سنة

 1991رام البسیط والمتوسط سنة لوحدات الأمن العمومي الخاصة بمكافحة الإجإنشائھ مع 
  (la police de proximité)  واریةجالبالشرطة  ، كما أن المشرع الفرنسي قد استعان

وبالمقابل فیمكن  ،مستوى الأحیاء في مكافحة جنوح الأحداث والوقایة منھ ىالموجودة عل 
لتكوین بإنشائھ قد أخد بأوسط الأمور باعتماده مبدأ التأھیل واالقول أن المشرع الجزائري 

وخلایا الأحداث داخل جھاز الدرك الوطني ،فرق حمایة الطفولة داخل جھاز الشرطة 
 :بندین إلى قرةالف هقسم ھذوتبعا لذلك سن،وتخلیھ عن مبدأ التخصیص المعتمد في قواعد بكین

  و،لفرق حمایة الأحداث على مستوى الشرطة سنخصصھ )البند الأول(
  :يمایة الأحداث على مستوى الدرك الوطني كالتالخلایا حل )البند الثاني( 
  

  مستوى الشرطة  ىفرق حمایة الطفولة عل: البند الأول
  

  ھذه الفرق على مستوى الأمن الولائي شيء مستحب بالنسبة للأحداث إن إنشاء مثل       
ویساعد على حسر ظاھرة جنوح الأحداث ،وتعرضھم للجنوح بصفة كبیرة ، فقد أنشئت ھذه 

 1982مارس  15رق بناءا على منشور صادر من مدیریة الأمن الوطني صادر بتاریخ الف
،ویأتي خلق ھذه المصلحة تماشیا مع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل والمعاملة 

  )1(الجنائیة للأحداث ،والتي صادقت الجزائر علیھا على غرار اتفاقیة بكین
ن الولائي لمدینة سكیكدة ، وجدنا بھا قسم حمایة  الطفولة على ریة الأمیفعند انتقالنا لمد      

مستوى الولایة ، ووجدنا المسؤول عن ھذا القسم ،وھي ضابطة ، وأوضحت لنا تشكیلة قسم 
حمایة الطفولة الذي تسییره بمساعدة أعوان الأمن العمومي ، ویبقى الإشارة إلى أنھ عند 

،ولھذا وجدنا أغلبیة الضباط یجھلونھ  1982رسما 15استفسارنا عن المنشور المؤرخ في 
علیھا في قواعد بكین لتحدید  صسنعمد لمقارنة ھذه الفرقة المستحدثة مع المعاییر المنصو

،و إنشاء وحدات شرطة في المدن ) أولا(التكوین والتدریب  ھذه الفرق من حیث ةطبیع
  :كالتالي ) ثاثال(من ارتكاب الجرائم  ثوقایة الأحدا ، و) ثانیا(الكبیرة 

        
  تكوین وتدریب أفراد الشرطة خصیصا للتعامل مع الأحداث : أولا

  

                                                 
أن ضباط الشرطة الذین یتعاملون كثیرا مع الأحداث ، «: من قواعد بكین على  1-12وفي ھذا الإطار نصت القاعدة  )1(

تعلیما تعامل معھم أو الذین یتناولون بالدرجة الأولى مھمة منع جرائم الأحداث ، یجب أن یتلقوا أو الذین یخصصون لل
وتدریبا خاصین لكي یتسنى لھم أداء مھامھم على أفضل وجھ ، وینبغي إنشاء وحدات شرطة خاصة لذلك الغرض في 

  .»المدن الكبیرة 
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لم نجد نصوصا خاصة تنص على ضرورة تلقى  )1( عند اطلاعنا على المنشور       
ضباط الشرطة ،وأعوان الأمن تكوینا،وتعلیما خاصین عن كیفیة التعامل مع الحدث،وعند 

بطرق عصریة، خالیة من  ثرح لنا أنھم یتعاملون مع الأحداالمسؤول ص طاستفسارنا الضاب
العنف،أو أي نوع من أنواع الأذى،  وأن العمل بالمصلحة یتم وفقا للمیل في التعامل مع 

  .الأحداث
   

  إنشاء وحدات متخصصة في حمایة الطفولة في المدن الكبیرة:ثانیا
  

فة السكانیة لسكان،وضرورة إنشاء قد واكبت مدیریة الأمن الوطني التناسب بین الكثا     
  وعنابة ،مصالح في مدیریات الأمن مكلفة بحمایة الطفولة ،ومن خلال انتقالنا لقسنطینة

لاحظنا بھا توافرھا على أقسام الأحداث ،وعند استفسارنا على مستوى ھذه الأقسام عن باقي 
یة الأطفال تقریبا ما عدا الولایات فقد تمت إجابتنا بأن أغلبیة الولایة متوفرة على فرق حما

  .بعض الولایات النائیة 
  

  المھام الوقائیة للشرطة المتخصصة للتعامل مع الأحداث: ثالثا
  

بھا منع الجرائم من الوقوع أصلا،وذلك بالمراقبة الدائمة للأماكن التي یتواجد بھا د صیق    
نص المنشور على أنھ  القصر ، والأماكن المشبوھة أو الأماكن الخالیة ، وفي ھذا الإطار

القیام بعملیات التعبئة ،والتحسیس وسط الشباب من أجل : من بین مھام فرق حمایة الطفولة 
نشر ثقافة السلم واحترام الآداب العامة ،والنظام العام والابتعاد عن المخدرات،و مراقبة أي 

یدة عن ،وفي الأماكن البعر خاصة في ساعات اللیل المتأخرةتجمع مشتبھ فیھ للقص
التجمعات السكانیة، وأیضا في حالة تواجد القاصر مع أشخاص بالغین ، مراقبة الأطفال 

الموجودین خارج المؤسسات التعلیمة خاصة في أوقات الدراسة ، ملاحظة أي سلوك شاذ 
یصدر عن القصر في الطرقات العمومیة ، منع استغلال القصر من طرف البالغین في أي 

و الأخلاق العامة ، البحث عن القصر الفارین من منزلھم ومن مختلف فعل مناف للقانون أ
  . مؤسسات الأحداث

و الملاحظ على أن المنشور قد نص على فرق مخصصة ،ولیست متخصصة              
أي أن مدیریة الأمن أسندت لھا مھام تقوم بھا فقط من دون أي تأھیل، والملاحظ أیضا أن 

أي ھو مجرد تقسیم إداري لا یقضي بتخصیص ھذه ،لا غیرالمنشور ھو منشور تنظیمي 
الفرق  للعمل ففقط في مجال حمایة الطفولة فقط بل إن إفراد ھذه الفرق یعملون كأفراد 

شرطة عادیین في الأوقات الأخرى  في انتظار أن ینص المشرع الجزائري في تعدیلاتھ 
شاء ضبطیة قضائیة على قانون الإجراءات الجزائیة على نصوص خاصة تقضي بإن

متخصصة في مجال الأحداث ،أو أن یأخذ بعین الاعتبار مبدأ التخصیص ،و التكوین 
  . لطفل الذي ھو قید الإنشاءا،والتدریب في مشروع قانون 

  
  خلایا حمایة الأحداث على مستوى الدرك الوطني: البند الثاني

  
                                                 

  .خدهوقد سمح لنا بقراءة المنشور فقط دون تصویره أو أ )1(
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وطني قسم الدراسات والتنظیم أنشأت بواسطة أمر تنظیمي صادر عن قیادة الدرك ال        
لدور الفعال الذي یلعبھ أفراد الدرك ل انظر، DEOR/ج أ/2005/07/4والأنظمة تحت رقم 

  .الوطني في مكافحة جنوح الأحداث والتعرض لھ
  

و التي تشمل بعض مدن الشرق ،فعند انتقالنا لمدینة عنابة أین تتواجد الخلیة الجھویة       
خلیة  واحدة على تمكن وكیفیة ،عن طریقة عملھاوقیامنا بالاستفسار ،بما فیھا ولایة سكیكدة 

مستوى ثلاث ولایات من تغطیة كل ھذه الرقعة الجغرافیة ، تم إخبارنا من طرف الضابط  
بأن أفراد ھذه الفرقة ینتقلون تقریبا كل أسبوع بین مختلف مجوعات الدرك الوطني في ھذه 

الحالات الجدیدة التي تم العثور علیھا، وتبعا لذلك ارتأینا  الولایات لمعرفة الجدید ، ولتسجیل
والمذكورة في الفقرة  أن نقارن بین ھذه الخلیة ،و الشروط الموضوعة في قواعد بكین

  : لمعرفة مدى انسجامھا معھا وھي السابقة
  

  تكوین وتدریب أفراد الشرطة خصیصا للتعامل مع الأحداث  : أولا
  

حسب لائحة العمل من دركي برتبة مساعد أول ، ومن دركیین اثنین الخلیة تتكون         
بالرجوع إلى وتتوسع حسب الحاجة من ناحیة العدد ، یمكن أن كأعوان لھ وتلك التشكیلة 

ملین بالخلیة وخصوصا الضباط منھم على االلائحة نجدھا قد نصت على وجوب كون الع
 تكوینا یتضمن  یمر بھا ، فھم یتلقون تكوین خاص ینسجم مع تكوین الحدث والمرحلة التي

بعلم النفس التربوي تتعلق مواضیع تتعلق بانحراف الأحداث والوقایة منھ ، وأیضا مواضیع 
والاجتماعي ، ویتلقون دروسا حول معاملة الحدث،وكیفیة التصرف معھ ، ویتم التكوین من 

طرف أساتذة من طرف أساتذة متخصصین على مستوى مدارس تكوین الضباط أو حتى 
  جامعین في إطار الاتفاقیات المبرمة مع الجامعات

  
  
  

  الطفولة في المدن الكبیرة حمایة إنشاء وحدات متخصصة في:اثانی
  

وقد تم مراعاة الكثافة السكانیة فقد تم إنشاء ھذه الخلایا في كل الولایات ذات الكثافة       
ان وسطیف ، و ورقلة إلا أننا لم نتمكن ووھر،السكانیة الكبیرة كالجزائر العاصمة ، عنابة 

من تحدید الولایات بدقة ، والملاحظ أن ھذه الخلایا في ازدیاد مستمر ، لتشمل كافة 
  .الولایات 

  
  المھام الوقائیة للشرطة المتخصصة للتعامل مع الأحداث:  اثالث
  

حقیق وجمع الواقع أن مھام ھذه الخلایا لا یقتصر فقط على الوقایة بل یشمل الت      
الاستدلالات بمناسبة مختلف الجرائم المرتكبة من طرف القصر لترسل إلى المدیر القضائي 

، أما عن مھام الوقایة ومنع  )1( للضبطیة وھو وكیل الجمھوریة للتصرف فیھا طبقا للقانون
                                                 

من ق إ ج ج فلا  13و 12في المادتین  ةوالمقصود بذلك أن ضباط الشرطة القضائیة عندما یمارسون مھامھم الموضح)1(
ینبغي أن یتلقون الأوامر والتعلیمات  إلا من الجھة القضائیة التي یباشرون سلطتھم بھا لكي تتسم أعمالھم بالحیاد 
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إجرام الأحداث فصلاحیات ھذه الخلایا تتوسع لتشمل حتى إخطار فرق حمایة الطفولة 
للشرطة بمكان تواجد القصر المشبوھین من أجل التحقق من ھویتھ ، وكذا التنسیق  التابعة

مع مختلف الھیاكل المدنیة كمدیریات الشباب والریاضة ، مدیریة الصحة ،ومدیریة الثقافة 
كالجمعیات المختصة في الطفولة والشباب ، من أجل التحسیس :  ،ومع المجتمع المدني

ماعیة كالإدمان على المخدرات التدخین الھروب من بخطورة بعض الظواھر الاجت
  . المدارس

    
ولیست متخصصة أي أن المنشور قد نص على فرق مخصصة، و الملاحظ على             

قد و أو تخصیص،أن مدیریة الأمن أسندت لھا مھام تقوم بھا فقط من دون أي تأھیل 
 ا متخصصا في میدان الأحداث مستوى الدرك برنامجا تكوینی حداث علىلأخلایا الخصص 

مجرد  مالا غیر أي ھ انتنظیمی انمنشور ،والتعلیمة ھما، والملاحظ أیضا أن المنشور
تقسیم إداري لا یقضي بتخصیص ھذه الفرق  للعمل ففقط في مجال حمایة الطفولة فقط بل 

انتظار  عادیین في الأوقات الأخرى ، في أو درك فراد ھذه الفرق یعملون كأفراد شرطةأإن 
قوانین أن ینص المشرع الجزائري في تعدیلاتھ على قانون الإجراءات الجزائیة على 

أو أن یأخذ بعین ،خاصة تقضي بإنشاء ضبطیة قضائیة متخصصة في مجال الأحداث 
بإنشاء  الجزائري لطفلاالاعتبار مبدأ التخصیص و التكوین والتدریب في مشروع قانون 

من طرف وزارة  ي ھو قید الإنشاءلذاوال الأحداث ضبطیة قضائیة متخصصة في مج
  .العدل تحت رعایة السید رئیس الجمھوریة

  ةالثانی قرةالف
  

  أعوان الضبط القضائي
  

أعوان الضبط  أنمن قانون الإجراءات الجزائیة على  19وقد نصت المادة         
مفتشي الشرطة  فئة تضم مجموع موظفي مصالح الأمن تشمل:ینقسمون إلى فئتین القضائي 

والأمن العسكري ،ورجال الدرك الوطني ،ومحافظي وأعوان الأمن ،وأعوان البحث ،
ي أرجعھ المشرع الجزائري بعد أن ألغاه ذوال بالإضافة إلى أعوان الحرس البلدي،)1(

المرسوم رقم  يلك بمقتضذو، 4/08/1984المؤرخ في  180-84بمقتضي المرسوم رقم 
 ىخرھا التعدیل بمقتضآي عدل عدة مرات ذوال 25/08/1987المؤرخ في  188- 87

 الك إلى ذووذ ىوقسمت الشرطة البلدیة بمقتض، 1996الصادر سنة  265-96المرسوم رقم 
 وأعوان مع الملاحظة أن المشرع الجزائري قد أعطى صفة عون الضبطیة القضائیة،رتب 

                                                                                                                                                         
مكرر والتي جاء فیھا أن النائب العام لھ سلطة مسك  18دیدة وھي المادة والموضوعیة ، وفي ھذا الصدد أضیفت مادة ج

ملف فردي خاص لكل ضابط شرطة قضائیة یمارس مھامھ في دائرة اختصاص المجلس القضائي من أجل إعطاء فعالیة 
ؤخذ كل ھذا في أكثر على أعمال ھذه الھیئات ، كما أن وكیل الجمھوریة لھ صلاحیة تنقیط ضباط الشرطة القضائیة ، وی

الحسبان عند ترقیة المعني بالأمر ضمن السلم الإداري، وھو إجراء یدعم علاقة ضباط الشرطة القضائیة بوكیل 
 )معراج  (في ذلك جدیدى الجمھوریة الذي یتولى إدارة الضبطیة القضائیة خلال ممارسة المھام المنوطة بھم ، أنظر

حاولاتھ لدعم حقوق وضمانات المھم على ضوء التعدیل الجدید ،المجلة ،الاتجاھات الحدیثة للمشرع الجزائري في م
  .2002،سنة 67،68القضائیة،عدد خاص ، الجزء الأول ،ص 

  
الضبط القضائي من درك و أمن عسكري فلھم مھمة مزدوجة أولھا عسكریة تتمثل في الدفاع عن الوطن  نبالنسبة لأعوا)1(

تالي فھم خاضعین للنیابة العسكریة والمدنیة في نفس الوقت ، أي حسب النشاط الذي وثانیھا تتمثل في مكافحة الجریمة وبال
   .یقومون بھ 
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تحت  1996أوت  3ریخ الرتب في الشرطة البلدیة بموجب المرسوم الصادر بتا اعلى ذوو
وھم الموظفون المكلفون ببعض :  الفئة الثانیة ،أمافیھا جرائم الأحداث بما )1( 265- 96رقم 

من قانون  22و21والمنصوص علیھم في المواد ، )الأولالبند (مھام الضبط القضائي
   الجزائیة  تالإجراءا

  
  الأعوان والموظفون المكلفون ببعض مھام الضبط: لالبند الأو

  
وسع المشرع الجزائري من الأشخاص المنتمین للضبطیة القضائیة ، وأعطى ھذه       

من ق إ ج ج  وضم لھا فئة لعاملین  19الصفة لفئات أخرى غیر المذكورة في المادة 
، وموظفون آخرون )أولا( والموظفین في الدولة ، وذكرھم في قانون لإجراءات الجزائیة

  :كالتاليوھو ما سنبینھ في ،)ثانیا( في بعض القوانین الخاصة اذكرو
  

  الموظفون المحددون في قانون الإجراءات الجزائیة: أولا
  : وتم حصرھم في  ق إ ج ج كما یلي   
  
وبالنسبة لضبط الجرائم :الموظفون والأعوان المختصون في الغابات وحمایة الأراضي-1

من ق إ ج  21المادة  المرتكبة من طرف الأحداث فیتم في حدود اختصاصھم الموضح في
 الغابات في المختصون والتقنیون الفنیون والأعوان والمھندسون الأقسام رؤساء یقوم« : ج 

 الغابات قانون ومخالفات جنح ومعاینة والتحري بالبحث واستصلاحھا الأراضي وحمایة

 في وإثباتھا خاصة بصفة فیھا عینوا التي الأنظمة وجمیع السیر ونظام الصید وتشریع

  .»الخاصة النصوص في المحددة الشروط ضمن محاضر
  
 جنایة وقوع حالة في وال لكل یجوز« : من ق إ ج ج على أنھ 28ونصت المادة  :الولاة -2

 السلطة أن عملھ إلى وصل قد یكن لم إذا فحسب، الاستعجال وعند الدولة أمن ضد جنحة أو

 لإثبات الضروریة الإجراءات جمیع باتخاذ بنفسھ یقوم أن بالحادث أخطرت قد القضائیة

  .»المختصین القضائیة الشرطة ضباط ،كتابة بذلك یكلف أو، آنفا الموضحة الجنح أو الجنایات
 

 وكیل بتبلیغ فورا یقوم أن علیھ یتعین فإنھ لھ المخول الحق ھذا الوالي استعمل وإذا          

 القضائیة للسلطة عنھا یتخلى وأن، الإجراءات ھذه لبدء التالیة ساعة 48 خلال الجمھوریة

 كل على یتعین ،والمضبوطین الأشخاص جمیع لھ ویقدم، الجمھوریة لوكیل الأوراق ویرسل،

 الأحكام بموجب بالعمل قیامھ حال الوالي من طلبات تلقى القضائیة الشرطة ضباط من ضابط

 ھذه الأول لیرس أن ذاتھا الأحكام لھذه طبقا الإخطار بحصول بلغ موظف كل وعلى السابقة

  .الجمھوریة وكیل إلى تأخیر بغیر الإخطارات ھذه الثاني یبلغ وأن الطلبات

                                                 
یمارس أعضاء الحرس البلدي المؤھلون قانونا مھمة الشرطة القضائیة تحت  «:من المرسوم على انھ  6نصت المادة  )1(

والدلائل  رأو جنایة بالمحافظة على الآثا ث جنحةویقومون في حالة حدو. سلطة ضابط الشرطة القضائیة المختصة إقلیمیا
  . »ویطلعون دون تعطیل ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا
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 إلزاما لیس ،و جوازیھ سلطة بأنھا القضائي الضبط مجال في الولایة والي سلطة وتتمیز

  . منعدما یكون فیكاد الأحداث جنوح  مجال في الولایة والي دور عن أما ،)1(وواجبا
  
  

   الخاصة القوانین في محددةال الأصناف :ثانیا
  

 طبقا الدولة أجھزة في العاملة  العمومیة والمصالح الإدارات أعوان و، فيظمو من وھم        

 الإدارات وأعوان الموظفون یباشر أنھ على نصت ،والتي  ج ج إ ق من 27 المادة لنص

 وفق خاصة ینقوان بموجب بھم تناط التي القضائي الضبط سلطات بعض العمومیة والمصالح

 الضبط مھام مباشرتھم في خاضعین ویكونون ،القوانین بتلك المبینة الحدود وفي، الأوضاع

 ھؤلاء منھم ،وسنبینالقانون ھذا من عشر الثالثة المادة لأحكام إلیھم الموكولة القضائي

    :الأحداث جرائم ضبط في تخصصھم مجال وما الموظفون
 لنص طبقا العمل لتشریعات خرقا تقع التي تالمخالفا إثبات صلاحیات ولھم العمل ومفتش-1

 على الواقعة المخالفات فیھا بما 06/02/1990 في المؤرخ 03- 90 رقم تشریع من 14 المادة

   .طرفھم من المرتكبة أو ثالأحدا
 أنھ على 1979یولیو21 في المؤرخ 79/07 الأمر من 41 المادة تنص : الجمارك أعوان-2

 تطبیقا الغش مواطن على والبحث  النقل ووسائل البضائع تفتیش الجمارك لأعوان یجوز

 أو الجمركي الإقلیم یدخلون الذین صالأشخا ھویة مراقبة القانون أعطاھم كما  القانون لأحكام

  بھا الخروج أو، سلع إدخال یحاولون الذین ثالأحدا فیھم بما ، منھ یخرجون
             

 المتعلقة  المخالفات ومعاینة  ضبط صلاحیة ولھم :  طعةالمقا ورؤساء شغالالأ ومھندس -3

 بشأنھا محاضر وتحریر العمومي للسیر المفتوحة ةالغیابی المسالك على المرتكبة بالمرور

 غشت 19 بتاریخ الصادر 14-01 للقانون المخالفین الأحداث ضبط الموظفین لھؤلاء ویمكن

   .متھاسلاو الطرق عبر المرور حركة بتنظیم والمتعلق 2001
  
 الأحداث بضبط الموظفون ھؤلاء یقوم ما وغالبا : التجارة  مفتشو و الأسعار مفتشو-4

 الأسعار لقانون طبقا التجاریة والسجلات بالتجارة المتعلقة التنظیمات أو التسعیرات لمخالفتھم

  .1989 جویلیة 5 في المؤرخ 89/12 رقم
  
 اختصاصھم فإن 1/08/1987 في المؤرخ 87/17 للقانون طبقا: النباتیة الصحة أعوان-5

  .القانون اھذ أحكام تخرق التي المخالفات معاینة في یتمثل
          

 المستعملة النحاسیة الكوابل سرقة وتعتبر: واللاسلكیة السلكیة المواصلات و البرید أعوان-6

 من تحریض،ب المجال ھذا في الأحداث بھا یقوم التي الجرائم أھم من الھاتفیة الخطوط في

 2000 أوت شھر من الخامس في المؤرخ 03-200 القانون وقرر  بیعھا، لیتم بالغین أشخاص

                                                 
 ،2005، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التحري والتحقیق ، دار ھومة طبعة  )الله (أوھایبیة عبد :أنظر )1(

  .201ص
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 والذي ، )1( واللاسلكیة السلكیة المواصلات و بالبرید المتعلقة العامة القواعد یحدد والذي

 بموجب محاضرا ویحررون ، القضائیة الشرطة في العون صفة لإضفاء ت بموجبھ

 ثالأحدا ضبط یتم ما وغالبا ، عكسھا یثبت أن إلى حجیة لھا ،وتكون كبةلمرت المخالفات
  . أعلاه المذكورة المخالفات في الضالعین

  

 الثانيالفرع 
 

  مواجھة جنوح الأحداث ينطاق اختصاص الشرطة القضائیة ف
  

والمص����ري نلاح����ظ خل����و خ����لال تطرقن����ا للتش����ریعین الجزائري،والفرنسي، م����ن           
ا ذوالنوعیة في مجال الأحداث وھ�ن تحدید مختلف الصلاحیات المحلیة،ونیة مالنصوص القان

م�ا ی�دفعنا إل�ى الق�ول أن ھ�ذه  ذاوھ� )silence de la loi( راج�ع لس�كوت ھ�ذه التش�ریعات
عل�ى  ةإلى الأحك�ام العام�ة المطبق�  ثالتشریعات قد أسندت ھده الصلاحیات في مجال الأحدا

ثاب�ة الح�دود الرس�میة الت�ي تم�ارس فیھ�ا مختل�ف الص�لاحیات ویعتبر ھدا النط�اق بم،البالغین 
تق�ع تح�ت طائل�ة  حت�ى لا ةالقض�ائی ةالفئة والتي لا یجب أن تتخطاھ�ا الض�بطی ذهالممنوحة لھ

افتق��ر العم��ل  ذاأو تقض��ي ب��ھ المحكم��ة بغی��ر ن��ص إ،وھ��و ج��زاء یرتب��ھ المش��رع ، نال��بطلا
ھدا الإج�راء إل�ى ع�دم فاعلی�ة  يویؤد،نا القانوني أحد الشروط الشكلیة المطلوبة لصحتھ قانو

ولتحدی�د نط�اق تل�ك )2( وافتقاده لقیمتھ القانونیة المفروضة لھ في حالة ص�حتھ،القانوني  لالعم
للاختص���اص  )ىالأول��� ق���رةالف(خصص���نا  :فق���رتینإل���ى  ف���رعالص���لاحیات قس���منا ھ���ذا ال

  :كالتالي ،للاختصاص النوعي )قرة الثانیةالف(وخصصنا ،الإقلیمي
  

  قرة الأولىالف
   

  الاختصاص الإقلیمي
  

عل���ى أن )3(م���ن ق إ ج ف 1فق���رة18م���ن ق إ ج ج والم���ادة 16نص���ت الم���ادة                
یف�تھم المعت�ادة ظالاختصاص الإقلیمي للشرطة القضائیة یتح�دد بال�دائرة الت�ي یباش�رون بھ�ا و

لمعی�ار المح�دد لم�دى أھمیتھ في انھ یعتبر ا لوتتمث،حدود الصلاحیات المخولة لھم قانونا  يف
لك بإقامة حدود ذبضبطھ للمجال الإقلیمي لصلاحیات الشرطة القضائیة و ،صحة الإجراءات

وم�ن فوائ�د تحدی�د الاختص�اص ،الص�لاحیات والاختصاص�ات  ذهجغرافیة تمارس ب�داخلھا ھ�
وع�دم تش��تیت المجھ��ودات عل��ى ،تركی��ز جھ��ود البح��ث والتح�ري عل��ى إقل��یم مح��دد  :الإقلیم�ي
م��ن ق إ ج ج  لا 16الم��ذكور ف��ي الم��ادة  يإلا أن الاختص��اص الإقلیم��، )4( س��ع ج��داإقل��یم وا

م�ن  6فق�رة /16ینطبق على مستخدمي مصالح الأمن العسكري حسب ما نصت علی�ھ الم�ادة 

                                                 
  .25صمرجع سابق ،نون الإجراءات الجزائیة الجزائري التحري والتحقیق ، ، شرح قا )عبد الله(أوھایبیة  :أنظر)1(
   .09،ص1991البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، منشاة المعارف الإسكندریة، )عبد الحمید(الشواربي : أنظر)2(

  
 )1(Article 18 cppf :« Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites               

territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles». 
  .121مرجع السابق،ص ، مرحلة البحث التمھیدي ءضمانات الحریة الشخصیة أثنا، )عبد الله (بیة یأوھا :أنظر )4(
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لا تطبق أحكام الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من ھذه المادة على ...« :ق إ ج ج
لأم���ن العس���كري ال���دین لھ���م الاختص���اص عل���ى كاف���ة الت���راب ض���باط الش���رطة القض���ائیة ل

إلا انھ توجد بعض الاستثناءات والتي تقضي بتمدید الاختص�اص الإقلیم�ي إل�ى ، »...الوطني
حال�ة : في حالتین وھو ما س�نیبنھ ف�ي بن�دینخارج الحدود الجغرافیة المنصوص علیھا قانونا 

  :كالتالي) بند الثانيال(،وحالة الأمر القضائي)البند الأول(الاستعجال
  

  حالة الاستعجال :لالأو البند
  

والص��ارم كحال��ة الك��وارث الت��ي تتطل��ب ،وھ��ي الحال��ة الت��ي تقتض��ي الت��دخل الس��ریع        
وعاجل�ة عل�ى مس�توى ،ضباط الشرطة القض�ائیة للقی�ام بتحقیق�ات واس�عة سرعة من طرف ال

ؤسائھم الإداریین، وأیضا في وذلك بتفویض من ر،دوائر المجلس الذي یمارسون فیھ مھامھم
مت���دة الآث���ار س���واء م���ن حی���ث ،وحال���ة الج���رائم المق إ ج ج 61ل���ة التل���بس طبق���ا للم���ادةحا

  .)1( ق إ ج ج ف 02فقرة  18المادةق إ ج ج و 02فقرة  16والأشخاص م،الأفعال
  :حالة الأمر القضائيالبند الثاني 

  
ض�اة المختص�ین قانون�ا ف�ي إط�ار أو حالة الطل�ب القض�ائي م�ن ط�رف اح�د الق              

ي بموجب���ھ یم���ارس ض���ابط الش���رطة ذوال���،أو الأم���ر القض���ائي الخ���اص ،الإناب���ة القض���ائیة 
القضائي مھام�ھ عل�ى جمی�ع أراض�ي الجزائری�ة، كم�ا یمت�د الاختص�اص الإقلیم�ي أیض�ا إل�ى 

ب كافة أنحاء الجمھوریة في حالة التحري عن الج�رائم الموص�وفة إرھابی�ة تح�ت رقاب�ة النائ�
المع�دل والم�تمم لق�انون  10-95م�ر م�ن الأ 16العام للمجلس القضائي المختص طبق�ا للم�ادة 

  .الإجراءات الجزائیة الجزائري 
  

ول�م ،أما بالنسبة لمعایر انعقاد الاختصاص الإقلیمي فس�كت عنھ�ا المش�رع الجزائ�ري         
  عتمدة أمام وكلاءوالضوابط الم،ما دفع الفقھاء إلى اعتماد المعاییر  ذایحددھا وھ

مك�ان ارتك�اب الجریم�ة ، مح�ل إقام�ة : وأھمھ�ا ،)3( وأیضا أمام قضاة التحقیق،)2( الجمھوریة 
         .المشبھ فیھ أو المساھم،ومحل ضبط المشبھ فیھ والقبض علیھ 

  
المش����تبھ ف����یھم فتك����ون مقی����دة  ثیخ����ص الأح����دا اوبالنس����بة لس����لطات الض����بطیة فیم����       

المح��دد ف��ي الأحك��ام العام��ة المطبق��ة عل��ى المش��تبھ ف��یھم الب��الغین م��ع  بالاختص��اص الإقلیم��ي
  .كما سأتطرق إلیھ لاحقا  استثناء تمدید الاختصاص في حال الجرائم المتلبس بھا

                                                 
  )1( Article 18 alin 2 Cppf : « En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire 

 peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal 
ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de 
procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa les 
ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés 
comme un seul et même ressort». 
. 

وقوع الجریمة وبمحل إقامة أحد یتحدد الاختصاص الإقلیمي لوكیل الجمھوریة بمكان « :من ق إ ج ج  37المادة  )2(
  .  »الأشخاص المشتبھ في مساھمتھم فیھا ، او بمحل القبض على ھؤلاء حتى ولو كان لسبب آخر

یتحدد الاختصاص الإقلیمي للقاضي التحقیق بمكان وقوع الجریمة وبمحل إقامة أحد الأشخاص « : ق إ ج ج  40المادة)3(
  .  »قبض على ھؤلاء حتى ولو كان لسبب آخرالمشتبھ في مساھمتھم فیھا ، او بمحل ال
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 قرة الثانیةالف
 

  الاختصاص النوعي
  

تخصیص أعمال محددة من الضبطیة القضائیة لفئة معینة من رجال الشرطة ویقصد بھ        
طرف سلطة مختصة تقوم بضبط  ن، أي إسناد نوع معین من الجرائم،یتم تحدیدھا م)1( ئیةالقضا

ویطلق على ھذا الاختصاص بالاختصاص ، )2( والمتابعة الجزائیة،والجزاء ،سیاسة التجریم 
   .یفيظالو
      

فإن  15والفرنسي المادة 14وحسب قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المادة           
وتشمل ضباط الشرطة ،الأولى ذات اختصاص عام  :لشرطة القضائیة تنقسم إلى طائفتینا

والثانیة ذات اختصاص خاص وتشمل الموظفین ،القضائیة وأعوان الضبط القضائي 
والأعوان المنوط بھم بعض مھام الضبط القضائي بالرغم من أنھم لیسو ضباطا، فالفئة ،

بط جمیع الجرائم التي یرتكبھا الأحداث ضمن نطاق الأولى ذات الاختصاص العام تقوم بض
محدود بنوع معین من الجرائم التي  الاختصاص الإقلیمي ، أما الطائفة الثانیة فاختصاصھا

  .مة القانونیة التي یعملون ضمنھاو التي تكون وقائعھا خرقا لبعض الأنظ،یرتكبھا الأحداث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   129مرحلة البحث التمھیدي ،مرجع السابق، ،ص ء، ضمانات الحریة الشخصیة أثنا)عبد الله (أوھایبیة  :أنظر)1(
،مبدا الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري ن دار الھدى عین ملیلة  )سلیمان(البارش  :أنظر)2(

  .7،ص2006،الجزائر،سنة
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  الثانيمبحث ال
  

  في مجال مكافحة جنوح الأحداث ةسلطات الضبطیة القضائی
  

قبل الخوض في مختلف الصلاحیات التي تتمتع بھا الضبطیة القضائیة في               
مجال الأحداث لا بد إلى الإشارة إلى أن الأصل في مختلف القوانین المقارنة أنھ لا فرق 

ا یتعلق بمباشرة الضبطیة القضائیة لمختلف والمتھم الحدث فیم،بین المتھم البالغ 
الذي  )1( شرع المصريبالنسبة للمكما ھو الحال  ،ماعدا بعض التشریعات،اختصاصاتھا 

حالات الخطر التي یتواجدون  أنشأ ضبطیة قضائیة متخصصة في تتبع جرائم الأحداث أو
في قضایا  ة قضائیة متخصصةالتي أنشأت ضبطی الولایات المتحدة الأمریكیةوفیھا،

من قانون المؤسسات ورعایة  625لمادة وھو ما نصت علیھ ا ھاحددت سلطات و،الأحدث
   .)welfare and institution( )2(الأحداث الأمریكي 

  
یخصص ضبطیة قضائیة مختصة بالتعامل  فلم المشرع الجزائريأما  فیما یخص            

اصة تتبعھا الضبطیة القضائیة وصلاحیات خ،سلطات على  حتى ینص مع الأحداث،ولم

                                                 
یكون للموظف الذي یعینھ وزیر العدل  «:على انھ 1996من قانون الطفل المصري الصادر سنة  117المادة  نصت)1(

بالاتفاق مع وزیر الشؤون الاجتماعیة، في دوائر اختصاصھم ، سلطة الضبط القضائي فیما یخص الجرائم التي  تقع من 
  . »ھاالأحداث أو بحالات التعرض للانحراف بالحالات التي یوجدون فی

في دولة  ثمن قانون الأحدا 5من قانون رعایة الأحداث الیمني ، والمادة  6كما انتھج نفس النھج المشرع الیمني م
 .الإمارات العربیة المتحدة 

قبل المحاكمة استدلالا وتحقیقا،دار  الجانحین في مرحلة ما ث، إجراءات ملاحقة الأحدا)محیسن إبراھیم(حرب :أنظر)2(
  . 55، ص1999ر والتوزیع سنةالثقافة للنش
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 تإلى مختلف الإجراءا بذلك حیلنایف ،للجرائم المرتكبة من طرف الأحداث اأثناء ضبطھ
مع أن المشرع الفرنسي یختلف قلیلا بحیث ،والأحكام المطبقة على المشتبھ فیھم البالغین ،

مرحلة ل أشارقد والمتعلق بالطفولة الجانحة ،)1( 1945انھ بالنظر إلى الأمر الصادر سنة 
وضع بعض الحدود بالنسبة لسلطات الضبطیة القضائیة كما ھو الحال بالنسبة ،والتحریات

  .للتوقیف للنظر
  

والحاجة إلیھا من صلاحیات ،تتدرج حسب خطورتھافالصلاحیات وبالنسبة لھذه           
   وھو ما سنوضحھ في تشمل تلقي الشكاوى والبلاغات وجمع الاستدلالات و:عادیة

یجب أن تخرج عنھا،و صلاحیات  ، بالإضافة إلى الأطر القانونیة التي لا)المطلب الأول(
  :كالتالي )المطلب الثاني(نوضحھ في س و ھو مااستثنائیة تمس حریة الحدث وتقیدھا،

  
  
  

   طلب الأولالم
  
  الأحوال العادیة يف ةسلطات الضبطیة القضائی
  

طبق علیھم نفس الاختصاصات العادیة یللأحداث  بالنسبةفكما سبق وأشرت                
وھناك من ،أو مأموري الضبط القضائي عند تعاملھا مع البالغین ، ةالضبطیتتمتع بھا التي 

والذي نص في ،غرار المشرع المصريعلى التشریعات من نصت على ذلك صراحة 
ن العقوبات تطبق الأحكام الواردة في قانو «:المصري  ثمن قانون الأحدا 51المادة 

وتوجد من التشریعات ،»وقانون الإجراءات الجزائیة فیما لم یرد بھ نص في ھذا القانون 
وفي ذلك إحالة ضمنیة للأحكام العامة المنصوص علیھا في  عن ذلك، الأخرى من سكتت

  . غرار المشرع الجزائري ىقانون الإجراءات الجزائیة عل
  

وتتم   ،الحدث المتھم  وحریة لا تمس بحقوق أنھا الأصل في ھده الإجراءاتإن             
لا أنھ توجد ھناك إبدون إكراه فھي مجرد تجمیع للمعلومات فیما یخص الجرائم ومقترفیھا، 

وسأحاول الإلمام بھذه ،نظرا لطبیعتھا ،التي لا تطبق على الأحداثبعض الإجراءات
لمرحلة تلقي الشكاوى   )الفرع الأول(نخصص ف :فروع أربعة المراحل في،والإجراءات

تحفظات الواردة لل )الفرع الثالث( ،ومرحلة البحث والتحريل )الفرع الثاني(والتبلیغات،و
  .الاستدلال لمبادئ العامة لأعمالل )الفرع الرابع(ونخصص ،على بعض الإجراءات

   

  الأول فرعال
  

  الشكاوي والتبلیغاتتلقي 
                                                 

Ordonnance modifiée n° 45-174 du 2 février 1945                                                                     3 
relative à l'enfance délinquante par les lois du 3 août 2002 et du 09 septembre 2002. 
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والبیانات التي یتقدم بھا ،ات تلك التصریحات ویقصد بالشكاوي والتبلیغ               

أو ،بمختلف الإدعاءات على وقوع جرائم  اوتتعلق أساس،أصحابھا أمام الضبطیة القضائیة 
ویطلق على ،الأموال  وأ،ة من طرف الأحداث سواء على الأشخاصاعتداءات مرتكب

ركان في كونھما وى والتبلیغات یشتاالمشتكین صفة الضحیة ،ویجب الإشارة إلى أن الشك
بینھما أن الشكوى ھي  قأما الفر،أو حالة تعرض حدث للانحراف،إخطار بشأن جریمة ما
أو المجني علیھ یرید أن تحرك النیابة العامة من خلالھا ،بھا الضحیة إخطار بالجریمة یتقدم

بارتكاب حدث لجریمة ما أو  )1( فھو حق لكل شخص علم غأما البلا، ةالدعوى العمومی
ویتم تلقي الشكاوى والبلاغات عن طریق تسجیلھا في دفتر ،ده في حالة خطر معنوي بوجو

أو من طرف المبلغ ، ثم یتم نقل تلك ،یسمي بدفتر التصریحات یوقع من المشتكي
ولا یجوز تم توقیعھا من طرف الضابط المحقق،دونھا في محاضر رسمیة ییالتصریحات و

وإلا تمت ،أو بلاغات عدم قبول الشكاوى ،اوىشك الضباط الشرطة القضائیة الذین تلقو
من ق إ  17نصت علیھ المادة  وھذا ماھمة التقصیر وعدم القیام بالواجب،ئیا بتاجز مملاحقتھ

، وأیضا نص »...یتلقى الشكاوى والبلاغات التي ترد إلیھم بشأن الجرائم«:ج ج التي تنص 
  .)2( 1فقرة 24على ذالك ق إ ج المصري في المادة

ة القضائیة ،ویتعین على ضباط الشرط )3( نص على ذلك المشرع الفرنسي ا المشرعوأیض 
وأن یخطروا وكیل الجمھوریة بكل الجرائم التي وقعت بدون تحریر محاضر بأعمالھم،

  )4( من ق إ ج ف 19من  ق إ ج ج والمادة  18المادة  ،وھو ما نصت علیھ تمھل
أو بوجوده في حالات ،تكاب الحدث لجریمة بار امھعلاإوعند إخطار الضبطیة القضائیة و

في المراحل ولھا نتناتبدأ في جمع الاستدلالات بواسطة عدة إجراءات س ،خطر معنوي
  .المقبلة

  

  الثاني فرعال
  

  مرحلة البحث والتحري
  

                                                 
لكل من علم بوقوع جریمة یجوز للنیابة العامة رفع الدعوى عنھا بغیر  « :ن ق إ ج المصريم 25فقد نصت المادة  )1( 

  .» .عنھا القضائيالضبط  مأموريیبلغ النیابة العامة أو أحد  شكوى أو طلب أن
  

إلیھم یجب على مأمور الضبط القضائي أن یقبلوا التبلیغات والشكاوي التي ترد «:  01فقرة  من ق إ ج م 24ادةمال )2(
  .»النیابة العامة  ىبشأن الجرائم وان یبعثوا بھا فورا إل

)3(   La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les  :«3 Cppf-Article 15
victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à 
l'unité de police judiciaire territorialement compétent. 
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate 
d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est 
immédiatement remise » . 

 )4(           Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le « :Article 19 Cppf
 procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance…». 
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وھي المرحلة التي یتم فیھا جمع المعلومات الخاصة بشأن الجریمة والحدث ،              
ول على إیضاحات أكثر حول ملابسات الجریمة وشخصیة الحدث ، ن أجل الحصم ذاوھ

وفي ھذا السیاق فلضباط الشرطة القضائیة عدة سلطات یستعملونھا في سبیل الحصول على 
بل تكون مقیدة بعدة  ،یعني منح الحریة المطلقة للضبطیة القضائیة ھذه المعلومات ، وھذا لا

و أفي النیابة العامة  ةد أخطرت بالجریمة ممثلأولھا أن لا تكون مصالح العدالة ق :أمور
أو النیابة العامة ،قاضي الأحداث إلا في إطار التعلیمات الموجھة من قاضي الأحداث 

تستعمل أسالیب القھر والإكراه،بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى المتعلقة  وثانیا ألا،
ولھذا سنورد ھذه ع من التحفظ ،أحیطت بنو يوتقییده والت،وأخذ بصماتھ ،بتصویر الحدث 

  :كالتالي )الفقرة الأولى(الإجراءات العادیة 
  
  
  
  
  

   ىالأول قرةالف
  

  الإجراءات العادیة
  

  لبعض الإجراءات التحفظیةو، )البند الأول(وسنتطرق في ھذه الفقرة للمعاینة    
معلومات عن لسماع أقوال من لدیھم  و، )البند الثالث(لندب الخبراء ،و  )البند الثاني(

 )البند الخامس(لسماع الحدث و ،)البند الرابع(نحرافلإأو عن تعرض الحدث ل،الجریمة
  :كالتالي

  
  المعاینة: البند الأول 

  
ویتم ذلك ، اعتبر من أھم الإجراءات التي توضح كیفیة ارتكاب الجریمة وظروفھتف        

إلى الحدث  اونسبتھ،إثبات وقوعھاوضبط الأشیاء التي تفید في ،بالانتقال إلى مسرح الجریمة
  . الذي ارتكبھا

      
  اتخاذ الإجراءات التحفظیة:البند الثاني

   
وتكمن فائدة ھذا الإجراء في المحافظة على أدلة الجریمة حتى تتمكن سلطة التحقیق         

أو التشمیع على الأماكن التي بھا آثار الجریمة من ،من الاضطلاع علیھا،كوضع الأختام 
  .جل المحافظة علیھاأ

  
  ندب الخبراء: البند الثالث
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نصت  وھذا ما،وأن یطلبوا رأیھم ،بالخبراء  الضباط الشرطة القضائیة أن یستعینو       
  .ا للحصول على معلومات ذات الطابع الفنيھذ، و)1(من ق إ ج المصري 29علیھ المادة 

  
  مة أو عن تعرض الحدث سماع أقوال من لدیھم معلومات عن الجری: البند الرابع
  للانحراف             
أثناء جمع  القضائيلمأمور الضبط  «:من ق إ ج م 29وقد نصت على ذلك المادة            

 » ...المعلومات عن الوقائع الجنائیة ومرتكبیھا الاستدلالات أن یسمعوا أقوال من یكون لدیھ
من شأنھ  أو كل ما،المحیطین بالحدث ویشمل كل ،ویعد السماع من أھم وسائل الاستدلال ،

أو بیئیة، ونظرا ،تقدیم إفادة حول الظروف التي تعرضھ للانحراف سواء كانت أسریة 
لأھمیة الشرطة في الحصول على المعلومات الاجتماعیة الأولیة عن وضعیة الحدث 

 مكتب خاص بالأحداث في مقر المشرع الفرنسي للانحراف أنشأ ضینأو المعر،المنحرف 
  .)2(شرطة باریس یتركز نشاطھا في المیدان الاجتماعي والعدلي

  
  سماع الحدث: البند الخامس

  
وقد استعملت  وهالحدث دون أن یستجوب وایسمع نلضابط الشرطة القضائیة أ             

كلمة سماع دون كلمة استجواب لأن الاستجواب تتم فیھ مواجھة الحدث بأدلة الاتھام التي 
مراعاة لنفسیة الحدث  كوذل،ذن فالاستجواب محظور على الضبطیة القضائیة تتلى علیھ إ

ولإبعاده قدر المستطاع عن مظاھر الزجر والإلزام،وعلى ھذا الأساس فیجب على ضابط ،
من وراء الھدف  الشرطة القضائیة المكلف بالتحقیق مع الحدث أن یؤمن في قراره نفسھ أن

أن  بیج بل أو نفیھا،التھمة على الحدث المشتبھ فیھ سماع الحدث وسؤالھ لیس فقط إثبات 
سالیب التخویف و أن لا یستعمل أ،یتعدى ذالك لمحاولة التقرب من الحدث ومعرفة نفسیتھ 

وأن یكون دو صبر طویل من اجل كسب ثقة الحدث، لھذا فالضابط والزجر مع الحدث،
حداث ویجب أن یتلقى تدریبا الذي یتمتع بھذه الخصال لا بد أن یكون متخصصا أو میالا للأ

  . )3(وتكوینا ملائمین لتمكینھ من ممارسة مھامھ بدون إیذاء نفسیة الحدث 
  

  الفرع الثالث
  

  بعض التحفظات الواردة على بعض الإجراءات
   

                                                 
المعلومات عن الوقائع  مع الاستدلالات أن یسمعوا أقوال من یكون لدیھأثناء ج القضائيمأمور الضبط ل« : 29المادة  )1(

یستعینوا بالأطباء وغیرھم من أھل الخبرة ویطلبون رأیھم شفھیا أو  الجنائیة ومرتكبیھا وأن یسألوا المتھم عن ذلك ولھم أن
  .» .. .الشھادة بالیمین یما بعد سماعیجوز لھم تحلیف الشھود أو الخبراء الیمین الا إذا خیف ألا یستطاع ف ولا بالكتابة

  
،ولا یقتصر الأمر فقط 1943وھي فرقة مزدوجة متكونة من سبعة وعشرین رجلا وخمسین امرأة وقد تم تأسیسھا سنة  )2(

على فرنسا بل الولایات المتحدة أیضا تعمل بھذا النظام بحیث یمكن حتى لضابط الشرطة أن یستدعي والدي الحدث ، 
زیارتھما في منزلھما، مع وجوب تنبیھھم بضرورة حقھم في التزام الصمت ورفض الإجابة عن  ویمكن لھ حتى

   .الأسئلة،وان یخطرھم بحقھم بالاستعانة بمحام 
  12القاعدة رقم -قواعد بكین- وھذا مانصت علیھ قواعد الأمم المتحدة النموذجیة لإدارة شؤون الأحداث )3(
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خاصة تطبق على  إن المشرع الجزائري لم یخص الأحداث بإجراءات               
  ر معنوي في مرحلة جمع الاستدلالات فھناكالمعرضین لخط الأحداث الجانحین،أو

ولا ضیر من وراء استخدامھا لأن تلك ،بعض الإجراءات التي تتخذھا الضبطیة القضائیة 
الإجراءات  إلا أنھ توجد بعض،نتھاء المبررات اللازمة لإتحادھالإجراءات تنتھي بمجرد  ا

تترك في نفسیتھ بعض  و یمكن أن،یمكن أن تقف كحجرة عثرة أمام الحدث مستقبلا  التي
  : فقرتین إلى فرعقسمنا ھذا الھذا ما لالانعكاسات السلبیة الغیر مرجوة و

لمسألة تقید  )الفقرة الثانیة(،و لإجراء أخد بصمات وصور الحدث )ىالأول لفقرةا(خصصنا -
  :الحدث المشتبھ فیھ كالتالي

  
  
  
  

  الفقرة الأولى
  

  ثأخد بصمات وصور الأحدا
                                                                                                                                             

ن إجراء أخد البصمات والصور یعتبر من الوسائل الحدیثة المتبعة للتحقق من إ            
، ویتم اللجوء لھذا الإجراء في حالة عجز المشبھ فیھ یة المشتبھ فیھ بكل دقة وبدون شكھو

،إلا أن )2( ، ویشترط  أیضا توافر حالة الضرورة)1( امتنع عن ذلك إذا أو،عن إثبات ھویتھ 
مدى ووقد توسعت دائرة النقاش حول ھذا الإجراء ،ة للحدث المشتبھ فیھ الأمر یختلف بالنسب

جدواه أصلا مع الأحداث، وحول السلطة التي یمكن لھا اتخاذ ھذا الأجراء ،ومن أخطر 
الانعكاسات على الحدث في مسألة أخد البصمات والصور ھي إساءة استعمالھا من طرف 

ستعمال السیئ لھذه الوسائل ینجر عنھ إلحاق ل إلیھا ، والاوالأجھزة التي تستطیع الوص
التأثیر على وكذلك ،الضرر بنفسیة الحدث كأن یقتنع الحدث في قرارة نفسھ انھ مجرم

مستقبل الحدث كرفض توظیفھ مستقبلا ، في بعض المؤسسات الرسمیة،ویطرح أیضا 
التساؤل حول جدوى ھذا الإجراء ،في ظل وجود وسائل أخرى كالبحث الاجتماعي 

؛إلا أنھ یوجد رأي آخر یؤید طریقة أخد صور وبصمات ن،واستعمال المختصین النفسانیی
مؤسسین رأیھم بأنھا أفضل وأدق طریقة یمكن التحقق بھا من الھویة  ،الأحداث المشتبھ فیھم

إما باستبعاد الحدث المشتبھ فیھ  :وبالتالي تكون الفیصل في كشف الحقیقة،الحقیقیة للحدث 
حقھ، كما أن الخلاف یشتد حول  يأو بمتابعة باقي الإجراءات القانونیة ف،من التحقیق 

السلطة التي یحق لھا اتخاذ ھذا الإجراء ، فنجد أن المشرع الفرنسي مثلا قد وضع ھذا 
من ق  78تحت مراقبة وكیل الجمھوریة بالنسبة للأحداث وھذا ما نصت علیھ المادة ءجرالإا

ة ھي التي یحق لھا الأمر بھذا الإجراء بالإضافة إلى إنشاء أي أن السلطة القضائی،)3(إ ج ف
                                                 

  .145 مرحلة البحث التمھیدي ،مرجع السابق، ،ص ءضمانات الحریة الشخصیة أثنا، )عبد الله (أوھایبیة  :أنظر)1(
 04-86والملاحظ ان القانون الجزائري لم ینظم ھذا الإجراء ، على عكس القانون الفرنسي الذي نظمھ بالقانون رقم )2(

  .1986دیسمبر  3الصادر بتاریخ 
 «Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des      ( 3 ) 

lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction à la prise 
d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir 
l'identité de  l'intéressé» .  
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،كما أن أخد )1(54-706المادة  :سجل وطني للبصمات الوراثیة تحت الرقابة القضائیة
وجرائم ،الاغتصاب و البصمات والصور لا تتم إلا في حالة وقوع جرائم خطیرة كالقتل

ممتلكات العمومیة، فالمشرع المخدرات،والاعتداء على سلامة الأشخاص ، وتخریب ال
- 706الجرائم التي تحفظ فیھا البصمات والصور في المادة  دوحد،الفرنسي أخد بھذا المبدأ 

من الأحداث  ةإلا أنھ من الأحسن إتلاف كل البصمات والصور المأخوذ ،من ق إ ج ف 55
ر من التحفظات المتابعین بعد انتھاء المتابعة الجزائیة كما یجب إحاطة ھذا الأجراء بالكثی

  :وتقییده بعدة قیود یمكن أن نجملھا فیما یلي 
  .أن تكون عملیة أخد البصمات والصور تحت الرقابة القضائیة مباشرة وبأمر منھا-1
تضییق نطاق الجرائم التي یسمح فیھا بأخذ البصمات والصور إلا في حالة خطورة -2

  .الأفعال المنسوبة للحدث المشتبھ فیھ
حداث المعرضین لخطر معنوي من ھذا الإجراء وقصره على الأحداث استثناء الأ-3

  .المنحرفین فقط
  .ا كان الحدث ھاربا ویرفض الإفصاح عن ھویتھذأن لا تؤخذ البصمات إلا إ-4
في حالة التحقق من براءة الحدث من قبل السلطات القضائیة المختصة یجب إتلاف ھذه -5

  .البصمات والصور 

صمات والصور في مكان وسجلات خاصة بالأحداث ویجب أن لا یتم یجب أن یحتفظ بالب-6
خلطھا مع باقي المجرمین البالغین ، وأن لا یضطلع علي ھذه السجلات سوى الھیئات 

  .القضائیة المختصة بالتعامل مع الأحداث
  

  ةالفقرة الثانی    
  

  تقیید الحدث المشتبھ فیھ
  

 :على أنھة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من اتفاقی 1فقرة 40تنص المادة               
أو ،أو یتھم بذلك،تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل یدعي انھ انتھك قانون العقوبات«

یثبت علیھ ذلك في أن یعامل بطریقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامتھ وقدره ، 
ة، وتراعي سن وتعزز احترام الطفل لما للآخرین من حقوق الإنسان والحریات الأساسی

، ومما یفھم من المادة أن كل أشكال المتابعة التي من شأنھا أن تترك أثرا )2(» ...الطفل
والتقیید بالأصفاد الحدیدیة ھو من وانتھاك لكرامتھ یجب أن تستبعد،،عمیق في نفسیة الحدث 

  .تلك الأشكال التي لا تتلاءم وصغر سن الحدث 
  

  الفرع الرابع
                                                 

Article 706-54Cppf: »«Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le 
contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces 
biologiques ainsi que les empreintes génétiques des 
personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de 
faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions». 

ضوء أحكام ، حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف،دراسة مقارنة في  )غسان(رباح  أنظر)2( 
  .225اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المرجع السابق،ص
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  الاستدلال لماالمبادئ العامة لأع
                  

وتضیق نطاق النتائج التي ،عامة تمیزھا لمبادئ  وقواعد تخضع أعمال الاستدلال          
  خصصنا : الفرع لأربعة فقرات ة،وتبعا لذلك قسمنا ھذاخرجت بھا ھذه المرحل

ج ھذه المرحلة إنتا لعدم )الفقرة الثانیة(،ولخلو المرحلة من الإكراه والقھر )الفقرة الأولى(
 )الفقرة الرابعة(لة حضور المحامي في ھذه المرحلة،ولمسأ )الفقرة الثالثة(و،لدلیل قانوني

   :لوجوب تحریر محاضر بإعمال الاستدلال كالتالي
  

  ىالأولالفقرة 
  

  خلو مرحلة الاستدلال من الإكراه والقھر
              
وتتجرد من كافة أنواع الإكراه والإجبار ، تتسم ھذه المرحلة بطابع المشروعیة              

أو ،من أجل جمع المعلومات ،ولا تتضمن أیضا ھذه المرحلة إي خرق أو مساس بالحریات 
للحقوق الفردیة للحدث ،وحتى وإن كان المشرع قد منح سلطات الإكراه والإحضار لسلطة 

ترخیص من السلطة لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة ممارستھا إلا بفالتحقیق وحدھا ، 
القضائیة فقط ،وحتى في حالة ترخیص سلطة التحقیق لمثل ھذه الإجراءات فلا تعتبر من 

 :ھا بواسطة رخصة وتشمل الرخصةونیباشرفأعمال الاستدلال بل من أعمال التحقیق 
  .)1( والانتداب القضائي،جھة التحقیقمن  الأوامر الصادرة

  

  الفقرة الثانیة
  

  ستدلال دلیل قانونيعدم إنتاج أعمال الا

                  
إن النتائج التي یتوصل إلیھا خلال مرحلة الاستدلال تعتبر مجرد معلومات أولیة             

في إدانة الحدث  الا یمكن للقاضي أن یعتمد علیھ،و )2(یتولد في ھذه المرحلة أي دلیل ولا،
القضائیة  ةستدلال تأتي سابقة للمرحلأدلة أو إجراءات أخرى ،لأن أعمال الا ا،أو یبني علیھ

وتكون خالیة من مختلف الضمانات التقلیدیة الممنوحة للحدث المشتبھ فیھ كضمان حق 
ي تتمیز ھذه المرحلة من خلوھا من ھذا الضمان ،وبالتالي فتتم إعادة فحص الذالدفاع و

مرحلة  من المراحل اللاحقةووتمحیص كل المعلومات المستقاة من لدن ھذه المرحلة ،
غایة مرحلة المحاكمة، ولكن ھذا لا یعني أن ھذه الأعمال غیر ذات فائدة وإلا إلى التحقیق 

ویمكن ،طرح السؤال حول جدوى ھذه المرحلة أصلا ،فیمكن الاحتفاظ ببعض المعلومات 
وعلى كل حال فالقاضي ،ویمكن حفظ بعضھ إلى غایة ظھور أدلة جدیدة ، ،استبعاد البعض 

                                                 
  .233،ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة،مرجع سابق ص) محمد(محدة  :أنظر )1(
  .514،الطبعة الثانیة،ص1988،شرح قانون الإجراءات الجنائیة،دار النھضة العربیة )حسني محمود(نجیب  :أنظر)2(
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یستعملھا في تكوین بعض القرائن فقد عتمد على ھذه المعلومات اعتمادا كلیا وإن لم ی،
  .)1( یكون ھو مصدرھا يوالت،القضائیة 

  
  
  
  
  
  

  الفقرة الثالثة
  

  المحامي في مرحلة الاستدلال رحضو
                   

 الاتجاه الأول یري عدم جدوى حضور المحامي :في ھذه المرحلة نجد اتجاھین           
ولا ینتج لجمع المعلومات ،وجدت أصلا  ھارحلة لأنممع الحدث المشتبھ فیھ أثناء ھذه ال

أي دلیل قانوني یعتمد علیھ في المراحل القضائیة اللاحقة من تحقیق ومحاكمة، وھذا  عنھا
أو القھر من طرف الضباط ، وھذا ،ي مظھر من مظاھر الإكراه أمن اشتباه وقوع نابع 

لدفاع مكفول دستوریا في أغلب الدول كما ھو الحال في التشریع بالرغم من أن حق ا
الحق في الدفاع  «:قد نص على ان  1996نوفمبر /28من دستور  151المادة الجزائري 

وأیضا نصت على ذلك المادة  »معترف بھ ، الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة
ما في اصطحاب وكلائھم في التحقیق للخصوم الحق دائ «:من ق إ ج م والتي جاء فیھا77
إلا أن أغلب ھذه القوانین لم تخص ھذه المرحلة بالذات بنص قانوني یسمح بحضور ،»

ھو الحال في قانون  افي ھذه المرحلة كم أو المتھم البالغ المحامي مع الحدث المشتبھ فیھ
لھذا فیمكن و،الإجراءات الجزائیة الجزائري وقانون إ ج ج المصري وق إج ج الفرنسي 

،أما  القول بأن ھذه الدول سلكت الاتجاه القائل بعدم حضور المحامي في مرحلة الاستدلال
الاتجاه الثاني والدي تتبناه بعض التشریعات الأخرى كالولایات المتحدة الأمریكیة وانجلترا 

لھ الحق أو حدثا بأن ،قوم بالتنبیھ على المشتبھ فیھ سوءا كان بالغا تفیجب على الشرطة أن 
حق  توكفل ت، وبالتالي فقد شمل ھفي رفض الإجابة عن الأسئلة، إلا في حضور محامی

  .الدفاع حتى في مرحلة الاستدلال
  

  الفقرة الرابعة
  

  تحریر محاضر بأعمال الاستدلال
  

 محررات یدون فیھا الموظفون المختصون بذلك ، وفق ما يإن المحاضر ھ                
 )2( تحت إشرافھم أو،مالھم التي باشروھا بأنفسھم،أو بواسطة مساعدیھمیحدده القانون أع

                                                 
  .38، ص2001القرائن القضائیة،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،الرغایة، الجزائر، )مسعود(زبدة، :أنظر)1(

  
  
  .484،شرح قانون الإجراءات الجنائیة ،مرجع سابق ،ص )حسني محمود(نجیب  :أنظر)2(
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القضائیة  ةالشرط والبحوث التي قام بھا أفراد،وھي تتضمن عادة أقوال الحدث المشبھ فیھ ،
الشھود، ونتائج التفتیش وضبط الأشیاء  نلتي تلقوھا ماالتصریحات و،وأقوال ،معاینات  نم

،ولقاعدة )1(وما توصلوا إلیھ من نتائج ،اتخذوه من إجراءاتوما ،،وما شاھدوه من وقائع 
عدیدة منھا بسط مراقبة القضاء على أعمال الاستدلال تفادیا لمختلف  دتدوین المحاضر فوائ

التجاوزات التي یمكن أن تحصل خلال ھذه المرحلة والتي تمس بحریة الحدث المشتبھ فیھ 
وھذا ،ةون والتأكد من شرعیة الإجراء المتخذوأیضا من أجل فرض احترام القان،و حقوقھ ،

من ق إ ج  2فقرة  24وقد جاءت المادة ، ھاوتاریخ اومكان القیام بھ یھا،فة محررصبمعرفة 
من ق إ ج ج  18في نفس السیاق، وكذلك نص المشرع الجزائري في المادة )2( المصري
 يأصول المحاضر التوعلیھم وبمجرد إنجاز أعمالھم أن یوافوه مباشرة ب...«:على أنھ 

ترسل إلى وكیل الجمھوریة لذى ...حرروھا وكذا بجمیع المستندات والوثائق المتعلقة بھا
ویجب أن ینوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاص ...المحكمة المختصة 

  .»بمحرریھا
حاضر الفرنسي على نفس الشروط المتعلقة بالم)3(من ق إ ج 19المادة  ونصت أیضا      

  .وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا ىالمسلمة إل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 306لسابق، ، صمرحلة البحث التمھیدي ،مرجع ا ء، ضمانات الحریة الشخصیة أثنا)عبد الله (أوھایبیة  :أنظر)1( 

  
  
فى محاضر موقع  القضائيالضبط  مأموریقوم بھا  التي الإجراءاتویجب أن تثبت جمیع  « :02فقرة  24المادة )2( 

ومكان حصولھا ویجب ان تشمل تلك المحاضر زیادة على ما تقدم توقیع  الإجراءات علیھا منھم یبین بھا وقت اتخاذ
  .»المضبوطة لمحاضر الى النیابة العامة مع الأوراق والأشیاءوالخبراء الذین سمعوا وترسل ا الشھود

)3(             Article 19Cppf: « Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le 
procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès 
la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une 
copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y 
relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les 
procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.». 
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  :الثانيطلب الم
  
  الأحوال الاستثنائیة يف ةسلطات الضبطیة القضائی

  
أو تقید حریة الحدث،وقد ،ه السلطات الاستثنائیة، الإجراءات التي تمس ذیقصد بھ            

ضبطیة القضائیة بناءا على الضرورة التي یكون منح المشرع ھذه الصلاحیات الإسثنائیة لل
والتي تفرض نفسھا في بعض الأحیان ،وتتمایز ھذه السلطات عن بعضھا ،ضیق  دنطاقھا ج

كالمدة الزمنیة التي یتم في نطاقھا : الأخر البعض في بعض الجوانب وتتشابھ في البعض
ویمكن أن تتخذ ،ذ الإجراء وكذلك من حیث السلطة الواجب الرجوع إلیھا عند اتخا،الإجراء 

  عدة أشكال تبدأ بالتدرج كالتعرف على الھویة 
)le contrôle d 'identité(،، أو الاستیقاف)La rétention(، والأمر بعدم المبارحة  
)défense de s'éloigner du lieu de l'infraction(، والاقتیاد)conduire(  
،أما المشرع المصري فیطلق  )La garde a vue( والضبط وصولا إلى التوقیف للنظر ، 

أو ،حدا ىالقبض ، وكما سبق الذكر فإن كل ھذه الإجراءات یمكن أن تتخذ عل ءعلیھا إجرا
   یمكن أن تتدرج إلى غایة الوصول إلى التوقیف للنظر

تعریف التوقیف ل )الفرع الأول(فخصصنا : فروع لأربعة طلبوتبعا لذلك قسنا ھذا الم    
لضوابط توقیف الحدث للنظر  )الفرع الثاني( و ، عن الإجراءات الشبیھة بھ للنظر وتمییزه

للحقوق والضمانات الممنوحة للحدث بمناسبة ھذا الإجراء  )الفرع الثالث(وخصصنا ،
  :  كالتالي

  الأولالفرع 
  

  تعریف التوقیف للنظر وتمییزه عن الإجراءات الشبیھة بھ
  

والتقیید من ،على غرار باقي التشریعات حالات الحد  تناول التشریع الجزائري             
أو غیر مباشرة في قانون ،بصفة مباشرة  المساھمین في الجریمة سواءوحریة الأشخاص 

إلى الفرع وقوانین أخرى استثناءا ،وتبعا لذلك قسمنا ھذا ،الإجراءات الجزائیة  كأصل عام 
لتمییـــز التوقیف  )الفقرة الثانیة( و،ظرلنللتعریف التوقیف  )الفقرة الأولى(خصصنا فقرتین 

  :كالتالي للنظر عن المصطلحات الشبیھة بھ
  

  ىالأولالفقرة 
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  تعریـــف التوقیــــف للنظر
  

یجم�ع الفق��ھ الق��انوني عل��ى أن التوقی��ف للنظ��ر ھ��و اس��تثناء م��ن القاع��دة العام��ة            
مختلف�ة لكنھ�ا  فالجزائ�ري  تع�اریولقد عرفھ شارحي القانون  ،)الأصل في الإنسان البراءة(

اتخ��اذ تل���ك  «:فن��اك م��ن عرف��ھ بأن��ھ ،متقارب��ة ف��ي المعن��ى وإن اختلف��ت ف��ي المص���طلحات
ووض�عھ تح�ت تص�رف الب�ولیس أو ال�درك ،الاحتیاطات اللازمة لتقیید حری�ة المقب�وض علیھ

وتمك���ین الجھ���ات المختص���ة م���ن اتخ���اذ ، لفت���رة زمنی���ة مؤقت���ة تس���تھدف منع���ھ م���ن الف���رار
  .)1(» اءات اللازمة ضدهالإجر

حج��ز ش��خص م��ا تح��ت المراقب��ة ووض��عھ تح��ت تص��رف الش��رطة  «:كم��ا ع��رف بأن��ھ
أو طم��س مع��الم ،القض��ائیة لم��دة ثم��ان وأربع��ین س��اعة عل��ى الأكث��ر بقص��د منع��ھ م��ن الف��رار 

أو غیرھا ، ریثما تتم عملیة التحقیق وجمع الأدل�ة  تمھی�دا لتقدیم�ھ عن�د الل�زوم إل�ى ،الجریمة 
إجراء ضبطي ینفذ ب�أمر م�ن ض�ابط الش�رطة القض�ائیة لض�رورة  وھو ،)2(» تحقیقسلطات ال

أو ال��درك ف��ي ح��الات ،التح��ري بموجب��ھ یوض��ع المش��تبھ فی��ھ تح��ت تص��رف مص��الح الش��رطة
  .ساعة حسب الحالات 48إلى  24وأماكن معینة لفترة زمنیة مدتھا ،

  
یقرره ضابط الش�رطة )  یسيبول(إجراء ضبطي  «:أنھبوعرفھ الأستاذ أحمد غاي            

مص�الح الأم�ن  اذل�لمقتضیات التحقیق ، یحتجز بموجبھ الشخص المشتبھ فی�ھ   طبقا القضائیة
ولم�دة زمنی��ة مح�ددة ف��ي الق�انون حس��ب ،ف��ي مك�ان مع��ین وطبق�ا لش��كلیات ) الدرك،الش�رطة(

وق�د عرفت�ھ محكم�ة ال�نقض المص��ریة بأن�ھ إمس�اك الش�خص م�ن جس�مھ وتقیی��د ،)3( »الح�الات
حركات��ھ وحرمان��ھ م��ن حریت��ھ ف��ي التج��ول كم��ا یری��د ول��و لفت��رة یس��یرة تمھی��دا لاتخ��اذ بع��ض 

  .)4( الإجراءات ضده
  

وتكمن أھمیة ھذا الإجراء في كونھ وسیلة مخولة لضابط الشرطة القضائیة لیسھل       
وتحری�ر المحاض�ر ،اء تحریاتھ  ف�ي ملابس�ات الجریم�ة وإجر،علیھ سماع أقوال المشتبھ فیھ 

  .وبالدقة اللازمة،لمثبتة للأعمال التي قام بھا في ظروف مناسبة ا
  

أما على مس�توى التش�ریع فلق�د اختلف�ت التش�ریعات ف�ي تس�میتھ ول�م تلت�زم بمص�طلح     
ستبدل المش�رع الجزائ�ري تس�میتھ م�ن الحج�ز تح�ت المراقب�ة المع�روف ف�ي ق�انون اواحد، و

الم�ؤرخ  90/24وذلك بموجب القانون رقم ،رزائیة سابقا لیصبح التوقیف للنظالإجراءات الج
أما المش�رع . 48وھذا انسجاما مع المصطلح الوارد بالدستور في مادتھ ، 18/08/1990في 

                                                 
 
    .201 ص ،مرجع سابق،ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة) محمد(محدة :أنظر)1(
ءات الجزائیة الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكت�اب  الجزائ�ر ، ص ، مذكرات في قانون الإجرا)سعد ( عبد العزیز:أنظر)2(

42.  
  .16،  دار ھومة ،ص  2005التوقیف للنظر ، الطبعة الأولى   – )أحمـــد(  غــاي:أنظر)3( 
مرجع الجوانب الإجرائیة للانحراف الأحداث وحالات تعرضھ للانحراف،دراسة مقارنة، ،)حسن(محمد ربیع : أنظر)4(

  .97ص سابق،
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ویسمیھ المشرع المغرب�ي الإبق�اء رھ�ن ،) La garde à vue(الفرنسي فیطلق علیھ مصطلح
  الإشارة ، والموریتاني یسمیھ التحفظ على الشخص

  
  

  

  ةالفقرة الثانی
  

  تمییـــز التوقیف للنظر عن المصطلحات الشبیھة بھ
  

إن المتصفح للقوانین الإجرائیة یجد تلك المصطلحات التي تتشابھ لفظــا  ومحـ�ـلا             
، لكنھ�ا تخ�ص إج�راءات أخ�رى ق�د یك�ون ) تقیی�د حری�ة تنق�ل الش�خص( مع التوقی�ف للنظ�ر 

وتبع�ا ،وتختل�ف م�ن حی�ث مص�درھا ،ن آخ�ر الآمر بھا نفسھ الآمر بالتوقیف للنظر، وقد یك�و
ع�ن توقی�ف للنظ�ر لتمیی�ز ال )البن�د الأول(خصص�نا ف :بن�ودإل�ى ث�لاث ق�رة الف هلذلك قسمنا ھذ

البن�د ( و التعرف على الھوی�ةعن توقیف للنظر لتمییز ال )البند الثاني( و الأمر بعدم المبارحة
  :كالتالي توقیف للنظر عن القبضلتمییز لل )الثالث

  
  :التوقیف للنظر والأمر بعدم المبارحة : ند الأولالب

  
 61م�ن ق إ ج ج والم�ادة 51الأمر بعدم المبارحة تناولت�ھ الفق�رة الأول�ى م�ن الم�ادة           

وھ��و ذل��ك الأم��ر ال��ذي یوجھ��ھ ض��ابط الش��رطة ،)2(م��ن ق إ ج م 32، والم��ادة)1(م��ن ق إ ج ف
مره م�ن خلال�ھ بع�دم مغ�ادرة المك�ان القضائیة لكل شخص یكون حاضرا بمكان الجریمة ، ی�أ

إلى حین الانتھاء من تحریاتھ بشأنھا ، فق�د یحت�اج إلی�ھ لس�ماع أقوال�ھ بش�أن الوق�ائع المرتكب�ة 
، وقــد یــأذن لھ بالمغ�ادرة ف�ي أي لحظة،وبھ�ذا ق�د یك�ون ھ�ذا الأم�ر وقتھاكونھ كان حاضرا 

  .)3( من الأوامر الممھدة للأمر بالتوقیف للنظر
  

مج�ال تطبی�ق  :وھ�يف�ي ث�لاث أم�ور  تلف التوقیف للنظر عــن الأمر بعدم المبارحةیخو     
م���ن حی���ث م���دة ك���ل إج���راء ،و  )ثانی���ا(م���ر ب���ھ لآحی���ث ا م���ن أیض���ا،و )أولا(ك���ل إج���راء 

  :  كالتالي وسندرج نقاط الاختلاف ،)ثالثا(
  

   :من حیث مجالــــــھ:أولا 
  

                                                 
)1 ( Article 61.CPPF:« L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de              

s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations» 
الحاضرین من مبارحة  یمنع أنلجرائم حالة التلبس با في انتقالھعند  القضائيلمأمور الضبط  «:من ق إ ج م 32مادةال)2(

 إیضاحاتیستحضر فى الحالة من یمكن الحصول منھ على  محل الواقعة أو الابتعاد عنھ حتى یتم تحریر المحضر ولھ أن
  .. »فى شأن الواقعة

  .195مرحلة البحث التمھیدي ،مرجع السابق، ، ص ء، ضمانات الحریة الشخصیة أثنا)عبد الله (أوھایبیة  :أنظر)3(
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ھ ض��ابط الش��رطة القض��ائیة فق��ط ف��ي الج��رائم الأم��ر بع��دم المبارح��ة یلج��أ إلی��                
المتلبس بھا ، بینما یلجأ إلى التوقیف للنظر في كامل حالاتھا متى رأى ضرورة ل�ذلك، وك�ذا 

  .مر القضائیة والإنابات القضائیةفي حالة تنفیذ الأوا
  
  

  :من حیث الآمــــر بھ:ثانیا
  

م�ن ق إ ج  60و 56ص الم�ادة تفس�یرا ل�ن ،یجوز لوكیل الجمھوری�ة وقاض�ي التحقی�ق        
الأمر بع�دم مبارح�ة أي ش�خص مك�ان الجریم�ة المتل�بس بھ�ا  ،)1( من ق إ ج ف 54ج، والمادة

أن یـ�ـد  ض��ابط الش�رطة القض��ائیة  وذل�ك حال�ة حض��ورھما إل�ى مس��رحھا، إذ ت�نص الم��ادتین
ائي  أو قاضي التحقیق بجمیع أعمال الضبط القض�،یقوم وكیل الجمھوریة ،وترفع عن التحقیق

وھو الفصل المتعلق بالجنایة و الجنحة المتلبس بھ�ا  ف�ي ( المنصوص  علیھا في ھذا الفصل 
  . ،ویكون الأحداث مستثنون من إجراء التلبس )باب التحقیقات 

  
  :من حیث مدة الإجـراء :ثالثا 

  
م والمص���ري م���دة زمنی���ة لع���د،والفرنسي،ل���م یح���دد ق���انون الإج���راءات الجزائ���ري          
مكان الجریمة، فھي قد تستمر إلى غایة انتھ�اء الض�ابط الشخص محل ھذا الإجراء  مبارحة

عكس التوقی�ف للنظ�ر فمدت�ھ مح�ددة س�لفا لا یج�وز ،قب�ل ذل�ك وق�د توق�ف،من تحریاتھ ع�ادة 
  . تجاوزھا إلا بإذن قضائي

  
  :التوقیف للنظر والتعرف على الھویة :البند الثاني

  
م�ن ق إ ج ج،  50الھوی�ة الفق�رة الثانی�ة م�ن الم�ادة  تناولت إجراءات التعرف على      

  الاستیقاف ،بویسمى في التشریعات المقارنة  ،من ق إ ج ف  2-78المادة
)La rétention (،للجھ�ة المكلف�ة بك�ل  :ھ�يف�ي أرب�ع نق�اط  ویختلـــف عن التوقی�ف للنظ�ر

ح��دث مح���ل ج��واز تفت���یش ال،و )ثانی���ا( حال���ة الش��خص الخاض���ع للإج��راء،و)  أولا(إج��راء 
  . )رابعا( قابلیة حجز الشخص محل الإجراء،و) ثالثا( الإجراء

   
  : من حیث الجھة المكلفة بالإجراء:أولا

  
المستوقف ال�ذي یش�ك التحقق من ھویة التعرف على الھویة إجراء بولیسي الغرض منھ 

یق�وم ب�ھ وھو إجراء تقرره المبادئ القانونیة لرجال السلطة العامة بوجھ ع�ام ،كم�ا  ،في أمره
ویتض��من إیق��اف الش��خص ف��ي الطری��ق الع��ام ، )2(م��ن ب��اب أول��ى عض��و الض��بطیة القض��ائیة 

عن��وان إقامت��ھ، وجھت��ھ، ولا یتض��من بھ��ذا المعن��ى مساس��ا  ووتوجی��ھ أس��ئلة ل��ھ ع��ن اس��مھ ،،
                                                 

)1(Article CPPF 54: « En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé,    
   informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du 
crime et procède à toutes constatations utiles». 

  .234  مرحلة البحث التمھیدي ،مرجع السابق، ، ص ء، ضمانات الحریة الشخصیة أثنا)عبد الله (أوھایبیة  :ظرأن)2(
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والن�اظر ف�ي ق�انون الإج�راءات  ،أو تعرض�ا لھ�ا،بحریة المستوقف ، فھو لا یتضمن اعت�داءا 
،إلا أن��ھ )1(مش��رع ل��م ی��نظم ھ��ذا الإج��راء بنص��وص صریح��ـة وواض��حةالجزائی��ة یج��د أن ال

من�ـھ نج�ده یش�یر إل�ى ذل�ك المعن�ى،إذ ت�نص الم�ادة  61و 50بالاعتماد عل�ى نص�وص الم�واد 
وعلى كل شخص یبدو لھ ضروریا ف�ي مج�رى اس�تدلالاتھ القض�ائیة التع�رف عل�ى ...« :50

طلب��ھ م��ن إج��راءات ف��ي ھ��ذا أو التحق��ق م��ن شخص��یتھ أن یمتث��ل ل��ھ ف��ي ك��ل م��ا ی،ھویت��ھ 
  : ق إ ج ف فتنص 2-78المادة  أما. »الخصوص

Article 78-2 :  « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la 
responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police 
judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, 
par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou 

plusieurs raisons plausibles de soupçonner ». 

من ق إ ج ف انھ في حالة عدم تمكن الشخص من إثبات ھویتھ فیتم  03-78وتنص المادة 
  .)2( قیفھ واقتیاده على أقرب مركز للشرطةتو

أو الجنح��ة ،یح��ق لك��ل ش��خص ف��ي ح��الات الجنای��ة «:م��ن ق إ ج ج 60وت��نص الم��ادة 
المتلبس بھا والمعاقب علیھا بعقوبة الحبس ضبط الفاعل واقتیاده إل�ى أق�رب ض�ابط للش�رطة 

، ویفھم من ھ�ذه )3( من ق إ ج ف والتي جاءت في نفس السیاق 73وتقابلھا المادة ،»القضائیة
أو ال�درك م�ن ،ویقت�اد إل�ى مق�ر الش�رطة،الحدث المشتبھ فیھ أیضا یمكن أن یض�بط  نالمادة أ

لك من خطورة لعدم معرف�ة الأش�خاص الع�ادیین كیفی�ة التعام�ل ذوما ینجر عن ،طرف العامة
مراع��اة ص��غر س��نھ، وإن ك��ان ھ��دف مختل��ف التش��ریعات والسیاس��ات  ةم��ع الح��دث ولا كیفی��

على عك��س التع��رف عل��ى ،إش��راك الم��واطنین ف��ي قم��ع الجریم��ة م��ن ذل��ك الحدیث��ةالجنائی��ة 
الھویة، فإن التوقیف للنظر إجراء مخول حصرا لضباط الشرطة القضائیة المع�ددون بالم�ادة 

  . ج من ق إ ج 15
  

  :من حیث حالة الشخص الخاضع للإجراء :ثانیا
  

ن یكون في إح�دى الح�الات أیكون الشخص محلا للتوقیف للنظر  یشترط القانون حتى  
ت�وافر  :وح�التي،وھي حالة التل�بس بالجریم�ة  ،من ق إ ج ج 141، 65 51المذكورة بالمواد 

بینم��ا لا یشتـ��ـرط  ،و الإناب��ة القض��ائیة،ى مس��اھمتھ ف��ي الجریم��ة مح��ل التح��ريأدل��ة قوی��ة عل��
یكف�ي قی�ام  و الح�ـالات ف�ي جانب�ھ ، ب�ل،ك الأدل�ة ل�القانون ف�ي المتع�رف عل�ى ھویت�ھ قیـ�ـام ت

والش�ك أم�ر مت�روك لرج�ل ،أو ریبة فی�ھ لیك�ون مح�لا للاس�تیقاف، وتق�دیر الریبة،مجرد شك 
  .الشرطة القضائیة بحسب ظروف القضیة

  

                                                 
  235  ، ،مرجع السابق، ، ص)عبد الله (أوھایبیة  :أنظر)1(
)2( Article 78-3CPPF «: Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son 

identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est 
conduit aux fins de vérification de son identité». 

)3 ( Article 73CPPF: « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine         
d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant 
l'officier de police judiciaire le plus proche. ». 

 
 



  مرحلة جمع الاستدلالاتالفصل الأول                                                                 
 

 46  

  
  : من حیث جواز تفتیش الحدث محل الإجراء:ثالثا

  
رطة القض��ائیة لا نج��د بق��انون الإج��راءات الجزائی��ة نص��ـا ص��ریحا یعط��ي لض��ابط الش��  

ومن إج��راءات التحقی��ق مخ��ول قانون��ا ،لأن ھ��ذا الإج��راء ج��وھريش��خاص،س��لطة تفت��یش الأ
ق إ ج ج نجدھا تخول لض�ابط  44أو ھیئة معینة ، إلا أننا بالرجوع إلى نص المادة ،لشخص

ووفق ش��كلیات مح��ددة ، ،الش��رطة القض��ائیة ص��لاحیة تفت��یش المس��اكن بت��وافر ش��روط معین��ة
من باب أول�ى ، وإذا تعل�ق الأم�ر بح�دث  خاصوبالتالي یستفاد ضمنیا صلاحیتھ  تفتیش الأش

  .)1(أنثى فإنھ یتعین تفتیشھا بواسطة أنثى 
تفتیش الشخص محل التعرف على الھویة یبدو إج�راؤه س�طحیا ، إذ یكف�ي فی�ھ م�ا إن    

یتأك��د مع��ھ ع��دم حیازت��ھ أي ش��يء یمك��ن أن یش��كل ب��ھ خط��را عل��ى حی��اة رج��ال الض��بطیة 
للمشتبھ فیھ الموقوف  أكثر بالنسبة فإن ھذا الإجراء یتوسع ليوبالتا ،مأو على أمنھ،القضائیة 

خاصة وأنھ یعقب التلبس بھا، أو لانت�زاع ش�يء ق�د ،بحث عن أدلة الجریمة من أجل الللنظر 
  .یساعد على طمس آثارھا لو بقي في حیازة الموقوف 

  
  :من حیث قابلیة حجز الشخص محل الإجراء :رابعا

  
الش��خص الموق��وف م��ن ط��رف ض��ابط الش��رطة القضائیـ��ـة یتض��من التوقی��ف للنظ��ر حج��ز 

و ح�الات معین�ة ف�ي ،س�اعة قابل�ة للتجدی�د بش�روط  48المباشر للتحری�ات ف�ي الجریم�ة لم�دة 
ق إ ج ف فتك�ون الم�دة  في أما ،مكان معد خصیصا لھذا الغرض بمركز الأمن في ق إ ج ج

       ،)2(یة ساعة قابلة للتجدید مرة أخرى بتصریح من وكیل الجمھور 24ھي 
م�ا بینما یعتبر التعرف عل�ى الھوی�ة إج�راء ی�تم بمك�ان اتخ�اذه ، وق�د ی�دوم فق�ط لع�دة دق�ائق ب 

ولا یغی��ر م��ن ھ��ذا الوص��ف اص��طحاب ،وعنوان إقامت��ھ،یكف��ي للاستیض��اح مع��ھ ع��ن ھویت��ھ
الشخص المستوقف إلى مقر الأم�ن مت�ى دع�ت الض�رورة ل�ذلك خاص�ة حال�ة افتق�اده للوث�ائق 

أو ،ذي ی��تم فی��ھ اس��تدعاء أولی��اء الح��دثھ،وتكون مدت��ھ بالنس��بة للح��دث الوق��ت ال��المثب��ة لھویت��
  .القائمین علیھ

  
  تمییز التوقیف للنظر عن القبض:البند الثالث

  
بالرجوع إلى مفھوم القبض الذي ھو من صلاحیات ضابط الشرطة القض�ائیة                 

ذك��ر كلم��ة ق��بض ف��ي مرحل��ة  ىعل��ف��ي التش��ریعین الجزائ��ري والفرنس��ي نج��دھما ل��م یأتی��ا 
والقبض المذكور في التشریعین إنما یأتي نتیجة لتنفی�ذ أم�ر قض�ائي ض�د م�تھم ت�م ،الاستدلال 

                                                 
  .143، ص  1986دار الشھاب ، باتنة ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  ،)سلیمان(بــــارش  :أنظر)1(
)2( Article 63: « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en   

garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles 
de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le 
début de la garde à vue le procureur de la République La personne gardée à vue ne peut être 
retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un 
nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la 
République».  
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م�ن ق إ ج ج ، 120و،119توجیھ الاتھام لھ رسمیا عن طریق وكیل الجمھوریة طبقا للم�ادة 
وتقیی�د ،إمس�اك الش�خص م�ن جس�مھ  ھأما بالنسبة لمصر عرفتھ محكمة النقض المص�ریة بأن�

لفت�رة یس�یرة تمھی�دا لاتخ�اذ بع�ض  وول�،وحرمانھ من حریتھ ف�ي التج�ول كم�ا یری�د ،حركاتھ 
أح�وال التل�بس  ف�ي القض�ائيلمأمور الض�بط  «:34ادة ق إ ج ممالونصت ،الإجراءات ضده 

علیھ�ا ب�الحبس لم�دة تزی�د ع�ن ثلاث�ة أش�ھر أن ی�أمر ب�القبض  یعاقب التيبالجنایات أو الجنح 
  .»اتھامھدلائل كافیة على  توجد الذيعلى المتھم الحاضر 

  
إج��راء یق��وم ب��ھ رج��ل الش��رطة القض��ائیة بإمس��اك  ھ��و الق��بض عل��ى الأش��خاصإن         

 المش����تبھ فی����ھ لفت����رة معین����ة تمھی����دا لتقدیم����ھ أم����ام الجھ����ة الآم����رة ب����ھ لاتخ����اذ م����ا ت����راه
والتج�ول بإبقائ�ھ ف�ي مرك�ز ،اسبا ، وھو بھذا المفھوم حرمان المشتبھ فیھ من حریة التنقـل من

إذ لا یج�وز  ،أو التحقی�ق ،وھ�ي النیاب�ة ،أو الدرك تمھیدا لتس�لیمھ للجھ�ة المختص�ة ،الشرطة 
والأعوان المكلفین ب�بعض مھ�ام الض�بطیة القض�ائیة ،موظفینللولا ،لأعوان الضبط  القضائي

ویلاحظ أن التوقیف للنظر لا یمكن تص�وره دون ق�بض عل�ى المش�تبھ فی�ھ بم�ا ،)1(لك القیام بذ
ومنعھ م�ن التنق�ل بحری�ة إلا ،یحملھ المصطلح من معنى مادي وھ�و الإمس�اك ب�ذات الش�خص

ویجـب الإشارة ھنا إلى ض�رورة التفرق�ة ب�ین الق�بض ب�المعنى الس�ابق والأم�ر ب�القبض ،بإذن
الموج�ھ للق�وة العمومی�ة للإمس�اك ب�المتھم وإیداع�ھ المؤسس�ة الذي یصدره قاضي التحقیق ، و

العقابی��ة لاس��تجوابھ م��ن طرف��ھ خ��لال ثم��ان وأربع��ین س��اعة ،وإلا اخل��ي س��بیلھ،ویجد الأول 
وم�ا یلیھ�ا م�ن  119، بینم�ا یج�د الث�اني مص�دره ب�المواد  4فقرة  51مصدره القانوني بالمادة 

  .قانون الإجراءات الجزائیة
       

  انيالثالفرع 
  

  ضوابط توقیف الحدث المشتبھ فیھ للنظر
                

من الس�لطات المخول�ة لض�باط الش�رطة القض�ائیة توقی�ف المش�تبھ فی�ھ للنظ�ر            
إلا أن الإش�كال یتمث�ل ف�ي ،ولو كان ح�دثا،وبالرغم م�ن خط�ورة الأج�راء عل�ى الح�دث،حتى 
ف��ي معظ��م بالنس��بة للأح��داث اء وج��ود نص��وص خاص��ة قانونی��ة ت��نظم مث��ل ھ��ذا الإج��ر،ع��دم 

أم��ا المش�رع الفرنس�ي فق��د ،والمص�ري ،الق�وانین الإجرائی�ة،على غ�رار المش��رع الجزائ�ري 
انتھج نھج�ا مغ�ایرا طبق�ا لم�ا تحتاج�ھ ھ�ذه المرحل�ة م�ن خصوص�یة أكثر،فكم�ا س�یأتي لاحق�ا 

ة فج��ل السیاس��ات الجنائی��ة الحدیث��ة ق��د وض��عت ع��دة ض��وابط ف��ي تحدی��د المس��ؤولیة الجنائی��
أیضا عدة ضوابط تحكمھ من حیث ت�درج س�ن  ءللأحداث من حیث تدرج السن فلھذا الإجرا

وطریق��ة تمدی��ده، ومك��ان تنفی��ذه، ومختل��ف الحق��وق الت��ي یتمت��ع بھ��ا ،وم��دة الإج��راء ،الح��دث 
سنخص��ص  :تثلاث�ة فق�را الح�دث ف�ي ھ�ذه المرحل��ة و س�أحاول التط�رق لھ�ذه الض��وابط ف�ي

لم��دة توقی��ف الح��دث للنظ��ر وكیفی��ة  ) ةالفق��رة الثانی��(ودث ،لت��درج س��ن الح�� )الفق��رة الأول��ى(
  :للتسجیل السمعي البصري كالتالي ) الفقرة الثالثة(و تمدیدھا ،

  ىلالأو الفقرة

                                                 
  .248 مرحلة البحث التمھیدي ،مرجع السابق، ، ص ء، ضمانات الحریة الشخصیة أثنا)عبد الله (أوھایبیة  :أنظر)1(
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  تدرج سن الحدث     
   

ن ذك�رت فج�ل السیاس�ات الجنائی�ة الحدیث�ة ق�د وض�عت ع�دة أو،س�بق  فكما              
م�ن ٌق  49ة للأحداث من حیث تدرج السن فتنص الم�ادةضوابط في تحدید المسؤولیة الجنائی

ونص�ت  »...س�نةإلاتدابیر الحمای�ة13لا توقع على القاص�ر ال�ذي ل�م یكم�ل  «:ع ج على انھ
یحكم على الطفل الذي لم یبل�غ  «:1996من قانون الطفل المصري الصادر سنة 101المادة 
ى الت�ي یمك�ن ال�تحفظ فیھ�ا عل�ى تحدد ھ�ذه التش�ریعات الس�ن الأدن� م،بینما ل»...سنة 15سنھ 

والمع���دل  45-174رق���م  1945الح���دث ،عل���ى عك���س ق���انون الأح���داث الفرنس���ي لس���نة 
من�ھ لض�ابط الش�رطة  )1( 4والذي أج�از ف�ي الم�ادة ،2002سبتمبر 09و،2002أوت 3بقانون

س�نوات بص�فة اس�تثنائیة 10سنة وبلغ سن  13على الحدث الذي لم یتم سن  ظالقضائیة التحف
ق�ب علیھ�ا اأو جنح�ة مع،أو شروعھ ف�ي ارتك�اب جنای�ة،ارتكابھ حدلائل قویة ترج إذا وجدت

؛فمن الأھمی�ة سنوات،وكانت الظروف تتطلب اتخاذ ذلك الإج�راء 5بالسجن لمدة لا تقل عن 
،وق��د تمی��ز ف��ي ذل��ك المش��رع بمك��ان تحدی��د س��ن أدن��ى لا یج��وز ال��تحفظ فیھ��ا عل��ى الحدث

ل��ذي ل��م یتج��اوز س��ن العاش��رة مھم��ا كان��ت طبیع��ة الفرنس��ي ال��ذي من��ع ال��تحفظ ع��ن الح��دث ا
أو السادس�ة ،الوقائع المنسوبة إلیھ، فما جدوى التحفظ عل�ى الح�دث أص�لا ف�ي س�ن الخامس�ة 

  . من العمر

  ةالثانیالفقرة 
  

  امدة توقیف الحدث للنظر وكیفیة تمدیدھ
              

ف��یھم للنظ��ر إل��ى المش��تبھ  ثلق��د أح��ال المش��رع الجزائ��ري إج��راء توقی��ف الأح��دا     
بس��كوتھ ع��ن تحدی��د م��دة ،)2(م��ن ق إ ج ج 51القواع��د العام��ة المنص��وص علیھ��ا ف��ي الم��ادة 

،م�ن )3(خاصة بالأح�داث م�ع إف�ادتھم بكاف�ة الض�مانات الت�ي یتمت�ع بھ�ا المش�تبھ ف�یھم الب�الغین
 48فق�د نص�ت الم�ادة  ،س�اعة 48والمحددة ب،وجوب احترام المدة القانونیة للتوقیف للنظر 

یخض��ع التوقی��ف للنظ��ر ف��ي مج��ال التحری��ات الجزائی��ة للرقاب��ة  « : 96دس��تور س��نة  م��ن
ولا یمك�ن تمدی�د م�دة التوقی�ف  ،القضائیة و لا یمك�ن أن یتج�اوز م�دة ثم�ان و أربع�ین س�اعة 

  .»للنظر إلا استثناءا و وفقا للشروط المحددة في القانون
نون الإجراءات الجزائیة في نفس و تطبیقا لھذا المبدأ الدستوري جاءت نصوص قا        

الصادر في  01/08منھ والمعدلة بموجب القانون رقم  51إذ نصت المادة ،المنحى 
 24ساعة ،أما في التشریع المصري فھي ) 48(وحددتھا بثمان وأربعین  26/06/2001

                                                 
)1(Article4 : «I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre     

exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et 
concordants laissant présumer qu'il a commis ou tente de commettre un crime ou un délit puni 
d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la 
disposition d'un officier de police judiciaire…». 

  .من ق إج ج51المادة  :أنظر )2( 
        ، الاتجاھات الحدیثة للمشرع الجزائري في محاولاتھ لدعم حقوق وضمانات المتھم على ضوء  )معراج(جدیدي  :أنظر)3(

  .2002سنة78، 77،67لأول ، ص،التعدیل الجدید،،المجلة القضائیة عدد خاص الجزء ا
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 القضائيالضبط  مأموریجب على  «:م ق إ ج م والتي تنص على انھ 36ساعة طبقا للمادة 
مدى أربع وعشرون  فيبما یبرئھ یرسلھ  یأتيلم  وإذایسمع فورا أقوال المتھم المضبوط أن 

ظرف أربعة  في تستجوبھویجب على النیابة العامة أن  النیابة العامة المختصة إلىساعة 
ویستشف من المادة المدورة أعلاه  ،».سراحھ إطلاقأو  وعشرین ساعة ثم تأمر بالقبض علیھ

ستمر القبض على مسؤولیة مأمور الضبط ،ودون تدخل من النیابة العامة، انھ لا یمكن أن ی
  . )1( ساعة 24لمدة تزید عن 

  
قد قلص مدة التوقیف  )2(منھ  4في المادة  1945الأحداث الفرنسي لسنة  نأما قانو          

ي أو أي قاض،ساعة تتخذ من طرف قاضي الأطفال  12للنظر استثناءا بالنسبة للأحداث إلى 
 عما ھو معمول بھ بالنسبة للبالغین في الأحكام العامةویختلف آخر في حالة الضرورة ،

 ساعة قابلة لتجدید،وبالتالي فكلما قلصت المدة الزمنیة للتوقیف  24والمحددة ب،)3(

ن الإشكال یطرح دائما یتعلق ببدایة أ إلا،للنظر بالنسبة للأحداث كلم انعكس ذلك إیجابا علیھم
  :وھو ما سنوضحھ كالتالي) البند الأول( ةحساب المد

  

  بدایـــة حساب المدة :البند الأول 
  

إن أھم ما یثار بالنسبة لحساب المدة الأصلیة في التوقیف للنظر ھ�و بدای�ة حس�ابھا ،    
یت�رك فیھ�ا  مو إن كان قد حدد المدة المقررة للتوقیف للنظ�ر ول�،ذلك أن المشرع الجزائري 

. متى یبدأ حسابھا بالض�بطیحدد یریة لضابط الشرطة القضائیة ، فإنھ  لم مجالا للسلطة التقد
الق��ول أن الم��دة ال��واردة بمحض��ر الض��بطیة القض��ائیة المتعل��ق  -عملی��ا–خاص��ة أن��ھ یص��عب 

بالتوقیف للنظر ھي نفسھا التي قضاھا فعلا الشخص الموق�وف للنظ�ر، كم�ا أن تحدی�د بدای�ة 
فھ�ل تب�دأ الم�دة الأص�لیة  ،ب الم�دة الثانی�ة ح�ال التمدی�دالمدة بدقة ھ�و م�ا یس�ھل بدای�ة احتس�ا

للتوقیف للنظر من ساعة امتثال المش�تبھ فی�ھ أم�ام الض�بطیة القض�ائیة؟أم م�ن لحظ�ة الق�بض 
  علیھ ؟ أم  من ساعــة الانتھاء من سماعــھ وتدوین أقوالھ؟

-ي س��ھى عن��ھإن غی��اب مث��ل ھ��ذا التحدی��د  لـ��ـم یك��ن المش��رع الجزائـ��ـري وح��ده ال��ذ        
لكن الفقھ الفرنسي مثلا أعتمد الحلول الواردة بالم�ادة  -فنفـس الأمر یعرفھ القانون الفرنسي 

                                                 
  .572،شرح قانون الإجراءات الجنائیة،مرجع سابق،ص )حسني محمد(نجیب  :أنظر)1(

)2(    art. 29 JORF 6 mars 2007  -291 du 5 mars 2007 -oi n°2007L Modifié par alinea1 Article 4 
t sous le contrôle d'un juge …avec l'accord préalable e «:  en vigueur le 1er juillet 2007

d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une 
durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut 
toutefois être prolongée à titre exceptionnel et par décision motivée de ce magistrat pour une 
durée qui ne saurait non plus excéder douze heure, après présentation devant lui du mineur, 
sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement 
limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat 
compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article…». 

  .63ارجع إلى ق إ ج ف المادة  )3(
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الخ�اص بتنظ�یم الخدم�ة   )1( 1958المعدل بقانون1903من المرسوم الصادر في ماي  124
  ) :1(في الدرك الفرنسي وھي كالتالي

 Article 124 : « Le point de départ du délai de la garde à vue varie selon les 
circonstances dans lesquelles elle intervient.  

Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet ou vient de commettre un 
crime ou un délit, la garde à vue débute au moment où il est appréhendé. 

 Pour les personnes auxquelles l'officier de police judiciaire interdit de s'éloigner 
du lieu de l'infraction ou pour celles dont il estime nécessaire d'établir ou vérifier 
l'identité, le délai de garde à vue part du moment où cette décision est notifiée 
aux intéressés 

Lorsqu'un témoin a été contraint à comparaître par la force publique, la garde à 
vue débute au moment où il est présenté à l'officier de police judiciaire devant 
lequel il a été convoqué. 

Lorsque l'officier de police judiciaire décide de retenir, immédiatement à l'issue 
de son audition, un témoin qui a comparu librement, le délai de garde à vue part, 
rétroactivement, du début de cette audition.  

Lorsqu'un témoin ayant comparu volontairement a été laissé libre de se retirer 
dès la fin de son audition, la garde à vue peut être exercée, ultérieurement, 
contre lui ; Elle ne court alors qu'à compter de la notification qui lui en est faite.  

Si un témoin est successivement gardé à vue puis laissé libre par l'officier de 
police judiciaire, la durée totale des délais fractionnés de garde à vue ne doit pas 
dépasser vingt-quatre ou quarante-huit heures, compte tenu de la prolongation 
de délai éventuellement accordée par le magistrat». 

  ویرى الأستاذ محمد محدة أن ھذه المدة لا تبدأ إلا بعد انتھاء مدة السماع  الأول  
وھو یش�مل فت�رات الراح�ة ،ني لا یبدأ إلا بعد التوقیع على المحضر ، حیث أن الحجز القانو

 )2( والإستماعات التي تلي الاستماع الأول الذي أجري وحرر بھ محضر الحجز

  الفقرة الثالثة

                                                 
)  1(Article 124 Modifié par .22 art. 1 JORF 26 août 1958-08-761 1958-Décret 58                                       .   

)2(Article 124: «… Les mentions suivantes doivent figurer aux procès-verbaux d'audition ou    
d'interrogatoire de toute personne gardée à vue : 1° Lieux et motifs de la garde à vue 
(nécessités de l'enquête ou indices graves et concordants) ; 2° Jour et heure à partir desquels la 
personne a été gardée à vue ; 3° Durée de chaque audition ou interrogatoire (heures du début 
et de la fin) ; 4° Durée de chaque intervalle de repos entre les auditions ou interrogatoires 
(heures du début et de la fin) ; 5° Jour et heure auxquels la personne a été libérée ou mise en 
route pour être conduite devant le magistrat compétent….». 
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  التسجیل السمعي البصري

  
إن عملیة التسجیل السمعي البصري لمرحلة التوقیف للنظر لا یعتبر إجراءا                

نائیا بالنسبة للأحداث فقط ، بل ھو إجراء معمول بھ بالنسبة للمشتبھ فیھم البالغین، وقد استث
بالنسبة لجمیع الأشخاص المشتبھ  )1( 64-1نظم ھذا الأجراء في ق إ ج الفرنسي في المادة 

فیھم، وما یفھم من ھذه المادة أن التسجیل السمعي البصري لا یغني الضبطیة القضائیة عن 
  .)2(من ق إ ج ف  64و62في المواد  اضرھا بالكیفیة المعمول بھاتحریر مح

  
ولا یجوز نشر محتوى ھذه التسجیلات تحت ،مع إحاطة ھذا الأجراء بطابع السریة          

وجعل عقوبة ذلك عام حبس نافذ بالإضافة إلى غرامة مالیة،وعلة ھذا الإجراء ،أي ظرف 
بالرجوع إلى ھذه التسجیلات بطلب من أحد  وذلك،ھو منع أي تعسف في تحریر المحاضر 

وجھ إلى قاضي التحقیق أو الجھة مذلك بطلب یتم  أو نفي واقعة الإكراه، و،الأطراف لإثبات 
القضائیة المختصة مع الموافقة علیھ مع إجباریة إتلاف التسجیلات ونسخھا في أجل شھر 

   .سنوات5والمحدد ب،واحد بعد انقضاء الدعوى العمومیة 
    

الإجراء على الحدث المشتبھ فیھ  اإن أول ما یتبادر إلى الذھن ھو خطورة ھذ              
وھو في مرحلة استثنائیة ألا وھي مرحلة التوقیف للنظر،خصوصا وأن المشرع ،خصوصا 

على البالغین  إلا أنھ عند التمعن في المواد المنظمة  ةالفرنسي اعتمد نفس القواعد المطبق
  بالنسبة للأحداث نجد أن المشرع الفرنسي لھ دوافع تحمي الحدث  لھذا الأجراء

  
والتي ، 1945من قانون  )3( 6فقرة  64من وراء إلزامیة ھدا الإجراء المنظم بنص المادة 

وجود نزاع حول المحاضر :وھي ،نفس الدوافع المحددة عند المشتبھ فیھم البالغین ھي 

                                                 
)1( Article 64-1CPPF:«Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime,     

 réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une 
mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. 
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de 
jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision 
du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou 
d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une 
partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge 
d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1. Le fait, pour 
toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni 
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. 
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, 
l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois…».  

  .قد تم ذكر المادتین سابقا)2(
)3(Art 6 ali 4:«…Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du 

code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement 
original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier. L'enregistrement ne peut être 
visionné qu'avant l'audience de jugement, en cas de contestation du procès-verbal 
d'interrogatoire, sur décision, selon le cas du juge d'instruction ou du juge des enfants saisi par 
l'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour 
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دعي الحدث عدم تطابق أقوالھ مع المحاضر المحررة من طرف الضبطیة القضائیة كأن ی
قاضي التحقیق  أو أن یدعي بأنھ قد تعرض للإكراه فیتقدم أحد أطراف القضیة بالطلب إلى،
من أجل مراجعة التسجیل في جلسة  والذي یشترط موافقتھ على الطلب لأو قاضي الأطفا،

اء بالحبس وغرامة ، وقد ألحق المشرع الفرنسي جزتعقد بحضور جمیع الأطراف المعنیین
- 8المادة  1-8مع قواعد بكین مادة  اھذه التسجیلات تماشینشر مالیة لكل من یتسبب في 

 )1( معلومات أو تسریبھا ةوالتي تتضمنا ضرورة احترام خصوصیات الحدث ومنع نشر أی2
خصوصا في ھذه النقطة المتعلقة بإلزامیة التسجیل أن المشرع الفرنسي قد انفرد  ظونلاح

  .مقارنة بالمشرع الجزائري والمصري  بھا
  

 الفرع الثالث 
 

  للحدث المشتبھ فیھ أثناء التوقیف للنظر ةالضمانات القانونیة الممنوح
              
إن لھذه المرحلة خطورة بالغة في التأثیر على الحدث المشتبھ فیھ لولا توفرھا              

تلف من حیث منحھا من تشریع إلى آخر والتي تخ،والحقوق ،على البعض من الضمانات 
ھاتھ الضمانات  على رأسھا حق الدفاع والذي یعتبر ركیزة من الركائز التي تستند إلیھا

وضع الأحداث ،بالإضافة إلى بالرغم من عدم نص المشرع الجزائري علیھ )ىالفقرة الأول(
الفقرة (بإجراء التحفظ بالإضافة إلى إخطار والدي الحدث  )الفقرة الثانیة(فغي أماكن لائقة

  ).الثالثة
   
  
  
  
  

  الفقرة الأولى
  

  حق الحدث المشتبھ فیھ في الاتصال بمحامي
             

كما سبق وذكرت فإن حق الدفاع ھو حق دستوري مكرس في معظم الدساتیر               
الجزائري الدولیة إلا أنھ في ھذه المرحلة نجد الفرق بین الكثیر من التشریعات ، فالمشرع 

سكت عن ھذه النقطة والمعمول بھ في ھذه المرحلة أن الحدث المشتبھ فیھ لا یمكنھ الاتصال 

                                                                                                                                                         
toute personne, de diffuser un enregistrement original, ou une copie réalisée en application du 
présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, 
l'enregistrement original et sa copie sont détruite dans un délais d'un mois…» 

یحترم حق الحدث في حمایة خصوصیاتھ في جمیع المراحل تفادیا لأي « :على نھ  1-8ونصت قواعد بكین في المادة )1(
لا یجوز من حیث المبدأ ،نشر أیة معلومة یمكن ان تؤدي إلى التعرف على «: 2-8والمادة ،» ...ضرر یمكن أن ینالھ
  .»ھویة المجرم الحدث
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على النقیض من ذلك كفل المشرع الفرنسي في قانون الطفولة الجانحة لسنة وبالمحامي، 
،ھذا الحق ونص علیھ في ھذه المرحلة بالذات في المادة  9/9/2002والمعدل في  1945

ن للحدث المشتبھ فیھ الموضوع تحت أعلى مشددا )1(من نفس القانون 4فقرة  4ة طبقا للماد
فور  بذلك النظر الحق في الاتصال بمحامیھ، ویجب على ضابط الشرطة القضائیة إخطاره

التحفظ علیھ ، وإذا لم یعین الحدث محامیا،ینتقل ھذا الحق لولدیھ أو للشخص المعني 
نھج نفس طریق المشرع الجزائري ،ولم ینص على  المشرع المصري فقد ابرعایتھ، أم

وعلتھم في ذلك ربما أن ھذه المرحلة تدخل ضمن ،جواز تعیین محامي في ھذه المرحلة 
  .أعمال الاستدلال ولا یتولد عن ھذه المرحلة أي دلیل

  

  الفقرة الثانیة
  

  وضع الأحداث في أماكن لائقة
  

ن مستقلة للأحداث سواء كانون جانحین أو الجزائر لم تخصص بعد أماكفي                
إلا أن أفراد الضبطیة القضائیة عملیا یفصلون بینھم وبین  ،قانونا معرضین لخطر معنوي

وبما أن المشرع الجزائري قد سكت عن ھذه النقطة فقد أحالھا ضمنا للقواعد البالغین ،
ا للمادة قي أماكن لائقة طبوالتي اشترط فیھا وضع الأشخاص ف،العامة المطبقة على البالغین 

   .من ق إ ج الجزائري 52
  

في مصر والتي لم تزل تھمل ھذه المسألة حیث یعامل الأحداث بطریقة أما              
مزریة ، ویوضعون جانبا إلى جوار غیرھم من المجرمین البالغین داخل غرف حجز 

تنص على انھ لا یجوز  من ق إ ج المصري 41،بالرغم من أن المادة  )2(مخصصة للنساء 
حبس إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ،بالرغم من أن اتفاقیة بكین قد نصت في 

یفصل الأحداث المحتجزون رھن المحاكمة عن البالغین  « :على انھ  4فقرة 13القاعدة 
ویحتجزون في مؤسسة منفصلة أو في قسم منفصل من مؤسسة تضم أیضا 

ت بذلك ذقد أخون یشرف علیھم ضباط نساء، أیعات الحدیثة ،ویستحسن حسب التشر»بالغین
لقضائي أمر القبض على الأحداث في االولایات المتحدة الأمریكیة التي ینفد أفراد الضبط 

حجرات مخصصة للتحفظ علیھم ملحقة بالمبنى الذي تعمل بھ شرطة الأحداث وغالب ما 
إلى ضرورة توفیر وسائل الترفیھ  بالإضافة )3(یشرف العنصر النسائي على ھذه الأماكن 

                                                 

)1(: art. 29 JORF 6 mars 2007  -291 du 5 mars 2007 -n°2007 Loi la Article 4 Modifié par 
«…IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s'entretenir avec un avocat. 
Il doit être informé immédiatement de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance 
d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont 
alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du 
présent article…». 

  .106دراسة مقارنة،، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث وحالات تعرضھم للانحراف)ربیع حسن(محمد  :أنظر)2(
 
  .106صمرجع سابق ، ،)ربیع حسن(محمد  :أنظر)3(
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تفادى الأثر النفسي الذي توقعھ ھذه الإجراءات على یداخل ھذه الأماكن ،وعلة ذلك حتى 
  .نفسیة الحدث

  

  الفقرة الثالثة
  
  الحدث يإخطار ول

  
على إثر إلقاء لقبض على «: من اتفاقیة بكین على انھ 1فقرة10نصت القاعدة            

أو الوصي علیھ على الفور،فإذا كان ھذا الإخطار الفوري غیر ممكن ،حدث یخطر ولداه ال
  .»إلقاء القبض علیھ دوجب إخطار الوالدین في غضون أقصر فترة زمنیة ممكنة بع

  
أو الوصي علیھ ،لدي الحدث اإخطار وضابط الشرطة القضائیة فیجب على                

الحق لم یشار إلیھ صراحة ،ولكن یمكن  وھذا أو الشخص المعني برعایتھ والإشراف علیھ ،
: ق إ ج ج  المستحدثة بموجب التعدیل الجدید والتي نصت 51أن نستنتج ذلك من المادة

یستوجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یبلغ الشخص الموقوف للنظر في أول وھلة «
تصال فورا بالحقوق التي یمنحھا لھ القانون ،وتتعلق ھذه الحقوق بحق المشتبھ فیھ بالا

  . »بعائلتھ وحقھ في زیارتھا لھ ، وحقھ في إجراء فحص طبي 
  

وإن كان حق الزیارة المشار إلیھ في المادة أعلاه مرتبط بمراعاة سریة التحریات          
  . مما یفھم أن ھذا الحق مقید بالاعتماد على التفسیر الضیق لھذه العبارة،
   

صراحة على  )1( 1945قانون الأحداث الفرنسي لسنة من  2فقرة  4 ةنصت المادو          
والملاحظ أن ھذه التشریعات تنص في مجملھا على ضرورة إخطار الوالدین ،أو الوصي 

أو الوصي حتى تخلق في نفس الحدث الطمأنینة ،وحتى ،ضرورة الإخطار الفوري للولدین 
  . تخفف من أثر ھذا التغییر المفاجئ الذي طرأ علیھ

  الث المبحث الث
  

  مرحلة الاستدلالنتائج التصرف في 
  

أو الضبطیة القضائیة أنھا أعمال سابقة ،إن من ممیزات أعمال الشرطة القضائیة             
یتعلق بالدعوى  اأثر فیم يعلى تحریك الدعوى العمومیة ،ولا یترتب علیھا أ

ر بشأن جمیع الجنائیة،فالمطلوب من أفراد الضبطیة القضائیة دائما ھو تحریر محاض
  :بھا في ھذه المرحلة ومآل ھذه الأعمال لا یخرج عن نطاقینیقومون عمال التي الأ

  المآل الأول إما أن تحرك الدعوى العمومیة فتكون بذلك قد خطت أولى خطواتھا القانونیة 
                                                 

)1(           art. 29 JORF 6 mars 2007 -291 du 5 mars 2007 -Loi n°2007 Article 4 Modifié parla 
:« …II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer 
de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur…». 
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وفي تلك الحالتین  ،المآل الثاني أن تحفظ ھذه الدعوى أي عدم تحریك الدعوى الجنائیة
وتحریرھا في ،وتحقیق ،تقوم بھ من أعمال استدلال  ضبط القضائي بالرغم  مافسلطة ال

تملك سلطة التصرف في تلك الأعمال ،أي أنھ لا یجوز لا  إذ محدودةفھي ،محاضر رسمیة
بل تعود تلك الصلاحیة للنیابة  ھاظأو حف،الدعوى  كیقرر تحری نلضابط الشرطة القضائیة أ

  الملائمة ألسلطة،وھذا ما یعرف بمبدھذه اوحدھا العامة التي تملك 
)l'opportunité de poursuite( )1(تقدیر المتابعة التي  ة،ومعناه تخویل النیابة العامة سلط

أو عن طریق ،تأتیھ سواء عن طریق محاضر التحقیق الابتدائي من الشرطة القضائیة 
واقعة تحتمل وصفا جنائیا ا كانت الذما إ اوالبلاغات فیقوم بدراستھا ثم یقرر بعدھ،الشكاوى 

في مجال الأحداث الجانحین  ةلا؛بالرغم من أن الاتجاھات الحدیثة للسیاسة الجنائیة الدولی مأ
والمعرضین للانحراف تتجھ إلى إمكانیة معالجة قضایا الأحداث دون اللجوء إلى محاكمة ،

بإسناد ھدا  )2( رسمیة من قبل السلطة المختصة ضمن ما أصبح یعرف بالعدالة التصالحیة
  .،أو للنیابة العامة)3(الدور للشرطة القضائیة المتخصصة 

فحسب ما سبق ذكره فلوكیل الجمھوریة الاختصاص الأصیل في تحریك الدعوى  اذإ     
 448العام المقرر في المادة  أالعمومیة لمتابعة الجنایات المرتكبة من قبل الأحداث طبقا للمبد

   .ق إ ج ج
  

تختص «: ما نجده في قانون لإجراءات الجنائیة المصري في المادة الأولى منھوھو          
كان المشرع المصري  نوإ،» النیابة العامة دون غیرھا برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا

                                                 
  .» ....بشأنھا یتخذ ما ویقرر والبلاغات والشكاوى المحاضر یتلقى :الجمھوریة وكیل یقوم« :ج ج إ ق من 36 المادة)1(

Article 40CPPF:  «  Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et 
apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1…». 

  ....الدعوى تأمر بحفظ الأوراق فير رأت النیابة العامة أن لا محل للسی إذا «:ق إ ج المصري  61مادةال
 التيلرفعھا بناء على الاستدلالات  لفات والجنح أن الدعوى صالحةامواد المخ فيرأت النیابة العامة  إذا « : 63مادة 

  . »المختصة جمعت تكلف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة
عن الجریمة والوصول إلى اتفاق بین الحدث الجانح والمجني ویقصد بنظام العدالة التصالحیة تسویة المسائل الناشئة  )2( 

دماج الضحیة والحدث الجانح في المجتمع، انظر،محمود سلیمان موسى، علم إعلیھ لاسیما فیما یخص التعویض وإعادة 
  144،ص 2004،رالجدیدة للنش ةالعقاب ومعاملة المذنبین،قواعده ونظریاتھ وتطبیقاتھ، الإسكندریة،دار الجامع

من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة لإدارة قضاء الأحداث والتي نصت على تحویل  1-11وھذا مانصت علیھ القاعدة  )3( 
دون اللجوء إلى  ثقضایا الأحدا ةالأحداث إلى خارج النظام القضائي حیثما كان ذلك مناسبا أي النظر في إمكانیة معاجل

تصة وأحالت قواعد بكین تلك المھمة لسلطة الضبط القضائي المتخصصة محاكمة رسمیة من قبل السلطة القضائیة المخ
من نفس الاتفاقیة على نحو یكفل احترام  2- 11والمكونة خصیصا للتعامل مع قضایا الأحداث وھذا مانصت علیھ القاعدة

منحت لشرطة  يریكیة التالمركز القانوني للحدث وییسر رفاھتھ ویتفادى إیذاءه ، كما ھو الحال في الولایات المتحدة الأم
  من قانون المؤسسات والرعایة للأحداث الأمریكي 625الأحداث سلطة اتخاذ الإجراءات المحددة في المادة

 )welfare and institutions(والمحددة كمایلي:  
حالة  إیقاف الحدث بصورة مؤقتة دون مذكرة توقیف عند التأكد من كونھ في حالة خطرة على نفسھ أو إدا وجد في-1

  تدخل ضمن اختصاص الأحداث 
   =الإحالة إلى شرطة الأحداث في حالة كون القضیة تشكل جنایة ما، بعد إجراء خبرة اجتماعیة وقانونیة-2
الإحالة إلى مراقب السلوك إدا لم تكن الحالة جنائیة كالإھمال والتشرد ، وبعد أن تقوم شرطة الأحداث بالتحقیق مع - 3=

   =إطلاق سراح الحدث-إطلاق سراح الحدث دون قید أو شرط ،ب-أ:لسلوك یتقرر إماالحدث بحضور مراقب ا
لاترى من المصلحة التصرف  يالإحالة إلى محكمة الأحداث بالنسبة للحالات الجنائیة الت -وإحالتھ على مراقب السلوك ،ج

  كفیھا أما بالنسبة للقضایا الغیر جنائیة فتحال إلى المحكمة عن طریق مراقب السلو
ضوء اختیار البدیل الأقل تقییدا لحریة الحدث ،انظر إبراھیم حرب محیسن،  ىوكل ھذه الإجراءات تتخذھا الشرطة عل

   65، 55قبل المحاكمة استدلالا وتحقیقا،مرجع سابق،ص الجانحین في مرحلة ما ثإجراءات ملاحقة الأحدا
- دراسة مقارنة-اث وحالات تعرضھم للانحرافوأنظر كذلك حسن محمد ربیع، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحد

   88،89، 87، 86، مرجع سابق، ص1991سنة
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فقرة من 120ةیتمیز عن المشرع الجزائري بإنشائھ لنیابة متخصصة في الأحداث طبقا للماد
  .1996قانون الطفل المصري لسنة 

لفرنسي فالنیابة العامة ھي من تملك حق تحریك الدعوى العمومیة اأما في التشریع          
 1945من تشریع  7بالإضافة إلى المادة،)1( ق إ ج ف 31وتطبیق القانون طبقا للمادة

 .)2( 2007مارس5 خالمعدل بالقانون الصادر بتاری

البحث التمھیدي تعود لوكیل  ومما سبق ذكره فإن سلطة التصرف في نتائج         
طبقا لمبدأ الملائمة وتبعا أو حفظھا ،الجمھوریة الذي یقوم إما بتحریك الدعوى العمومیة 

  ضد الحدث لذلك سنوضح طرق ممارسة وكیل الجمھوریة للدعوى العمومیة
    ثطبقا للقواعد العامة ،والاستثناءات الواردة على قضایا الأحدا )المطلب الأول(
  
  
  

  لب الأول المط
  

  طرق ممارسة وكیل الجمھوریة للدعوى العمومیة ضد الحدث
  

یمارس وكیل الجمھوریة لدى المحكمة الدعوى «: من ق إ ج ج  448 تنص المادة        
  .»العمومیة لمتابعة الجنایات والجنح التي یرتكبھا الأحداث دون الثامنة عشر من عمرھم 

  
وكیل الجمھوریة التصرف في الملفات التي تصل إلیھ  وبالتالي فإن القانون یخول        

وذلك ،أو التي یحركھا ھو تلقائیا ،أو عن طریق الشكوى ،عن طریق الضبطیة القضائیة 
تخاذ الإجراء المناسب اویقصد بھ صلاحیة النیابة العامة في ، )3( عملا بخاصیة مبدأ الملائمة

  .یترتب علیھ كل إجراء من نتائج ،وما وعدم تحریكھا،بین تحریك الدعوى العمومیة 
                                                 

Article 31CPPF: « Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la (1) 
loi». 

Article 7 alinea1 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art 111 JORF 10 mars 2004:  ( 2  )     
« Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé 
de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs…». 

 

 

 

 

 
  .47،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق،ص) عبد الله (أنظر أوھایبیة )3(
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ریك الدعوى خصصناه لتح )الفرع الأول(:فرعینإلى المطلب وتبعا لذلك قسمنا ھذا        

 :الدعوى العمومیة ضد الحدث كالتالي  لحفظ) الفرع الثاني( العمومیة ضد الحدث ، و
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الأول 
  

  تحریك الدعوى لعمومیة ضد الحدث
  

یجوز لوكیل الجمھوریة طبقا للمبدأ العام تحریك الدعوى العمومیة ضد الحدث          
ویكون ذلك عن طریق إخطار قاضى ،سنة  18ا لم یبلغ الحدث سن ذومتابعتھ جزائیا إ،

،ویمكن أن یأخذ )1(لمشرع الفرنسيا كما یسمیھ أو الأطفال،أو قاضي التحقیق،الأحداث
في إخطار قاضي الأحداث  بالنسبة :مثل البعد الأول ویت،تحریك الدعوى العمومیة بعدین

والذي یعرف ،أو قاضي الأطفال بالنسبة للمشرع الفرنسي ،أو التحقیق ،للتشریع الجزائري 
ویتمثل في تحریك الدعوى  :أو یمكن أن تأخذ البعد الثاني، )الفقرة الأولى(بطلب فتح تحقیق

  : ین كالتاليترقفالبعدین في وسأورد  )الفقرة الثانیة(مباشرة أمام المحكمة
  

  الفقرة الأولى
  

  طلب فتح التحقیق موجھ إلى قاضي الأحداث
                                                                                                                                                         

  
  
)1(      

  Voir, HERVÉ RÉGOLI ,institution judiciaires,2eme édition, paris Dalloz,.1999.page96 . 
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قاضي الأحدث یسمي بطلب  ىیتمثل في طلب موجھ من طرف وكیل الجمھوریة إل      

والجنح التي یرتكبھا الأحداث بعد أن یقوم ،وھو وجوبي في حالة الجنایات،فتح التحقیق 
   452حسب مانصت علیھ المادة  ثلى قاضي الأحداوإرسالھ إ،بإعداد ملف 
إجراء إجباري یجب على  ثقاضي الأحدا ى،ویعتبر ھذا الطلب الموجھ إل)1( من ق إ ج ج

  .وكیل الجمھوریة القیام بھ ،ولا یحق لھ وفقا لسلطة الملائمة تجاوزه 
  

زءا من التحقیق ویمكن لقاضي الأحداث أن یقوم بطلب موجھ للنیابة العامة أن تعھد ج       
  .لقاضي التحقیق في حالة وجود جناة بالغین

  
وأیضا یمكن تحریك الدعوى العمومیة من طرف المدعي المدني عن طریق             

  و التي تجیز فقط الإدعاء مدنیا أمام قسم ،ق إ ج ج 475الإدعاء المدني طبقا للمادة  
الخاص بالأحداث  1945من قانون)2(6ادة وكذلك الم ،الأحداث الذي یقیم بدائرتھ الحدث فقط

طبقا  ثفي فرنسا ،أما المشرع المصري فقد منع الإدعاء بالحق المدني أمام قاضي الأحدا
لا تقبل الدعوى المدنیة أمام قاضي «:والتي تنص على أنھ،من ق إ ج م  129للمادة 

یك الدعوى العمومیة المخول لھا حق المتابعة تحر تویمكن أیضا للإدارا ،»الأحداث
  .وكیل الجمھوریةإلى ولكن بناءا على طلب موجھ ،العمومیة ضد الأحداث 

  

  الفقرة الثانیة
  

  تحریك الدعوى مباشرة أمام المحكمة
  

فإن تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة ھو  ،كما سبق و ذكرنا              
إمكانیة إحالة الدعوى مباشرة على  وبموجبھ یمنح القانون وكیل الجمھوریةحق أصیل لھا ،

محكمة الجنح ،أو المخالفات للفصل فیھا وفقا للقانون دون الحاجة إلى إجراء تحقیق في 
  .  أو الاستدعاء المباشر،القضیة وفقا لإجراءات التلبس 

  

                                                 
لا یجوز في حالة ارتكاب جنایة ووجود جناة بالغین سواء أكانوا قائمین أصلیین أم شركاء، مباشرة أیة «: 452المادة )1(

  .ق بإجراء تحقیق سابق على المتابعةمتابعة ضد حدث لم یستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون أن یقوم قاضي التحقی
وإذا كان مع الحدث فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون في حالة ارتكاب جنحة فإن وكیل الجمھوریة یقوم بإنشاء ملف 

  .خاص للحدث یرفعھ إلى قاضي الأحداث
  .یجب على قاضي الأحداث أن یقوم بإجراء تحقیق سابق بمجرد ما تحال إلیھ الدعوى

بة العامة بصفة استثنائیة في حالة تشعب القضیة أن تعھد لقاضي التحقیق بإجراء تحقیق نزولا على طلب ویجوز للنیا
  .»قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة

 
 
 

)2(           Modifié par Article 6 23 art. 1 JORF 24 décembre 1958-12-1300 1958-Ordonnance 58  
«:L'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, 

devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs. .» 
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ولكن بالنسبة للأحداث فقد أحاطت التشریعات المختلفة ھذا الحق بجملة من الضوابط        
ییر التي تختلف عن تلك المتبعة بالنسبة للمجرمین البالغین ومنھا، استثناء إجراءات والمعا

ھا مووضعت أما وقیدت حق المتابعة مباشرة أمام المحكمة،التلبس ،والاستدعاء المباشر 
  :وھو ما سنوضحھ في فقرة كالتالي  )البند الأول(ضوابط

  
  لمحكمة ضوابط تحریك الدعوى مباشرة أمام ا :البند الأول 

  
إجراءات التلبس أمام المحاكم في قضایا  ععدم جواز إتبا :وتتمثل ھذه الضوابط في     

، وعدم جواز اتخاذ إجراءات المتابعة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور  )أولا(الأحداث
  :،إلا ما تعلق منھا بالمخالفات ،وھو ما سنوضحھ في بندین كالتالي )ثانیا( أمام المحكمة

  ءات التلبس في قضایا الأحداث اجواز إتباع إجر معد: أولا
                     

 وقت في الجریمة ارتكب قد انھ في مشتبھ شخصیعتبر متلبسا بالجریمة كل              

 أو، أشیاء حیازتھ في وجدت أو،بصیاح العامة تبعھ قد ،و الجریمة وقوع وقت من جدا قریب

 التلبس بصفة وتتسم الجنحة أو، الجنایة في مساھمتھ افتراض إلى تدعو دلائل أو، آثار وجدت

 ارتكبت قد كانت إذا، سابقا علیھا المنصوص الظروف غیر في ولو وقعت جنحة أو، جنایة كل

 ضباط أحد باستدعاء الحال في وبادر وقوعھا عقب عنھا المنزل صاحب كشف أو، منزل في

  .لإثباتھا القضائیة الشرطة
خطیرین ھما استجواب  نوكیل الجمھوریة محل قاضي التحقیق في إجرائییفیحل         

( المتھم والأمر بإیداعھ الحبس
 قاضي یكن ولم، الحبس بعقوبة علیھ معاقبا الفعل كان إذا )1

  .یخ صدور أمر الإیداعلیحاكم في اجل أقصاه ثمانیة أیام من تار بالحادث أخطر قد التحقیق
  

إتباع  )2( لا یحق لوكیل الجمھوریة في التشریع الجزائريف داثأما بالنسبة للأح        
في الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث ،ولا بد أن یقوم في ھذه الحالة إجراءات التلبس 

مع طلب فتح التحقیق ،والواقع أن استثناء  ثبتكوین ملفا عن الحدث ،ویرسلھ لقاضي الأحدا
ئب لتفادي الحبس المؤقت الذي قد یتعرض لھ الأحداث من إجراءات التلبس ھو قرار صا

الحدث ،والذي قد یعزلھ عن بیئتھ الخارجیة ویؤثر في نفسیتھ، لخطورة إجراءات التلبس 
  .،واتسامھا بالجدیة ، واشتمالھا على مظاھر السلطة

  
عكس المشرع المصري الذي أجاز لنیابة الأحداث تطبیق إجراءات التلبس على       

: والتي تنص على أنھ  1996من قانون الطفل المصري لسنة  142لمادة الأحداث طبقا ل
یتبع أمام محكمة الأحداث في جمیع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح «

  .»ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
  

  عدم جواز اتخاذ إجراءات المتابعة عن طریق التكلیف المباشر بالحضور : ثانیا
                                                 

،سنة  رجدیدي معراج ، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الجدیدة ،عدم ذكر دار النش:أنظر)1(
  .24،ص2002

)2(
 الجنح للإجراءات طبقا المحكمة ىعل فورا المتھم الجمھوریة وكیل ویحیل « :أنھ على ج ج إ ق من59 المادة وتنص 

، أو إذا كان الأشخاص المشتبھ في مساھمتھم في الجنحة قاصرین لم ...ولا تطبق أحكام ھذه المادة بشأن  ....بھا، المتلبس
  .» ...یكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معرضین لحكم بعقوبة الاعتقال
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ا كانت ذإ في الأحوال العادیة  قد أجاز المشرع الجزائري لوكیل الجمھوریة           

الجریمة لا توصف بجنایة أو لم تكن من الجنح التي یوجب القانون التحقیق فیھا أو ترك 
المشرع فیھا سلطة إجراء التحقیق من عدمھ لوكیل الجمھوریة ،جاز لھ أن یرفع الدعوى 

من ق إ ج ج و المادة  335،334مام محكمة الجنح والمخالفات طبقا لأحكام المواد مباشرة أ
من ق إ ج ج ، كما یكمن للمدعي المدني أن یكلف المتھم مباشرة بالحضور أمام  439

ترك  :ج ج وھي إمكرر من ق  337محكمة الجنح في الحالات المنصوص علیھا في المادة 
في  اأمحرمة المنزل، القذف، إصدار صك بدون رصید،  الأسرة، عدم تسلیم الطفل، انتھاك

لا أما بالنسبة للأحداث ف ،الحالات الأخرى، فینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة
یجوز اتخاذ إجراءات المتابعة عن طریق لتكلیف المباشر بالحضور ضد الحدث طبقا 

  . 1945ث الفرنسي لسنة من قانون الأحدا )1( 5والمادة،من ق إ ج ج  3فقرة 59للمادة
ترفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة طبقا للأحوال  نلا یمكن للنیابة العامة أف       

إذا « : ق إ ج ج والتي تنص على أنھ 466العادیة إلا أمام محكمة المخالفات طبقا للمادة 
لمحكمة ناظرة في رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة، أحال القضیة على ا

  .»164مادة المخالفات بالأوضاع المنصوص علیھا في المادة 
  

بینما المشرع الفرنسي قد نص على إجباریة التحقیق في جمیع أنواع الجرائم جنایات         
جنح ومخالفات من الدرجة الخامسة أي لا یحق لوكیل الجھوریة إحالة الحدث مباشرة إلى 

  .1945من تشریع الطفولة الجانحة لسنة )2( 5لمادة محكمة المخالفات طبقا ل
  

بینما المشرع المصري قد أحال الحدث في حالة المخالفات إلى محاكم الأحداث طبقا          
              التحقیق غیر إجباریا في بینما یكون 1996من قانون الطفل لسنة)3( 122 للمادة

   .المخالفات
  

  الفرع الثاني
  

  عوىحفظ أوراق الد

                                                 

)1(                      la Article 5 Modifié par 05 art. 55 1° JORF 7 mars 2007-03-297 2007-Loi 2007
«:En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 
393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe» . 

2Article 5 Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 55 1° JORF 7 mars 200: « Aucune     ( 2 ) 

poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information  
préalable. En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge d'instruction, 
soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants. Il 
pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure de présentation 
immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par l'article 14-2 … ». 

تختص محكمة الأحداث دون غیرھا بالنظر في أمر الطفل عند  «:1996من قانون الطفل المصري لسنة 122المادة)3(
  .» ...اتھامھ في احد الجرائم
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ا تبین لوكیل الجمھوریة أن شروط تحریك الدعوى غیر متوفرة الأركان قرر ذإ              

  أو أوراق الملف وھذا ما یعرف بالحفظ دون متابعة،حفظ الشكوى 
)classement sans suite(،  من ق إ ج ج  36طبقا لمبدأ الملائمة الذي نصت علیھ المادة

ولیس لھ ،الحفظ ھو قرار إداري غیر خاضع لأي طعن وقرار ،)1(ق إ ج ف 40- 1والمادة 
 رأو الحدث المعني بھ،ویتخذ ھذا القرا،حجیة أو قوة ملزمة ، ویبلغ ھذا القرار إلى الشخص 

الفقرة ( وتتمثل ھذه الضرورة في كونھا إما قانونیة،عادة بناءا على سند أو ضرورة قانونیة 
  :كالتاليفقرتین  رق لكلا الجانبین فيوسأتط )الفقرة الثانیة( أو موضوعیة )الأولى

  

  الفقرة الأولى 
  

  الحفظ لأسباب قانونیة
    

وھي الحالات التي تكون فیھا المتابعة مبنیة على شرط الشكوى ،مثلما ھو               
تتوقف على سحب الشكوى ، أو جریمة خطف القاصر  يالحال بالنسبة لجریمة الزنا الت

من ق العقوبات  326عند زواج الخاطف من المخطوفة طبقا للمادة  التي تتوقف فیھ المتابعة
من ق ع ج ، أي بعبارة  369و 386، أو السرقات التي تقع بین الأقارب طبقا للمواد 

أوضح ھي الحالات التي سمح فیھا المشرع الجزائري بالصلح فیھا تحقیقا لغایة نبیلة في 
صالحیة لھا دور كبیر في إبعاد الحدث عن المجتمع، أما في مجال الأحداث فالعدالة الت

وإعطائھ فرصة ثانیة للاندماج ،وتمكین الحدث من تجاوز أخطائھ ،مظاھر السلطة والردع 
من قواعد الأمم  1- 11ما نصت علیھ القاعدة  اوھذ،وجبر أضرار الضحیة ،في المجتمع 

اث إلى خارج المتحدة النموذجیة لإدارة قضاء الأحداث والتي نصت على تحویل الأحد
دون  ثقضایا الأحدا ةالنظام القضائي حیثما كان ذلك مناسبا أي النظر في إمكانیة معاجل

وأحالت قواعد بكین تلك ،اللجوء إلى محاكمة رسمیة من قبل السلطة القضائیة المختصة 
والمكونة خصیصا للتعامل مع ،والنیابة العامة ،المھمة لسلطة الضبط القضائي المتخصصة 

من نفس الاتفاقیة على نحو یكفل احترام  2-11وھذا ما نصت علیھ القاعدة،الأحداث  قضایا
فقرة  12وھذا ما نصت علیھ المادة  ویتفادى إیذاءه،وییسر رفاھتھ ،المركز القانوني للحدث 

أین منحت لوكیل الجمھوریة سلطة  1945من قانون الطفولة الجانحة الفرنسي لسنة )2(01

                                                 
)1(  Article 40-1CPPF: « …le procureur de la République territorialement compétent décide s'il 

est opportun :… 
3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la 
commission des faits le justifient…». 

 

)2(Le   rCréé pa -Article 12 04 art. 118 225 JORF 5 janvier 1993-01-2 1993-Loi 93                  
:«le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la 
juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide 
ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou 
activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord 
de celle-ci. Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des 
poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des 
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ھ وبین الضحیة لجبر مختلف الضرار التي تسبب فیھا دون اللجوء عرض وساطة وصلح بین
وأیضا نجد ھذه الصلاحیات ممنوحة للضبطیة ،إلى العدالة بعد أخد موافقة الحدث وأولیائھ 

نجلوساكسونیة، الأھو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض الدول  القضائیة كما
لجزائر على أغلبیة المعاھدات الدولیة المتعلقة بینما في الجزائر وبالرغم من مصادقة ا

وعدم تطبقھا لھده الفكرة إلا أنھا تخطو خطوات جدیة نحو تطبیق فكرة ،بحقوق الطفل 
العدالة التصالحیة، وما فیھا من فوائد على المجتمع ،على جھاز العدالة باعتبارھا تخفف 

  .عنھىء العب
  

  الفقرة الثانیة 
  

  الحفظ لأسباب موضوعیة
  

ویتخذه وكیل الجمھوریة في الحالات التي لا تتوافر فیھا شروط قیام الدعوى                 
أو أن ،أو أن البحث بدون جدوى ،أو عدم تشخیص الفعالین ،العمومیة كانعدام الدلیل 

حفظ القضیة لعدم كفایة  أو،القضیة لا تحمل أي وصف جزائي كأن تكون قضیة مدنیة مثلا 
والعلة من ،أو كون الجریمة المرتكبة جریمة فجائیة،فظ لانعدام الجریمة أصلا أو الح،الأدلة 

أو في ،مصاریفھا أكثر من نتائجھا  نالحفظ ھو تجنیب دخول أروقة العدالة قضایا تكو
بعض الأحیان قد تكون من مصلحة المجتمع عدم تحریك الدعوى العمومیة لأن الدعوى في 

النیابة العامة وفقا لمبدأ  اوإنما تدیرھ،للنیابة العامة  واقع الحال ھي ملك للمجتمع ولیس
الملائمة تبعا لمصلحة المجتمع، فالملاحظ عندنا في المحاكم الجزائریة أنھ في الكثیر من 

أمام الضبطیة القضائیة وأمام محكمة  ةمساالأحیان یمثل أطفال صغار لا یتجاوزون سن الخ
فیھا أي ضرر فادح فأي ضرر  دأي خطورة ولا یوجتافھة و لا تشكل  ءالأحداث نتیجة أشیا

فحبذا لو أن النیابة العامة في . ..!؟سنوات وأیة خطورة یمثلھا5یمكن أن یسببھ طفل عمره 
                     .مثل ھذه الحالات تقوم بحفظ الدعوى وفقا لمبدأ الملائمة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à 
la procédure». 
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  ھ من خلال دراستنا لمرحلة جمع الاستدلالات أنھاإن أھم ما یمكن الخروج ب           
مرحلة شبھ قضائیة ،ویمكن وصفھا بأنھا مرحلة تحضیریة لإنطاق للدعوى الجنائیة یتم  

،و تتسم بصلاحیات متعددة تتراوح ما بین الوقایة الدلائلفیھا جمع المادة الخام لھا ألا وھي 
  .،ومكافحة الجنوح

  
جاءت غیر موافقة للمتطلبات الضروریة الملائمة لشخصیة  كما أن ھذه المرحلة         

الحدث ، وھذه المتطلبات تتمثل في ضرورة وجود آلیات إجرائیة ،أو قواعد إجرائیة خاصة 
تنظم كیفیة التعامل مع جنوح الحدث ،و التعرض لھ ، لأن القواعد العامة المنصوص علیھا 

ھا المطبقة على الأحداث مما یعني أن في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ھي نفس
المشرع الجزائري قد سوى ما بین الحدث والبالغ في ھذه المرحلة وھو أمر غیر منطقي 
،وغیر مقبول بالنظر للعوامل المؤثرة على حریة إدراك الحدث و اختیاره ،في حین أن 

  . المشرع الفرنسي قد خطى أشواطا كبیرة في ھذه المرحلة 
  

م من ذلك إلا انھ توجد بعض الإیجابیات في ھذه المرحلة ویمكن اعتبارھا فبالرغ       
لفرق الأجھزة الأمنیة ملامح تغییر في المعاملة الجنائیة للحدث في ھذه المرحلة بتخصیص 

على مستوى أجھزة الضبطیة القضائیة،  ثخلایا متخصصة بحمایة الطفولة ،والأحداو
الأحداث أثناء الاحتكاك بھم من طرف أجھزة الضبطیة وأیضا المعاملة الجیدة لتي یتلقاھا 

  .القضائیة 
 

والسؤال الذي یمكن طرحھ ھل غیاب القواعد الإجرائیة الخاصة بالأحداث یستمر           
للمراحل الأخرى للدعوى الجنائیة ، أم أن الأمور تتغیر بدخول الحدث في المرحلة 

بتدائي ،وما طبیعة ھذه الإجراءات عن وجدت القضائیة الأولى ألا وھي مرحلة التحقیق الا
الموالي والمخصص الفصل وما مدى ملائمتھا لشخصیة الحدث ،وھو ما سنتطرق لھ في 

  .للتحقیق الابتدائي مع الحدث 
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  الثانيالفصل 
  

  ثمرحلة التحقیق الابتدائي في قضایا الأحدا
  

مرحلة بین إن التحقیق الابتدائي ھو مرحلة وسطیة في سیر الدعوى الجنائیة                
ومرحلة التحقیقات ،و التحریات الأولیة التي تقوم بھا الضبطیة القضائیة جمع الاستدلالات

تقوم  يالجنائیة الت ت،ویعتبر من أھم الإجراءا)1( المحكمة النھائیة في الجلسات التي تقوم بھا
وجمع الأدلة ،بھا السلطة المختصة بالتحقیق قبل البدء في مرحلة المحاكمة بھدف البحث

من مدى كفایتھا لإحالة  قالمتعلقة بالجریمة المرتكبة بغرض التدقیق فیھا وتمحیصھا للتحق
خطر المتابعة  منھم ثلاسیما الأحدا ،وتجنیب الأبریاء)2(المتھم إلى المحاكمة

  ،وتعتبر ھذه المرحلة بمثابة انطلاقة سیر الدعوى الجنائیة،)3(الجزائیة
و من أجل ذلك تشمل مرحلة التحقیق الابتدائي مجموعة من الأعمال التي تخضع للسلطة 

 ةة لواقعوالتي یري أنھ من الملائم القیام بھا للوصول إلى الحقیقة بالنسب،التقدیریة للمحقق
معینة تدخل ضمن إطار مبدأ الشرعیة أي تكون مجرمة، وقد تتضمن تلك الأعمال مساسا 

  .حصر تلك الإجراءات في مناسبات استثنائیة فقط ببالحریات الشخصیة،ولھذا وج
  

والأصل في التحقیق الابتدائي أنھ جوازي في كافة أنواع الجرائم إلا الجنایات التي         
على درجة واحدة  ضوأیضا لكونھا تعر،إلى جسامتھا روحوبیا بالنظ قحقییكون فیھا الت

والجنح فیمكن إحالة القضیة مباشرة أمام ،فقط من التقاضي،أما فیما یخص المخالفات 
تحقیق،  نالمحكمة اعتمادا على محاضر الاستدلالات الواردة من الضبطیة القضائیة بدو

ما تعتبر ھذه  رة الأولى للدعوى الجنائیة، وبقدفمرحلة التحقیق الابتدائي تعتبر المرحل
بالحریة الشخصیة  سجنائیة خطیرة تم تالمرحلة ضمانة للمتھمین ، فھي تتضمن إجراءا

وأھمیتھا فقد عھد المشرع ،وللأحداث خصوصا،ونظرا لخطورة ھذه المرحلة اللأفراد عموم
لأنھ ،الفرنسي والمصري غرار المشرع ىالجزائري للقیام بھده المھمة لرجال القضاء، عل

وحدھا كنتیجة ،تؤول للسلطة القضائیة وتكییف الوقائع كمبدأ عام فإن مسألة تطبیق القوانین
ت یستفید منھا ضمانا وتتمیز ھذه المرحلة باحتوائھا علىحتمیة لمبدأ الفصل بین السلطات،

محاكمة الحدث  ودلائل یعتمد علیھا لاحقا في،تولد عنھا قرائنیمرحلة لأنھا ،نظرا المتھم
  . على عكس مرحلة جمع الاستدلالات

  
ذلك القضاء فقد میزت تلك التشریعات في  لوبالرغم من إسناد تلك المرحلة لرجا         
والحكم ،الاتھام من التحقیق  ةالاتھام أي استبعدت ھیئ ةوسلط،والتحقیق ،الحكم  ةبین سلط

 تنمیز بین اتجاھین بالنسبة للسلطا ضمانا لمبدأ حیاد القاضي إلا انھ في ھذا الإطار
المختصة في التحقیق الابتدائي فھناك من التشریعات التي تأخذ بنظام قضاء التحقیق على 

الابتدائي  قغرار المشرع الجزائري والفرنسي،وھناك من التشریعات التي تعھد بالتحقی

                                                 
 ،الجزائر ، الجزء الثالث،الطبعة الأولى،دار الھدى عین أملیلةأثناء التحقیق، ،ضمانات المتھم)محمد(محدة  :أنظر )1( 

  .35ص1992سنة،
  .214،شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق،ص)محمد(نجیب حسني  :أنظر )2(
  .297ص،650،رقم 2004،قانون الإجراءات الجنائیة ، الجزء الأول ، دار المطبوعات الجامعیة،)محمد(عوض :أنظر)3(
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كالمشرع المصري،  )1( ةوالاتھام في ید واحد،تجمع بین سلطتي التحقیق  يللنیابة العامة الت
وفي كلا الحالتین تعتمد كل ھذه التشریعات على تخصیص إما قضاء تحقیق متخصص 

وإحاطتھا بنصوص  ،بالنسبة للأحداث ،وإما تخصیص نیابة متخصصة في قضایا الأحداث
  .قانونیة خاصة تنظمھا

  
جاه وما ھو ھي خصائص كل ات وما ؟من الاتجاھینالمشرع الجزائري فما موقع           

وھل تطبق القواعد العامة للتحقیق بالنسبة للبالغین، ؟ الاتجاه الأصلح بالنسبة للحدث المتھم
سواء بالنسبة لخضوعھم لنفس جھة التحقیق،ولنفس الإجراءات  ؟نعلى الأحداث الجانحی

والاستجواب إلى غایة المؤقت ،والحبس ،بحریة الحدث كالقبض  ةلاسیما منھا الماس
یراعي حداثة  قأم أن للأحداث الجانحین نظاما خاصا للتحقی ؟ي نتائج التحقیقالتصرف ف

  ویستثنیھم من تلك الإجراءات،و نفسیتھم الھشة وطبیعة وظروف نشأتھم ،سنھم 
  :تكون كالتالي مباحث في ثلاثة الفصل نعالج ھذا  نوللإجابة عن تلك التساؤلات ارتأینا أ

  .لمتخصصة بالتحقیق الابتدائيالنیابة العامة ا:)الأولالمبحث ( 
               .الأحداثنظام قضاء التحقیق في مجال :)المبحث الثاني( 
  .خصائص مرحلة التحقیق الابتدائي: )المبحث الثالث( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الأولالمبحث 
  

  النیابة العامة المتخصصة بالتحقیق الابتدائي 

                                                 
 عدراسة مقارنة مرج-، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث وحالات تعرضھم للانحراف)محمد ربیع (حسن :أنظر )1(

  .113سابق،ص
،حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائیة،مرحلة ما قبل المحاكمة في  )صادق(المرصفاوي حسن  :أنظر وأیضا

  . 55ص 1977اني للجمعیة المصریة للقانون الجنائي ،عدم ذكر دار النشر،سنةالنظام القانوني المصري ، المؤتمر الث
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د المشرع المصري بالرغم من أنھ كان یتبنى نظام وھذا ھو الاتجاه السائد عن              

النیابة العامة بوظیفة الاتھام والإشراف  خصعن النیابة العامة ، و قاستقلالیة  سلطة التحقی
،غیر أن المشرع المصري سرعان  فقط على الضبطیة القضائیة،وتحریك الدعوى العمومیة
 1952نون الإجراءات الجزائیة سنة ما تراجع عن استقلالیة نظام التحقیق في تعدیلھ لقا

 لمرتكبة من جنحاجمیع أنواع الجرائم  يلنیابة العامة فحیث أناط مھمة التحقیق الابتدائي ل
إدا «: التي نصت على أنھ م من ق إ ج 2-63 غیر أنھ بالاضطلاع على المادة وجنایات

عرفة قاضي تحقیق رأت النیابة العامة في مواد الجنح والجنایات ، أن تحقیق الدعوى بم
أكثر ملائمة، بالنظر إلى ظروفھا الخاصة، جاز لھا في أیة لحظة أن تطلب إلى رئیس 

،فیمكن انتداب قاض »المحكمة الابتدائیة ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة ھذا التحقیق
ل المجتمع في توجیھ الاتھام طبقا یتمثھي یفة النیابة العامة ظوالمعروف أن وللتحقیق،

الدعوى ،ویمكن اعتبارھا بأنھا  يبھذه الصفة تعتبر خصما ف ھي ،و)1( من ق إ ج م1للمادة
بل تمثل  االطرف المدعي فیھا،لیس بالمعنى المعروف لأنھا لا تمثل نفسھا ومصالحھ

فھدف النیابة العامة لیس المطالبة بتوقیع العقاب على المتھم في شخصھ ،مصلحة المجتمع 
لنیابة العامة أن تقدم للك ذیمكن بف ،لحقیقي الذي ارتكب الجرمبل في الوصول إلى المتھم ا

لك من شأنھ تحقیق ذمن الطلبات ما تراه مناسبا حتى ولو كان ذلك في مصلحة المتھم مادام 
العدالة وكشف الحقیقة، وھذا ھو الرأي الذي تستند إلیھ ھذه التشریعات في إسناد مھمة 

  .التحقیق للنیابة العامة
  

أما بالنسبة للأحداث فالأمر لا یختلف كثیرا فالنیابة العامة ھي من تقوم بالتحقیق            
في قضایا الأحداث،ولكن بتخصیص نیابة متخصصة في الأحداث یطلق علیھا بنیابة 

  :كالتاليوھو ما سنتطرق إلیھ  )المطلب الأول(الأحداث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأول طلبالم
  

  نیابة الأحداث
  

                                                 
الأحوال  في إلاغیرھا  تختص النیابة العامة دون غیرھا برفع الدعوى الجنائیة ولا ترفع من« :من ق إ ج م1مادةال)1(

  .»القانون فيالأحوال المبینة  في إلاأو تعطیل سیرھا  ولا یجوز ترك الدعوى الجنائیة أو وقفھا.القانون  فيالمبینة 
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 ةقد قررت بعض التشریعات على غرار المشرع المصري إنشاء نیابة خاصل                
ھا ، وقد تم بونا تعلق الأمر بجرائم یرتكذبالأحداث تتولى مھمة التحقیق الابتدائي معھم ، إ

 02فقرة  120، في المادة  1996إنشاء نیابة الأحداث بموجب قانون الطفل المصري لسنة 
متخصصة  تعمال النیابة العامة أمام تلك المحاكم نیاباتتولى أ...«:منھ وتنص على انھ 

  .»للأحداث یصدر بإنشائھا قرار من وزیر العدل
 1996وقد تم استحداث ھذه النیابة بموجب التعدیل الأخیر في قانون الطفل المصري لسنة 

الأحداث ، وھي نیابات متخصصة في أعمال التحقیق ،  توقد بینت ھذه المادة دور نیابا
وعند تعرضھم أ،في الجرائم المرتكبة من طرف الأحداثتص نیابة الأحداث بالتحقیق وتخ،

 وتتصرف النیابة في تلك ، )1( وكذلك الجرائم المنصوص علیھا في قانون الطفل،للانحراف 
أو التصرف في الحالات التي ،الوقائع التي یتھم فیھا الأحداث بإحالتھا لمحكمة الأحداث 

ن یسند إلى أوالغرض من ذلك أن التحقیق یجب ، )2( ضا للانحرافیكون فیھا الحدث معر
سلطة مختصة ومؤھلة ، بحیث أن اختیار قضاة النیابة لا یكون فقط على أساس الكفاءة 

ن أوالإجرام،و،والاجتماع ،بعلوم النفس  موالعلمیة للقاضي بل یتعداه لمدى إلمامھ،القانونیة 
والطفولة، بل ویجب أن یخضع القضاة ،الأحداث والاھتمام بقضایا،المیل  میكون لدیھ

ھو متعلق بمعاملة  وتعلیمیة تتضمن كل ما،المكلفین بقضایا الأحداث إلى برامج تدریبیة
لأن الھدف الرئیسي للتحقیق في قضایا الأحداث یختلف عنھ بالنسبة  الجانح،الحدث 

وظروفھم من ،شخصیتھم للبالغین،لأن الفكرة الرئیسیة بالنسبة للأحداث ھي التعرف على 
، لأن المبدأ العام في مالحدث من مصیر غیر محتولإنقاذ اجل الوصول إلى مكمن الداء، 

، فما مدى نجاعة إسناد المعاملة الجنائیة للأحداث لیس الردع بل ھو الإصلاح والتقویم
  .)الفرع الأول(التحقیق للنیابة العامة 

  

  الأولالفرع 
  

  لنیابة العامةتقدیر نظام إسناد التحقیق 
  

م�ن الأھمی�ة بمك�ان  حوس�لطة التحقی�ق كقاع�دة أص�ب،إن الفصل بین سلطة الاتھ�ام             
الجنائی�ة  تلیس فقط في قضایا الأحداث على الخصوص ،بل یجب أن یشمل جمی�ع الإج�راءا

ام ووظیف�ة الإدع�اء الع�،بصورة عامة ، لأن ممارسة النیابة العامة لوظیفة التحقی�ق الابت�دائي 
  .ھو اتجاه منتقد لكون یجمع سلطة واحدة بین صفین متعارضین

ومن أبرز الحجج الت�ي یس�تند إلیھ�ا الفقھ�اء ف�ي ھ�ذا الاتج�اه القاض�ي بفص�ل س�لطة            
و الھیئ��ات الت��ي تباش��ر الإج��راءات الجنائی��ة ،التحقی��ق ع��ن الاتھ��ام،ھو وج��وب تع��دد الس��لطات

أو ،إحاط��ة الحری��ات الفردی��ة بھ��ا ض��د التعس��ف،وھ��و م��ا یعتب��ر م��ن الض��مانات الت��ي یج��ب 
الخطأ،وأیضا م�ن أج�ل جع�ل نتیج�ة التحقی�ق الابت�دائي مح�ل اقتن�اع م�ن جمی�ع الأط�راف بم�ا 
فیھم المتھم، وذلك لأن الاتھام بطبیعتھ یفرض الانحیاز دائما إل�ى تثبی�ت التھم�ة، أم�ا التحقی�ق 

                                                 
،الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،عدم ذكر  )محمد شتا(أبو السعد  :أنظر)1(

  .149السنة،ص
قانون (قانون الطفل والاتفاقیات والقوانین الصادرة بشأنھ في الدول العربیة ة، موسوع)ىعمرو عیس(الفقي :أنظر)2(
  .122ص 2005،المكتب الجامعي الحدیث ،سنة  )لأحداثا
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لعام�ة ذات طبیع�ة قض�ائیة أي أن فیقتضي الحی�اد، إض�افة إل�ى ذل�ك حت�ى وإن كان�ت النیاب�ة ا
أفرادھ�ا یعتب�رون قض�اة ، إلا أنھ�ا تمی�ل أكث�ر للس�لطة التنفیذی�ة  نظ�را لمختل�ف الھ�م الموكل��ة 

  .إلیھا
  

أغلب الاتجاھات الفقھیة والقانونیة إلى إسناد مھمة التحقی�ق الابت�دائي لذلك تمیل               
ض��یا الأح��داث وخصوص��ا ف��ي ح��ال وھو الأفض��ل لاس��یما ف��ي ق،إل��ى نظ��ام قض��ائي مس��تقل

ص ب��النظر ف��ي قض��ایا الأح��داث لأس��باب وممی��زات عدی��دة تتخص��یص قض��اء تحقی��ق مخ��
     :كالتاليالمبحث الموالي وشرحھا في ،سنحاول تبیانھا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الثاني المبحث 
  

  نظام قضاء التحقیق في مجال الأحداث 
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 )1( والفرنسي،والمتبع من طرف المشرع الجزائري،لثانيوھذا ھو الاتجاه ا              
والاتھام كقاعدة عامة، وخصوصا ،یقضي بضرورة الفصل بین سلطتي التحقیق ذيوال،

أو المعرضین للانحراف أي إسناد سلطة الاتھام للنیابة العامة، ،بالنسبة للأحداث الجانحین
جل منح ضمانات أكثر أینھما،من وإسناد سلطة التحقیق لقضاة التحقیق،ومنع أي تداخل ب،

النظر عن التعمق في الحقیقة،إضافة  ضوعدم الانحیاز إلى إثبات التھمة بغ،بعدم التعسف
إلى ذلك فالنیابة العامة بالرغم من كونھا سلطة قضائیة فإنھا تعتبر جزءا من السلطة 

یضمنھ ھذا الفصل والتحقیق ھو الأفضل لما  التنفیذیة، ولھذا فإن الفصل بین سلطتي الاتھام
مثولھم أمام قاضي التحقیق المتخصص في  نیتعلق بالأحداث الجانحین فإ امن حیاد، وفیم

قضایا الأحداث أفضل من مثولھم أمام النیابة العامة لاعتبارات نفسیة ومعنویة یجب أن 
 ثحتى فصل ملف الأحدا لتراعى في الحدث،والفصل یتعدى ھنا النقطة السالفة الذكر لیشم

،وإسناده لقضاة تحقیق مختصین في قضایا الأحداث وھو )2( جانحین عن المجرمین البالغینال
ما یعرف بمبدأ فصل ملف الأحداث وھو مؤسس على فكرة الاختصاص الشخصي الذي 

بثماني  والمحدد،ارتكابھ الجریمة خیرتكز على عنصر السن الذي بلغھ المجرم عند تاری
غرار المشرع الجزائري وقد نصت على ذلك  ىولیة علفي كافة التشریعات الد عشر سنة

ونصت ،»یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر «:من ق إ ج ج  442المادة
ونص ، )3( سنة 18من قانون الطفل المصري على ان الطفل ھو كل من لم یبلغ  2المادة

  .عاما 18المشرع الفرنسي على 
  

وتم إنشاء ام قضاء التحقیق كقاعدة عامة ظجزائري والفرنسي نوقد اتبع المشرع ال          
فرضت والتي ،في شؤون الأحداث نظرا لخصوصیة جنوح الأحداثھیئة تحقیق مختصة 

وفي ھذا الإطار نجد شكلین من أشكال ،)4(القصرالأحداث خلق جھات قضائیة مختصة في 
الأحداث مثلما ھو  يقاض: الشكل الأولقضاء التحقیق في مجال الأحداث الجانحین 

في التشریع ) le juge d 'enfant(قاضي الأطفالیقابلھ  و،منصوص علیھ في ق إ ج ج 
وصلاحیات ممیزة تخرج عن المبادئ العامة في بعض ،واللذان لھما خصائص،الفرنسي

والشكل الثاني قاضي ،أوالمعرضین لخطر معنوي،الجانحین ثالأحیان سواء مع الأحدا
وھو ما ، ولكل من الشكلین اختصاصات ومھام یقوم بھا،شؤون الأحداثب صتالتحقیق المخ

   ،سنخصصھ لقاضي الأحداث  )المطلب الأول( :مطالب في أربعة سنوضحھ
  وسنخصصھ لقاضي التحقیق المختص في شؤون الأحداث  )المطلب الثاني( و،

                                                 
من ھیئاتھ القضائیة وتجلى ) le juge d'instruction(ویتجھ النظام القضائي الفرنسي نحو إلغاء نظام قاضي التحقیق)1(

نقض ذلك في خطاب الرئیس الفرنسي أمام محكمة النقض الفرنسیة بمناسبة افتتاح السنة القضائیة الجدیدة لمحكمة ال
وألمح إلى تغییر النظام الفرنسي لنظام قاضي التحقیق الذي وصف بالشیزیوفینیا  2009/2010الفرنسیة للسنة القضائیة 

schizophrénique لعدم قدرة الشخص على أن یكون قاضیا ویسند إلیھ وضیفة التحقیق ،وإسناده للنیابة العامة مع،
  ) . le juge de l'instruction(القضیة الإبقاء على تعیین أحد قضاة الحكم للتحقیق في

  . 258،ص مرجع سابقالمنحرفین، ثالاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات العام وقضاء الأحدا )غسان(رباح  :أنظر)2(
  .6،الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث،مرجع سابق،ص )محمد (شتا أبو السعد اأیض: وأنظر 
)3(art. 12 JORF 10 septembre  -1138 du 9 septembre 2002 -n°2002    Loi Article 2 Modifié par 

Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononceront, …qui …et la  :«2002
personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des 
mineurs de dix à dix huit ans…».  

)4(Voir, HERVÉ RÉGOLI ,institution judiciaires,op.cite.page96.                                                
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) طلب الرابعالم(و سنتطرق فیھ لطعن الحدث في أوامر ھیئات التحقیق ) المطلب الثالث( 
سنتطرق فیھ لملائمة تطبیق بعض إجراءات التحقیق القسریة كالحبس المؤقت وبدائلھ والتي 

  .مستقل نظرا لأھمیتھا وخطورتھا بالنسبة للحدث المتھم مطلبا ارتأینا أن نخصص لھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأول المطلب 
  

  التحقیق الابتدائي بمعرفة قاضي الأحداث 
   

یعین في كل محكمة تقع بمقر «: من ق إ ج ج على انھ  449نصت المادة                
أو للعنایة التي یولونھا للأحداث، وذلك ،أو قضاة یختارون لكفاءتھم،المجلس القضائي قاض

أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث یعینون . بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاثة أعوام
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 ص، وتن»...در من رئیس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العامبموجب أمر صا
من قانون التنظیم القضائي الفرنسي على أن یكون في دائرة كل  )1( 1فقرة 531المادة 

  .محكمة للأطفال ،قاضي أو أكثر من قضاة الأطفال
  

ھا جمیع وقضاء الأحداث في واقع الحال أصبح ضرورة دولیة ملحة تنادي ب             
الأحداث على غرار اتفاقیة بكین في ب المھتمةالمحافل الدولیة لاسیما المعاھدات الدولیة 

ثناء الخدمة ودورات أیستخدم التعلیم المھني والتدریب «:والتي نصت على 1-22القاعدة 
تجدید المعلومات وغیرھا من أسالیب التعلیم المناسبة من أجل تحقیق واستمرار الكفاءة 

  .»ة اللازمة لجمیع الموظفین الذین یتناولون قضایا الأحداثالمھنی
  

قسمنا من أجل الإحاطة بجمیع المھام والصلاحیات الموكلة لقاضي الأحداث و            
طریقة تعیین قاضي الأحداث  )الأول فرعال(سنتناول في  :فروع إلى أربعة مطلبھذا ال

 )الثالثالفرع (وفي ،ضي الأحداث سنتناول نطاق اختصاص قا )الثانيالفرع (وفي ،
  وفي ،المجرمینالتحقیق الابتدائي بمعرفة قاضي الأحداث بالنسبة للأحداث  سنتناول

 يالتحقیق الابتدائي بمعرفة قاضي الأحداث بالنسبة للأحداث في خطر معنو )الرابعالفرع (
  :كالتالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الأول 
  

  تعیین قاضي الأحداث
  

كمة تقع بمقر یعین في كل مح « :من ق إ ج ج على انھ 449نصت المادة                
أو قضاة یختارون لكفاءتھم أو للعنایة التي یولونھا للأحداث، وذلك ،المجلس القضائي قاض

بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاثة أعوام أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث یعینون 
، ومن خلال »جلس القضائي بناء على طلب النائب العامبموجب أمر صادر من رئیس الم

عتمد على المركزیة بالنسبة لقضاة الأحداث إالذكر نلاحظ أن تعیین القضاة  ةالمادة السالف
                                                 

)1(   . P.Boouzat ,J Pinatel traite de droit pénal et de criminologie,paris, Dalloz 1963, no1559 p 
1206 et suit. 
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بمھام المستشارین المندوبین  نعلى مستوى المجلس القضائي بما فیھم القضاة المكلفو
على التعیین المحلي من طرف رئیس  لحمایة الأحداث ، أما بالنسبة للمحاكم فقد اعتمد

المجلس بناءا على طلب النائب العام، مع الإشارة إلى أن كافة القضاة یعینون في مناصبھم 
  .)1( بناءا على مرسوم رئاسي

  
أما المشرع الفرنسي فقد نص على أن قاضي الأحداث یختار من بین قضاة المحكمة      

عن رئیس الجمھوریة بعد أن یتم اقتراحھ بواسطة صادر  مالابتدائیة الكبرى بواسطة مرسو
،ویكلف بمھامھ من طرف )2( ھ للطفولةیبناءا على المیل الذي یبد المجلس الأعلى للقضاء

  ، )3( سنوات10وزیر العدل لمدة 
  : وھو ما سنوضحھ كما یلي)الفقرة الأولى(إذن فالتعیین یتم وفقا لمعاییر محددة  
  
  

  الفقرة الأولى
  

  المطلوبةالمعاییر 
  

وفقا للمعاییر ،ختصاص من أھم الشروط المطلوبة في قاضي الأحداث یعتبر الإ              
وبالرجوع إلى المشرع ،المفروضة من قبل السیاسة الجنائیة الدولیة في قضاء الأحداث 

بھا المدرسة الوطنیة للقضاء بناءا  لالجزائري نجد أن مھمة تكوین القضاة كقاعدة عامة تتكف
على مسابقة تنظمھا وزارة العدل للدخول إلیھا أین یتلقى الناجحون في تلك المسابقة تكوینا 

                                                 
منھ والتي نصت على 3للقضاء في المادة  يوالمتعلق بالقانون الأساس 11- 04وذلك حسب المرسوم الرئاسي رقم )1(

  . »یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر العدل«:انھ
)2(                                                         

 Voir, HERVÉ RÉGOLI ,institution judiciaires.op cité,.1999.page96 
)3(                       :  3 Créé par -Article 28art. 5 JORF 26 juin 2001 -539 du 25 juin 2001 -2001Loi n°

«les fonctions de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants et de 
juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance et 
celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance sont 
exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, 
désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28 S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors 
de sa désignation, en qualité de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des 
enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal 
d'instance, conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un 
emploi de magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance. Cette 
nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la 
juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. Nul ne peut 
exercer plus de dix années la fonction de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de 
juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal 
d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. …». 
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سنوات كطلبة قضاة یتخرجون بعده لممارسة أعمالھم على مستوى المحاكم الموجودة 3لمدة 
  أو قضاة نیابة عامة،على مستوى التراب الجزائري سواء كقضاة حكم

القضاة لا یركز على التخصص في میدان معین فالقاضي  والملاحظ أن التكوین الذي یتلقاه،
لا یوجد ھناك قضاة متخصصون في التعامل مع ف نذإیمكن لھ الفصل في كافة القضایا، 

أما بالنسبة للمعاییر أو المعرضین للانحراف دون القضایا الأخرى، ،الأحداث الجانحین 
معیار  :ھما معیاران،وإ ج ج من ق  449دة نستشفھا من نص الماالمعتمدة في التعیین ف

  .) البند الثاني(معیار المیل ،و ) البند الأول(الكفاءة 
  

  معیار الكفاءة: البند الأول
  

ودرجة إلمام القاضي بالنصوص القانونیة ،تحدد بطبیعة التكوین المتلقي یو               
 لقضاةھذه القضایا فا المتعلقة بالأحداث والطفولة،وأیضا الخبرة المھنیة المطلوبة في مثل

أكثر إلماما من القضاة الجدد إلا أن الملاحظ في مختلف المحاكم أن قضاة  وایكون سینالمتمر
ولا یملكون أیة خبرة في ھذا ،للقضاء االأحداث ھم من المتخرجین حدیثا من المدرسة العلی

  .ولا في كیفیة التعامل مع الأحداث ،المجال
  

  معیار المیل:البند الثاني
  

ویتعلق بالطبیعة النفسیة للقاضي فھناك ،والأحداث،المیل لقضایا الطفولةونعني بھ            
من القضاة من یمیلون إلى ھذا النوع من القضایا، ومن المستحسن أن یتم إدراج العنصر 

أما المشرع الفرنسي فقد ،أو المرأة في ھذا المیدان نظرا لقوة الصبر التي تتمتع بھا ،النسوي
من  1فقرة 532على المواصفات التي یجب توافرھا في قاضي الأطفال في المادة نص 

والتي ھي نفس المعاییر المعتمدة من قبل المشرع ،)1(قانون التنظیم القضائي الفرنسي
  .و استعداده وجدارتھ في ھذا المجال ،اھتمامھ بمسائل الطفولة  :وھي،الجزائري 

  
  

  الفرع الثاني 
  

  الأحداثنطاق اختصاص قاضي 
  

سواء تعلق الأمر ،قاضي الأحداث بكافة القضایا التي یكون الأحداث طرفا فیھا یختص     
الموجودین في خطر معنوي  ثالأحدا اأو ما یتعلق بقضای،الانحرافبأو ،بالجنوح

أو ،ویقصد بالاختصاص المجال ،والنظر في مختلف المسائل العارضة المتعلقة بالأحداث،)2(

                                                 
)1(      Merle et vitu. traite de droit criminel problèmes généraux de la science criminelle , droit 

pénale générale5ed 625 et suit. 
  

  .والمتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة 72/03طبقا للأمر  )2(
ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 1958 RELATIVE À LA PROTECTION 
DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE  EN DANGER. 
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خلالھ یتصل قاضي الأحداث بالقضیة والحدود التي یتعین علیھ الالتزام بھا  النطاق الذي من
خلال ممارستھ لصلاحیاتھ، والاختصاصات المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة تكون 

  :على ثلاثة أشكال
   .)الفقرة الأولى( الاختصاص الشخصي: الشكل الأول
  .)الفقرة الثانیة( الاختصاص النوعي:الشكل الثاني
في فقرات  ةوسأورد الاختصاصات الثلاث ؛)الفقرة الثالثة( الاختصاص المحلي:الشكل الثالث

  :كالتالي

  ىالفقرة الأول
  

  الاختصاص الشخصي لقاضي الأحداث
  

إن فكرة الاختصاص الشخصي مؤسسة على عنصر السن الذي بلغھ الحدث الجانح           
ھذا النوع اب الجریمة،مما یترتب علیھ أن أو الحدث المعرض للانحراف عند تاریخ ارتك،

 أوبالنسبة للجنوح ،سنة  18والمحدد ب،سن الحدث المتھم ىینعقد بناءا علمن الاختصاص 
سنة،فعنصر السن الذي یؤسس 21الموجود في خطر معنوي والمحدد بسن  الحدث

  للاختصاص الشخصي ھو معیار التوزیع بین قضاء الأحداث وقضاء البالغین ،
شارة إلى أن الاختصاص الشخصي مستقل ولكن غیر مطلق ،فمن حیث الاستقلالیة مع الإ

أن تحاكم فئة الأحداث غیر المحكمة المنعقدة للفصل في قضایا  ىلا یجوز لمحكمة أخر
إ ج ج  ق من 249،وھو غیر مطلق لأن نص المادة )1( الأحداث في المحكمة وبھیأة محلفیھا

والمرتكبة من قبل القصر البالغین من ،رھابیة أو تخریبیة تقررأن الأعمال الموصوفة إ2فقر
محالین  اا كانوذتختص بالحكم علیھم إالتي محكمة الجنایات تحال لسنة كاملة  16العمر

  .علیھا بقرار نھائي من غرفة الاتھام
  
  

  الفقرة الثانیة
  

  الاختصاص النوعي
  

حقیق في نوعین من الجرائم قد منح المشرع لقاضي الأحداث صلاحیة الت               
والجنح التي یرتكبھا الأحداث المتابعون من طرف وكیل الجمھوریة،أي ،المخالفات: وھما 

أو المخالفة مرتكبة من ،كانت الجنحة ىأن الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث ینعقد مت
بة وأیضا الجرائم المرتكولو كان مع الحدث فاعلین أصلیین أو شركاء،،طرف الحدث حتى

یختص وأیضا الإدعاءات المدنیة المرفوعة إلیھ وأیضا ،)2(جنح أو جنایات نعلى القصر م

                                                 
  .151ص 1992،قانون الأحداث الجانحین ،الطبعة الأولى ،سنة )حسن(الجوخدار :أنظر)1(

  
  
  
إذا وقعت جنایة أو جنحة على شخص قاصر لم یبلغ السادسة عشرة من  «:ق إ ج ج  49 3وھذا ما نصت علیھ المادة)2(

قاضي الأحداث أن یقرر بمجرد أمر منھ بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء لوالدیھ أو وصیھ أو حاضنھ فإنھ یمكن 
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،أما المشرع الفرنسي فقد حدد الاختصاص النوعي لقاضي )1( في المسائل العارضة لفصبال
الأطفال بجمیع الجرائم التي تكیف على أنھا جنح أو مخالفات من الدرجة الخامسة،وتكون 

المرتكبة و  لأحداث مع استثناء الجنایات والمخالفات من الدرجة الرابعةمرتكبة من طرف ا
 )2( 9بشأنھا لسلطات أخرى وھذا ما نصت علیھ المادةینعقد الاختصاص  يوالت ھممن طرف

  .من قانون الطفولة الجانحة الفرنسي
  

  الفقرة الثالثة
  

  الاختصاص الإقلیمي
  

ویكون قسم الأحداث المختص ... «: على أنھمن ق إ ج ج  451نصت المادة                
أو ،أو التي بھا محل إقامة الحدث ،إقلیمیا ھو المحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرتھا 

أو المكان الذي أودع بھ ،أو محكمة المكان الذي عثر فیھ على الحدث ،أو وصیھ،والدیھ
لاختصاص الإقلیمي فقد حدد المشرع الجزائري ا.»الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نھائیة

أو بالنسبة ،أو مكان الإقامة بالنسبة للوالدین،بمكان إقامة الحدث،أو بمكان ارتكاب الجریمة
ویكون ضمن النطاق الإقلیمي لتلك المحكمة،ولم ،أو أي مكان یتواجد بھ الحدث،للوصي

ر والذي حدد نفس المعایی،المشرع الفرنسياتبعھ یخرج المشرع الجزائري عن النھج الذي 
وھي ،من قانون الطفولة الجانحة الفرنسي )3( 3التي اعتمدھا المشرع الجزائري في المادة 

عقوبة الجنحة المرتكبة أكثر  نحالة كو يفي حالة المخالفات من الدرجة الخامسة،وأیضا ف
  .سنة 16سنوات وكون عمر الحدث 7من أو تساوي 

                                                                                                                                                         
الثقة، وإما في مؤسسة، یودع الحدث المجني علیھ في الجریمة، إما لدى شخص جدیر ب ننفسھ بعد سماع رأي النیابة، أ

  ».ولا یكون ھذا القرار قابلا للطعن .وإما أن یعھد بھ للمصلحة العمومیة المكلفة برعایة الطفولة
من ق إ ج ج إلى المسائل العارضة ،بالرغم من أنھ لم یشرح معناھا، ویمكن تعریفھا من  485تطرق المشرع في المادة )1(

جدید یطرأ أثناء تنفیذ الإجراء أو التدبیر المتخذ من قبل قاضي الأحداث ،یعیق ناحیة التطبیق القضائي على أنھا ظرف 
تنفیذه أو یحول دون ذلك ویستدعي إعادة النظر في التدبیر الأصلي ومن الأمثلة العملیة على ذلك ظھور أولیاء الحدث بعد 

الحدث في حالة ما یكون مسلم  يالدوضعھ في المركز المخصص ، وإبداء استعدادھم للتكفل بابنھم القاصر،أو وفاة و
   .لشخص الجدیر بالثقة،أو الشخص الحاضن لھ ةلأحدھما،وكذلك الأمر بالنسب

) 2(    art. 100 JORF 10 mars 2004  -204 du 9 mars 2004 -n°2004 Loi Article 9 Modifié par        
:« Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur, …. Lorsque l'instruction sera achevée, 
le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l'une des 
ordonnances de règlement suivantes:…. ,2° Soit, s'il estime que le fait constitue une 
contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s'il s'agit d'une 
contravention de cinquième classe, devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour 
enfants,3° Soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant 
le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants ; toutefois, lorsque la peine encourue est 
supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le 
tribunal pour enfants est obligatoire». 

)3(                                           Article 3 Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951 
F 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 02 JOR-02-174 1945-45 Ordonnance  Créé par

Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs du lieu de « : 1945
l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura 
été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif». 
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 الفرع الثالث
 

  بة للأحداث الجانحینالتحقیق بمعرفة قاضي الأحداث بالنس
                  

  
مة تدخل ضمن نطاق قانون إن الجنوح یعني ارتكاب الأحداث لأفعال مجر             

فعال تكیف على أساس أنھا أو مختلف القوانین الخاصة سواء كانت تلك الأالعقوبات،
مرحلة معینة  صغر السن إلىمن أن  مأو جنایات طبقا لخطورتھا، فبالرغ،أو جنح مخالفات،

، إلا أن ھذا لا یعني عدم متابعة الأحداث )1(سببا لامتناع المسؤولیة في جمیع الشرائع دیع
یفة وغرض تلك ظوإن اختلفت و،ملاحقتھم  محال ارتكابھم أفعال مجرمة تت يجزائیا فف

الملاحقة،عن ما ھو معمول بھ بالنسبة للبالغین ،فبموجب تلك الملاحقة ینعقد الاختصاص 
بعد إخطاره من النیابة العامة،وإن كان الاختصاص المنعقد لقاضي  ثاضي الأحدالق

الحدث  الأحداث لیس مطلقا أي لا یحال ملف الحدث الجانح إلیھ مباشرة بمجرد ارتكاب
لفعل مجرم، بل إن انعقاد الاختصاص بالنسبة لقاضي الأحداث یتم في حالة ارتكاب الحدث 

أو جنح  دون الجنایات التي ینعقد التحقیق فیھا ،أنھا مخالفات لأفعال تم تكییفھا على أساس 
  .لجھة أخرى سنوردھا في المبحث القادم

  
والفرنسي عن نطاق القواعد ،وفي ھذه المرحلة خرج المشرع الجزائري              

العامة،والتي تقضي بوجوب فصل جھة التحقیق عن ھیئة الحكم،فجمع كلا من مرحلة 
ة المحاكمة في ید قاضي الأحداث بقسم الأحداث أي أنھ یكون محققا في التحقیق ومرحل

 نذإمرحلة التحقیق ثم یحیل الملف على نفسھ كجھة حكم لیفصل فیھ بمعیة ھیأة المحلفین،
فالتحقیق في جرائم الأحداث یقتصر على المخالفات والجنح ویختتم قاضي الأحداث تحقیقھ 

وھو  أو تكون ذات طابع إصلاحي ،،عدمھاأو تابعة بمجموعة من الأوامر تندرج ضمن الم
الفقرة ( وللتحقیق في المخالفات، )ىالفقرة الأول(سنخصص فقرات ما سنوضحھ في أربعة 

 ولمؤقتة التي یتخذھا قاضي الأحداث،تدابیر الل )الفقرة الثالثة( وللتحقیق في الجنح، )الثانیة
  :التحقیق كالتالي لتصرف قاضي الأحداث في نتائج )الفقرة الرابعة(
  

  الفقرة الأولى
  

  التحقیق في مخالفات الأحداث
  

من القواعد الأساسیة في قانون الإجراءات الجنائیة أن التحقیق الابتدائي لیس            
والقاعدة السالفة الذكر معمول بھا بالنسبة للبالغین،وأیضا معمول ،)2( وحوبیا في كل الأحوال

                                                 
  .332،ص 1977العربي،طبعة رابعة،سنة،أصول علم الإجرام والعقاب،دار الفكر  )رؤوف(عبید :أنظر )1(
الجنائیة دون  الاتھام الحق في رفع الدعوى ةفالتحقیق وجوبي فقط في حالة الجنایات أما عدا ذلك فھو جوازي، فلسلط)2(

أما المشرع الفرنسي فقد أعطى قاضي الأحداث  تحقیق بأن تكتفي بمحاضر جمع الاستدلالات وھذا بالنسبة لجرائم البالغین
  :اختصاص التحقیق فقط في المخالفات من الدرجة الخامسة فقط أنظر
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من ق إ ج ج على أن التحقیق وجوبي في  66انحین فنصت المادة بھا بالنسبة للأحداث الج
لم تكن ھناك نصوص خاصة ،ویجوز إجراؤه  مواد الجنایات،اختیاري في مواد الجنح،ما

  .في المخالفات إذا طلبھ وكیل الجمھوریة
وفي ظل القانون الجزائري لا توجد ھناك نصوص خاصة تقضي بإلزامیة             

 63على غرار المشرع المصري في المادة ،خالفات التي یرتكبھا الأحداث التحقیق في الم
لفات والجنح أن امواد المخ فيرأت النیابة العامة  إذاوالتي نصت على أن ،من ق إ ج م 

جمعت تكلف المتھم بالحضور مباشرة  التيالاستدلالات  الدعوى صالحة لرفعھا بناء على
مواد الجنح والجنایات أن تطلب ندب قاضى  فيامة وللنیابة الع،أمام المحكمة المختصة

،أما المشرع الفرنسي فقد التحقیق ھيأو أن تتولى ،من ھذا القانون 64 لتحقیق طبقا للمادة
ولكن المخالفات ،شد عن ھذه القاعد بإلزامھ التحقیق في المخالفات التي یرتكبھا الأحداث

من قانون الطفولة  5علیھ المادة المقصودة ھنا ھي من الدرجة الخامسة وھذا ما نصت 
جواز رفع الدعوى الجنائیة إذا لم یجر تحقیق مع الحدث  ممما یعني عد،)1(الجانحة الفرنسي

أو ،أو الثالثة،ا شكلت الجریمة مخالفة من الدرجة الرابعة ذإأما ،)2(في الواقعة المسندة إلیھ
یل الجمھوریة، والواقع أن ھذه لى،فالتحقیق فیھا جوازي بناءا على طلب وكالأو أو،الثانیة

الاتجاھات تستند على مبرر واقعي یتمثل في أن الجرائم المستثناة من مبدأ وجوب التحقیق 
الابتدائي ھي في العادة بسیطة وتافھة بحیث لا یقتضي الأمر فیھا إجراء  تحقیق ابتدائي قبل 

الخطیرة  مخلاف الجرائ إقامة لدعوى، كما أنھا لا تدل على روح إجرامیة لذا الحدث ،على
والظروف التي أدت إلى جنوح ،تقتضي إلزامیة التحقیق من أجل التعرف على العوامل  يالت

المتحدة الدنیا لإدارة شؤون قضاء الأحداث   م،وھذه نفس توجیھات قواعد الأم)3(الأحداث
« : )4(والمتعلقة بتقاریر التقصي الاجتماعي 1- 12والتي نصت في القاعدة ) قواعد بكین(

یتعین في جمیع الحالات باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم ثانویة ، وقبل أن تتخذ 
السلطة المختصة قررا نھائیا یسبق إصدار الحكم ،إجراء تقص سلیم للبیئة والظروف التي 

  .»... الحدث یعیش فیھا
  

  الفقرة الثانیة
   

  التحقیق في جنح الأحداث
 

فیكون ،الجنح و مواد الجنایات يقیق في قضایا الأحداث وحوبیا فیكون التح              
والعنایة اللازمتین من أجل الوصول إلى ،قاضي الأحداث أن یبدل الجھدمن المطلوب 

 وتحقیقا لھذا الغرض یمكنھ أن یستعمل،والتعرف على شخصیة المتھم الحدث،إظھار الحقیقة

                                                                                                                                                         
HERVÉ RÉGOLI ,institution judiciaires. op cite. page97.  
Article 20-1Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 253 JORF 23 décembre: (1)  
« Les contraventions de la 5e classe commises par des mineurs, sont instruites et jugées dans 
les conditions prévues aux articles 8 à 19 de la présente ordonnance». 

:أنظر)2(
  .912ص  36، رقم 1961، القانون الجنائي ،  الطفولة الجانحة، موسوعة داللوز )جان(شیزال،  

   
  .164، قانون الأحداث  الجانحین ، مرجع سابق ،ص)حسن(الجوخدار  :أنظر)3(
،قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث ، دراسة تأصیلیة مقارنة بقوانین الإحداث  )فتوح عبد الله( يالشاذل :أنظر )4(

  .122العربیة،مرجع سباق،ص
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أو البحث ، )البند الأول(قواعد العامةإما إجراءات لتحقیق طبقا لل :إحدى الطریقتین
  :وھو ما سأذكره في فقرتین كالتالي، )البند الثاني(الاجتماعي

  
  :إجراءات التحقیق طبقا للقواعد العامة المقررة في باب التحقیق القضائي:البند الأول

  
 إلیھ ةبكل واقعة من الوقائع المنسوب ھوتتضمن سماع الحدث المتھم وإحاطت             

إن وجد والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یستعمل مصطلح  ةوالضحی وسماع الشھود،علما
وتخفیفا لمظاھر ،وذلك مراعاة لنفسیة الحدث،الاستجواب بل استعمل مصطلح السماع 

ر أنھ یجب الإشارة إلى انھ یوجد یلرسمیة المعمول بھ في مثل ھذه الأحوال،غاالإجراءات 
  : وھما السماع ضابطین اثنین لسیر إجراء

إن حضور المسؤول المدني مع الحدث أمر وجوبي :إجباریة حضور الولي مع الحدث -1
ویتعین على قاضي الأحداث إخطاره بكافة إجراءات ،ق إ ج ج  454طبقا لنص المادة

وكافة ،وإجراء الموجھة بینھما ،وإحاطتھ علما بالوقائع المنسوبة إلیھ ،المتخذة ضد الحدث 
  .أجل تحقیق الأھداف المرجوة منھ نلتي یراه قاضي الأحداث لازمة مالإجراءات ا

بدایة مرحلة التحقیق أمر إجباري یترتب عن تخلفھ في إن تعیین محامي للحدث عند -2
عین لھ قاضي الأحداث  محامیا أو نائبھ،بطلان إجراءات التحقیق،وإذا لم یختر الحدث

نھ في ألموضوعة من قبل نقیب المحامین، بالرغم من وفقا لقائمة التعیین التلقائي ا،)1( دافعام
  .بعض الأحیان یتم التحقیق مع الحدث دون حضور المحامي

في القواعد  والمعمول بھا المعروفة الأخرى بالإضافة  إلى كافة إجراءات التحقیق       
  .العامة 

في مدى إلزامیة إلا أن المشرع الفرنسي قد اختلف قلیلا مع المشرع الجزائري            
على انھ )2(من قانون الطفولة الجانحة الفرنسي 2-8التحقیق في حالة الجنح فنص في المادة

یمكن لوكیل الجمھوریة إذا قدر بأن التحقیقات حول شخصیة الحدث كافیة  حفي مواد الجن
سابقة،لا تستدعي التحقیق فیھا من جدید جاز  تفي حالة وجود تحقیقات سابقة لإجراءا

یل الجمھوریة أن یأمر بمثول الحدث أمام محكمة الأطفال أو أمام غرفة المجلس في لوك
  أجل أقصاه ثلاثة أشھر،وفیما عدا ذلك لا یوجد اختلاف بین المشرعین لاسیما في

                                                 
یخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصیھ أو من یتولى حضانتھ  « :ق إ ج  445ادة الم )1(

وإذا لم یختر الحدث أو نائبھ القانوني مدافعا عنھ عین لھ قاضي الأحداث من تلقاء نفسھ مدافعا أو عھد إلى  ،المعروفین لھ
 .»نقیب المحامین باختیار مدافع للحدث

  

)2(  art. 19 (V) JORF 10 -38 du 9 septembre 2002 11-n°2002 Loi 2Modifié par-Article 8           
septembre 2002: « En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout 
moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du 
mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des 
investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants 
qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la 
chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois».  
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  .  )2(وتطبیق الإجراءات الرسمیة في التحقیق )1( إجراءات السماع وحضور الولي والمحامي
  

  الاجتماعيإجراء البحث :البند الثاني
  

من القواعد العامة في القانون الجنائي أن الوقائع الإجرامیة ھي التي تشكل                 
ویعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لھا متى تقررت مسؤولیتھ ،محور اھتمام القضاء

فھم غیر خاضعین لھذا المبدأ لیس فقط لعدم  ثعنھا،كمبدأ عام مقرر للبالغین أما الأحدا
راك ونقص الوعي،بل لأن شخصیة الحدث والظروف الاجتماعیة التي تحیط بالحدث الإد

لم تتحدد بعد في  شخصیتھ معالمتكون ھي محور المتابعة، باعتبار أن  )3( عاش وتربى نأی
الدعوى یجب أن تتضمن ولھذا فھذه السن وھي تتأثر بھذه الظروف والعوامل الخارجیة 

 )4(والجسدیة، بمركباتھا الاجتماعیة ثشخصیة الحدتحقیقا اجتماعیا ، یتناول فحص 
،وفي ھذا النطاق نص المشرع الجزائري على البحث الاجتماعي یتولاه  )5(والنفسیة،

غیر انھ یجوز لھ أن یكلف بإجراء ،القاضي لما لھ من إلمام وتخصص بشؤون الأحداث
أو ،في الوسط المفتوح والتربیة،كمصلحة الملاحظة)6(البحث الاجتماعي المصالح الاجتماعیة

ن بعض أوالمؤھلین لھا الغرض ،والملاحظ ،الأشخاص الحائزین لإجازة الخدمة الاجتماعیة
قضاة الأحداث على مستوى المحاكم الجزائریة یقومون بتكلیف مصالح الضبطیة القضائیة 

تلاءم یكون كوثیقة مرفقة بالمحاضر التي قامت بھا الضبطیة القضائیة،وھو ما لا یوبإجرائھ 
تساھم ھذه البحوث في إصلاح وتھذیب الحدث  مع شخصیة الحدث وطبیعة تكوینھ،وقد لا

في التشریع الجزائري أن إجراء البحث الاجتماعي أو  ظبل تزید الأمر تعقیدا والملاح
ي أالفحص الطبي أو النفسي قد أقره المشرع جوازیا أي یمكن لقاضي الأحداث عدم اتخاذ 

یر واحد فقط إذا كان ذلك في مصلحة الحدث،وھذا ما نصت علیھ المادة تدبیر أو اتخاذ تدب
   .من ق إ ج ج 454

  

                                                 
)1(Article 4-1:« Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat. A défaut de choix d'un           

 avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des 
enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office. ».  

)2(            Le Article 8 Modifié par  art. 56 JORF 7 mars 2007 -297 du 5 mars 2007 -Loi n°2007 
:«le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la 
manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des 
moyens appropriés à sa rééducation A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie 
officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de 
procédure pénale Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles …»  

  .166، قانون الأحداث  الجانحین ، مرجع سابق ،ص )حسن(الجوخدار  :أنظر )3(
  
ن میول الإجرام عندھم تظھر في سن فھناك بعض الفقھاء یرون أن من أسباب جنوح الأحداث ھي العوامل الوراثیة لأ)4( 
علم )رمسیس(بنھام  :كرة وفي طور الحداثة یظھر على نحو أوضح دور الوراثة في دفع الحدث للإجرام،أنظر في ذلكبم

  .105ص1978الإجرام ،الجزء الأول ، عدم ذكر دار النشر، الإسكندریة سنة 
  .45،مرجع سابق ، ،دروس في علم الإجرام والعقاب )حسني(محود نجیب :أنظر)5(
الجانحین،في مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالا وتحقیقا،  ث،إجراءات ملاحقة الإحدا )محیسن(حرب إبراھیم  :أنظر)6(

  48،49المرجع السابق،ص
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من قانون الطفولة الجانحة  8ولم یختلف عن المشرع الفرنسي الذي نص في المادة          
یأمر باتخاذ كافة التحریات المفیدة واللازمة یمكن أن قاضي الأطفال  أن على)1(الفرنسي

شف الحقیقة ومعرفة شخصیة الحدث وكذلك تحدید الوسائل الكفیلة بإعادة للوصول إلى ك
بحثا اجتماعیا یجمع فیھ المعلومات )2(الطرق الرسمیة ب تربیتھ، ولھ في سبیل ذلك أن یجري

الحدث،ولقاضي الأطفال أن یأمر بإجراء فحص  ةوالمعنوي لأسر،المتعلقة بالوضع المادي 
عضوي لأن  و،أن یأمر بإجراء فحص طبي نفسي طبي للحدث ، ولھ عند الاقتضاء 

یتوقف النشاط الفكري  االعوامل العضویة یمكن أن تؤثر على  نفس الحدث ، لأنھ غالبا م
یجوز ،و )3( للإنسان من حیث نوعھ وكمیتھ على بنیة الجسم وحالتھ الصحیة بصفة عامة

 طیأمر بواحد منھا فق لقاضي الأطفال ولمصلحة الحدث أن لا یأمر بأي من تلك الفحوص أو
 1996من قانون الطفل لسنة  127بقرار مسبب بینما ینص المشرع المصري في المادة

یجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنایات والجنح « :على انھ 
قبل الفصل في أمر الطفل ن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقدیمھ تقریرا بحالتھ 

  .»وضح العوامل التي دفعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض لھ مقترحات إصلاحھی
         
ملزمة قانونا بالمحافظة على الأسرار  لوالسلطة المكلفة بالتحقیق في مثل ھذه الأحوا     

الشامل  صومن الأنسب والملائم إجراء الفح،التي قد یكشفھا التحقیق الاجتماعي أو الطبي 
ن الجھة أث في مرحلة التحقیق الابتدائي ولیس قبلھ أو بعده، لاسیما ولشخصیة الحد

المتخصصة بالتحقیق الابتدائي في قضایا الأحداث ھي سلطة متخصصة، فالدعوى حین 
ترفع إلى محكمة الأحداث یجب أن تكون مستوفیة لكافة إجراءاتھا ،وتصبح مھمة محكمة 

  .تحقیقات الجنائیة والاجتماعیة والطبیةالأحداث منحصرة في الفصل فیھا بعد دراسة ال
  

  الفقرة الثالثة
  

  الطابع التربوي التي یتخذھا قاضي الأحداث تالتدابیر المؤقتة ذا
                                                 

)1(                      Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra  « Article 8:
entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les 
dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale. Il pourra 
décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du 
droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et 11. Il recueillera, par une 
enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le 
caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur 
les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Le juge des enfants ordonnera un 
examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, 
le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira 
une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter. Toutefois, il pourra, 
dans  l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre 
elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée. ». 

)2( Voir, HERVÉ RÉGOLI ,institution judiciaires, op cité .page 97.                                            
                 

  .69،ص  1978دریة سنة ، الإسكن مرجع سایق،علم الإجرام والعقاب ، )رمسیس(بنھام :أنظر )3(
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أن یتخذھا  ثنص المشرع الجزائري  على تدابیر مؤقتة یمكن لقاضي الأحدا             

وامر أخرى یمكن لصالح الحدث وتكون ھذه التدابیر ذات طابع تربوي وتكون موازیة لأ
لقاضي الأحداث أن یصدرھا وتكون خاضعة للأحكام العامة كالأمر بالقبض والأمر بحبس 

لكون ھذه الأوامر مشتركة مع قاضي التحقیق المتخصص  االمتھم والأمر بالإحضار ونظر
  .فسنكتفي في ھذا الفرع بذكر التدابیر ذات الطابع التربوي فقط

  
لقاضي الأحداث أن یسلم المجرم  على أنھمن ق إ ج ج  445ونصت علیھا المدة       

 :الحدث مؤقتا
  إلى والدیھ أو وصیھ أو الشخص الذي یتولى حضانتھ أو إلى شخص جدیر بالثقة، -1
  إلى مركز إیواء، -2
  إلى قسم إیواء بمنظمة لھذا الغرض سواء أكانت عامة أم خاصة، -3
ستشفائیة إمعاونة الطفولة أو بمؤسسة إلى مصلحة الخدمة الاجتماعیة المنوط بھا  -4
  ،)ملجأ(
إلى مؤسسة أو منظمة تھذیبیة أو للتكوین المھني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة  -5

  .مؤھلة لھذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة
وإذا رأى أن حالة الحدث الجثمانیة والنفسانیة تستدعي فحص عمیقا فیجوز لھ أن یأمر     

ویجوز عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة ،مؤقتا في مركز ملاحظة معتمدبوضعھ 
وذھب المشرع  ،ویكون تدبیر الحراسة قابلا للإلغاء دائما ،تحت نظام الإفراج تحت المراقبة

الفرنسي لسنة  ةمن قانون الطفولة الجانح10نص المادة  الفرنسي في نفس السیاق في
وھو المكان الطبیعي لھ إذا التزما لحدث لوالدیھ أو للوصي تسلیم ا ،ومن المستحسن)1(1945

  .)2( في الجلسة بمراقبھ وحسن سیره في المستقبل
  

                                                 

)1(          Article 10 Modifié par  art. 3 JORF 2 juillet 1996 -585 du 1 juillet 1996 -Loi n°96Le «: 
juge des enfants et le juge d'instruction pourront charger de l'enquête sociale les services 
sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet. Ils 
pourront confier provisoirement le mineur mis en examen : 1° A ses parents, à son tuteur ou à 
la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ; 2° A un centre 
d'accueil ; 3° A une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ; 
4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ; 5° A un 
établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de 
l'Etat ou d'une administration publique, habilité. S'ils estiment que l'état physique ou 
psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son 
placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la 
justice. Le garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté  
surveillée. Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer 
la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant. ».  

،دار العلم للجمیع،بیروت،دون ذكر )اشتراك-تجارإ( ، الموسوعة الجنائیة ،الجزء الأول، )عبد المالك( يجند :أنظر)2( 
  .272السنة،ص
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  الرابعة الفقرة
   

  تصرف قاضي الأحداث في التحقیق الابتدائي في حالة الجنوح
  

یخضع التصرف في التحقیق الابتدائي في قضایا الأحداث بوجھ عام لنفس المآل          
یخضع لھ التحقیق في الحالات العادیة بالرغم من أن التحقیق في قضایا الأحداث  الذي

یخضع لأحكام أخرى مستوحاة من المبادئ العامة لقانون الطفولة ، ویمكن القول أن المحقق 
یجب أن یتصرف في التحقیق بإحدى ) نیابة عامة أو قاضي تحقیق( ومھما كانت صفتھ 

أو الأمر بإحالة الدعوى لقسم ، )البند الأول( ھ لإقامة الدعوىالطریقتین إما الأمر بالأوج
  :)البند الثاني( الأحداث

  
  لإقامة الدعوى  ھالأمر بألا وج: البند الأول

  
ومعناه عدم تقدیم الحدث للقضاء، وقد یكون السبب في ذلك ، عدم كفایة أدلة الاتھام         

أو لقیام تسویة بین الحدث والمتضررین من ،أو قیام مانع قانوني ،أو عدم صحة الواقعة ،
أو من طرف الجھة ،سواء من طرف وكیل الجمھوریة )1(الجریمة بمقتضاھا تم تسویة النزاع

وھذا ما یتمیز بھ المشرع الفرنسي عن المشرع الجزائري ،الناضرة في الدعوى 
التشریع للمتابعة یخضع لنفس أحكام القواعد العامة في  ھوالأمر بألا وج، والمصري

مع )3(من ق إ ج ج 458والمادة ،)2(من ق إ ج ج 163الجزائري والذي نصت علیھ المادة 
،وذلك بعد أن یقوم قاضي الأحداث بإرسال ملف مؤقتا سالإفراج عن المتھم الحدث المحبو

ونص المشرع الفرنسي  ، )4( أیام10الإجراءات إلى وكیل الجمھوریة لتقدیم طلباتھ خلال 
  .)5( 1945من قانون 9في المادة أیضا على ذلك

                                                 

)1 ( Article 12-1 «:Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de        
   l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou 
une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. 
Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée 
qu'avec l'accord de celle-ci. Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant 
l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable   du 
mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet 
accord est joint à la procédure…».  

إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنھ لا توجد دلائل كافیة ضد « : 163المادة )2(
 .»... المتھم أو كان مقترف الجریمة ما یزال مجھولا، أصدر أمرا بأن لا وجھ لمتابعة المتھم

إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون جنحة ولا مخالفة أو أنھ لیس ثمة من دلائل كافیة ضد « : 458المادة )3( 
  .»163المتھم أصدر أمرا بأن لا وجھ للمتابعة وذلك ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  .511ث في المحاكمة،مرجع سابق،ص،الموسوعة في الإجراءات الجزائیة،المجلد الثال )على(جروة : أنظر )4(

)5(Modifié par  alinea5Article 8 art. 56 JORF 7 mars 2007 -297 du 5 mars 2007 -n°2007Loi 
:«…Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme 
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  الأمر بإحالة الدعوى إلى قسم الأحداث: البند الثاني

  
  : إذا تبین لقاضي الأحداث أن الوقائع تشكل         

طبقا للأوضاع )1(قام بإصدار أمر بإحالة القضیة على محكمة المخالفات العادیة :مخالفة-1
تكون العقوبات التي تنطق ،وق إ ج ج  من  164و، )2( 459المنصوص علیھا في المادة  

  .أو بالغرامة فقط،بھا محددة بالتوبیخ 
أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى قسم الأحداث بمقر المحكمة التي یعمل بھا لیفصل  :جنحة-2

   .)3( من ق إ ج ج 460فیھا كجھة حكم طبقا لنص المادة 
  ؛القضائي لیحاكم الحدث أمامھا أمر بإحالتھا أمام محكمة الأحداث بمقر المجلس :جنایة-3

المجال قابلة للطعن بالاستئناف من طرف النیابة  ذاوتبقى جمیع الأوامر الصادرة في ھ
البث  نویكون للاستئناف أثر موقف للأمر إلى حی،من ق إ ج ج 170العامة حسب المادة 

فولة من قانون الط 8وقد نص المشرع الفرنسي في المادة،فیھ من طرف غرفة الاتھام 
أن قاضي الأطفال یمكن لھ أن یحیل الحدث إما أمام محكمة الأطفال أو  ىعل )4(الجانحة

  .یحیل القضیة أمام قاضي التحقیق المتخصص في حالة كون القضیة تشكل جنایة 
  

  الرابعالفرع 
  

  يالتحقیق الابتدائي بمعرفة قاضي الأحداث بالنسبة للأحداث في خطر معنو
  

ن أھم النقاط التي أصبحت ترتكز علیھا السیاسة الجنائیة الحدیثة إن من بی           
وقصره على الأحداث الذین یرتكبون جرائم ،نطاق الجنوح  قللأحداث ھي محاولة تضیی

التفرقة بین الحدث الجانح إلى وھذا ما یؤدي ، )5( منصوص علیھا في قانون العقوبات
تشكل خطرا على سلامتھ الجسدیة والتي ،والحدث الموجود في إحدى حالات الخطر ،
 ووالعقلیة،وقد اتبع المشرع الجزائري ھذا السلوك بسنھ لقانون خاص یتكفل بھذه الفئة وھ،

وأیضا سن المشرع ، 03- 27ما یعرف بقانون حمایة الطفولة والمراھقة بموجب الأمر رقم 
اءات المدنیة الفرنسي أیضا قواعد تنظم ھذه الفئة داخل القانون المدني وقانون الإجر

كما أن المشرع المصري أیضا قد نص على ھذه الفئة داخل قانون الطفل  ،الفرنسي
والتي تشملھا ،منھ،أما بالنسبة للفئة العمریة المحددة 97و،96في المواد 1996المصري لسنة

                                                                                                                                                         
il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal 
pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction…». 

  والمقصود ھنا بمحكمة المخالفات العادیة ھي المحكمة المختصة بمخالفات البالغین)1(
 ظرة في مادةلقضیة على المحكمة ناإذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة، أحال ا«: 459المادة )2(

  .» 164بالأوضاع المنصوص علیھا في المادة  تالمخالفا
  .» ...إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرارا بإحالتھا إلى قسم الأحداث«: 460المادة )3(
)4(Article 8 alinea5: «…  soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a       

 lieu, devant le juge d'instruction…». 
  .59،جنوح الأحداث في التشریع الجزائري،مرجع سابق،ص )محمد عبد القادر(قواسمیة :أنظر)5(
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 نسنة بالنسبة للقانو18سنة في القانون الفرنسي والجزائري و 21تمتد حتى فھذه القوانین 
،ففي حالة كون الحدث  في حالة من حالات الخطر المعنوي،یتصل قاضي المصري

الأحداث بالملف من أجل إبعاد الخطر عن الحدث ویقوم بالتحقیق معھ،وعند الانتھاء من 
ھذا قسمنا التحقیق،یتخذ قاضي الأحداث تدابیر تكون ذات طابع وقائي مؤقتة،ومن أجل ذلك 

وجود الحدث في خطر  تتحدید حالا )الفقرة الأولى( فتناولنا في: تإلى أربعة فقرا عالفر
،وفي يطرق إخطار قاضي الأحداث بالحدث في خطر معنو) الفقرة الثانیة(،وفي معنوي

،وفي يمعنو صلاحیات قاضي الأحداث أثناء التحقیق مع الحدث في خطر )الفقرة الثالثة(
  :تاليابیر المتخذة من قبل قاضي الأحداث كالالتد )الفقرة الرابعة(
  
  
  
  
  

  الفقرة الأولى

  
  وجود الحدث في خطر معنوي تتحدید حالا

  
م�ن الأم�ر  1والمح�ددة ف�ي الم�ادة ،جود الحدث في حالة من حالات الخط�ر عند و            

والمتعل��ق بحمای��ة الطفول��ة والمراھق��ة والت��ي نص��ت عل��ى وج��وب ك��ون القاص��ر لا  72-03
أو تربیت�ھ عرض�ة للخط�ر،أو یك�ون وض�ع ،و أخلاق�ھ،كان�ت ص�حتھ اس�نة، وإذ21یتعدى سن 

ولم ،والمس�اعدة التربوی�ة،أو س�لوكھ مض�را بمس�تقبلھم،فیمكن إخض�اعھ لت�دابیر الحمایة،حیاتھ
یختلف المشرع الجزائري عن المشرع الفرنسي في تحدیده لحالات وجود الح�دث ف�ي خط�ر 

ف��ي خط��ر  معن��وي فق��د خص��ص المش��رع الفرنس��ي باب��ا ك��املا ف��ي الق��انون الم��دني للأح��داث
وق��د ح��دد الح��الات الت��ي یمك��ن أن یتواج��د  )1( 2-9-375إل��ى  375معن��وي ابت��داء م��ن الم��ادة 

 ھة وأمن�تأن تك�ون ص�ح :وھ�ي، )2(ق م ف  375ف�ي خط�ر معن�وي ف�ي الم�ادة علیھا الح�دث 
أم��ا المش��رع المص��ري فق��د  ؛و نم��وه الجس��مي ف��ي خط��ر،ونش��أتھ ،و ظ��روف تربیتھھ،وأخلاق��
المص��ري ف��ي ق��انون الطف��ل  وص��فھاھ��ا الخط��ورة الاجتماعی��ة،و ح��الات تت��وافر فی 8ح��دد 

فمظ�اھر التع�رض للانح�راف تفض�ي إل�ى  ،حالات التعرض للانحراف ، وھو تعبیر موف�ق ب

                                                 
)1(                                                                  Code civile français Section 2 : De l'assistance éducative. 

 7-375 Art. 6-375 Art. 5-375 Art. 4-375 Art. 3-375 Art. 2-375 Art. 1-375 Art. 375 Art.
 2-9-375 Art. 9-375 Art. 8-375 Art. 

)2(        F 6 mars 2007:art. 14 () JOR -293 du 5 mars 2007 -Modifié par la Loi n°2007 375 Art.  
«Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les 
conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social 
sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par 
justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du 
service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. 
Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure 
que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de 
l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. ».:           
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م�ع 1996م�ن ق�انون الطف�ل لس�نة )1(96ف�ي الم�ادة  ون�ص علیھ�ا توافر الخطورة الاجتماعیة،
اف یش�مل حت�ى الطف�ل ال�ذي ٌ◌قد اعتبر أن التعرض للانح�ر الملاحظة أن المشرع المصري

ا حدثت من�ھ ذأو إ 96تقل سنھ عن السابعة إذا توافرت فیھ إحدى الحالات المذكورة في المادة
أن  يم��ن نف��س الق��انون أ)2(97م��ا نص��ت علی��ھ الم��ادة اوھ��ذ،أو جنح��ة ،واقع��ة تش��كل جنای��ة 

م��ن القص��ر دون الس��ابعة م��ن نط��اق الجن��وح  المرتكب��ةالمش��رع المص��ري أخ��رج الج��رائم 
  :أدخلھا في نطاق التعرض للانحراف وھذه الحالات ھي و
إذا وجد متسولا ، ویعد من أعمال التسول عرض السلع أو خدمات ھاتفیة أو القیام بألعاب -1

  .بھلوانیة وغیر ذلك مما لا یصلح مردا جید للعیش
  . غیر ذلك من الفضلات والمھملات وأ،إذا مارس جمع أعقاب السجائر -2
أو المخ��درات أو  أو الفس��ق أو بفس��اد الأخ��لاق أو القم��ار،ال تتص��ل بال��دعارة إذا ق��ام بأعم��-3

  .أو بخدمة من یقومون بھا،نحوھا 
أو ف�ي أم�اكن أخ�رى ،الطرق�ات  يأو ك�ان یبی�ت ع�ادة ف�،إذا لم یكن لھ محل إقام�ة مس�تقر -4

  .أو المبیت،غیر معدة للإقامة 
  .و الذین اشتھر عنھم سوء السیرةأ،أو المشتبھ فیھم ،إذا خالط المعرضین للانحراف -5
  .أو التدریب،إذا اعتاد الھروب من معاھد التعلیم  -6
أو م�ن س�لطة أم�ھ ف�ي ،أو وص�یھ ،أو ولی�ھ ،إذا كان سیيء السلوك ومارقا من س�لطة أبی�ھ -7

في ھذه الحالة اتخاذ إجراء من إجراءات  زولا یجو،أو عدم أھلیتھ ،أو غیابھ ،حالة وفاة أبیھ 
  .أو أمھ بحسب الأحوال،وصیھ  أو،أو ولیھ ،إلا بناءا على إذن من أبیھ  الاستدلال

والملاحظ أن المش�رع المص�ري  ،ولا عائل مؤتمن،إذا لم یكن لھ وسیلة مشروعة للتعیش -8
س�نة 18والفرنس�ي ب�ل تركھ�ا ف�ي س�ن ،سنة على غرار المش�رع الجزائ�ري  21لم یحدد سن 

التي نصت عل�ى س�ریان جمی�ع أحك�ام الب�اب  قانونمن نفس ال 95وھذا ما نصت علیھ المادة،
،بالإض��افة اعتب��ار )3( ك��ل م��ن ل��م یبل��غ الثامن��ة عش��ر ىالث��امن والمتعل��ق بالمعامل��ة الجنائی��ة عل��

جنح�ة ،مع�رض  أوالطفل الذي لم یبلغ السابعة م�ن عم�ره،إذا ح�دث من�ھ واقع�ة تش�كل جنای�ة 
یقا ف�ي تحدی�د ح�الات الانح�راف ودق،ونلاحظ أن المشرع المصري كان شاملا ،)4( للانحراف

والظ�روف الاجتماعی�ة الت�ي یعیش�ھا المجتم�ع المص�ري عل�ى ،والتي ھي متلائم�ة م�ع بیئت�ھ ،
  .عكس المشرع الجزائري الذي اكتفى بالمفاھیم العامة التي أخدھا من المشرع الفرنسي

  الفقرة الثانیة
  

  طرق إخطار قاضي الأحداث بالحدث في خطر معنوي
  

                                                 
  .70،الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث،مرجع سابق،ص)محمد شتا(أبو السعد:أنظر )1(
  74.،صنفس المرجع،  )محمد شتا(أبو السعد :أنظر )2(

  
قانون (قانون الطفل والاتفاقیات والقوانین الصادرة بشأنھ في الدول العربیة ة، موسوع )ىعمرو عیس(الفقي :أنظر)3(

  .102جع سابق،ص،مر)الأحداث
  .242،ص2001،حقوق الطفل ،المكتب الجامعي الحدیث ،الإسكندریة،سنة )سلیم(عصام أنور : أنظر)4(
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إذا تعلق الأمر بالحدث سواء إن إجراء التحقیق من قبل قاضي الأحداث إجباري             
الأمر بالحدث الجانح فإن قاضي الأحداث لابد من  قفإذا تعل،في خطر معنوي وأ،كان جانحا

 أن یتلقى من وكیل الجمھوریة طلبا افتتاحیا بموجبھ یباشر تحقیقھ
ر معنوي فیحق لقاضي الأحداث أن یباشر ،وعلى العكس بینما إذا تعلق الأمر بحدث في خط

أو ممن خولھم القانون ،أو بعدما یتلقى عریضة من أولیاء الحدث ،التحقیق من تلقاء نفسھ 
أو مندوب الحریة ،ذلك كالحاضن،الولي، وكیل الجمھوریة،رئیس المجلس الشعبي البلدي

ل أن قاضي الأطفال السالفة الذكر ع 375الفرنسي نص في المادة  عالمراقبة،بینما المشر
من طرف وأ،أو أحدھما ،یخطر بواسطة عریضة مرفوعة إلیھ من طرف الأب والأم معا 

أو من ،الوصایةإلیھا أو الھیئة التي أسندت ،الشخص الذي أسندت لھ الوصایة على الحدث
ل أن یتدخل في اطفویمكن لقاضي الأ،طرف النیابة العامة أو من طرف الحدث نفسھ

ء نفسھ،أما المشرع المصري فقد منح صلاحیة إخطار نیابة الأحداث الدعوى من تلقا
من قانون الطفل المصري  117وضبطھا طبقا للمادة ،بحالات التعرض للانحراف 

من ق إ ج م وینقسمون إلى ثلاثة  32لأشخاص المذكورین في نص المادة ل 1996لسنة
 ةلشامل المحدد مكانیا وفئالاختصاص النوعي ا االضبط القضائي ذوو يفئة مأمور: فئات 

الضبط  يمأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص الشامل نوعیا ومنح صفة مأمور
بالاتفاق  1975لسنة57القضائي الخاص بالنسبة لجرائم الأحداث بقرار من وزیر العدل رقم

وأیضا المراقبون الاجتماعیون المحددون في نص ،)1(مع وزیر الشؤون الاجتماعیة
من نفس القانون والذین من مھامھم إصدار تقاریر دوریة عن حالة الحدث لنیابة  118المادة

وأن یوضحوا للمحكمة العوامل التي دفعت ،العامة في حالات تعرض الحدث للانحراف 
الفصل في  لومقترحات ترفع للمحكمة قب،أو التعرض لھ بواسطة تقاریر ،الحدث للانحراف

  . )2(أمر الحدث 

  الفقرة الثالثة
  

  معنويصلاحیات قاضي الأحداث أثناء التحقیق مع الحدث في خطر 
  

إن لقاضي الأحداث صلاحیات متعددة تراعي دائما المصلحة الفضلى              
من  7- 4- 3وقد نظم المشرع الجزائري طرق التحقیق معھ في المواد ،)3(للحدث

                                                 
قانون (قانون الطفل والاتفاقیات والقوانین الصادرة بشأنھ في الدول العربیة ة، موسوع )ىعمرو عیس(الفقي :أنظر)1(

  :وھم ، 153،154،155،156157،158،مرجع سابق،ص ،ص،)الأحداث
  .مدیر عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي-1
  .وكیل إدارة الدفاع الاجتماعي-2
  .الاجتماعي عبالإدارة العامة للدفا ةمدیر إدارة المراقبة الاجتماعیة والرعایة اللاحق-3
  الاجتماعي   عمدیر إدارة الرعایة اللاحقة بالإدارة العامة للدفا-4
  بالإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ةحوث اللاحقمدیر إدارة التوجیھ والب-5
  مدیر او رئیس قسم الدفاع الاجتماعي-6
  مدیرو المؤسسات ووحدات الرعایة الحكومیة -7
  تمراقبو ومراقبات الشؤون الاجتماعیة بالمراكز الإداریة بالمحافظا-8

  145،146رجع سابق، ص،الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث،م )محمد شتا(أبو السعد :أنظر)2(
یتوجب أن تساعد الإجراءات على تحقیق  «:والتي نصت على انھ2-14وھذا ما نصت علیھ  اتفاقیة بكین في القاعدة)3(

  . »المصلحة القصوى للحدث ، وأن تتم في جو من التفھم یتیح للحدث أن یشارك فیھا وأن یعیر عن نفسھ بحریة
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اضي الأحداث أن یقوم المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة،ومن ثمة خول لق 72/03الأمر
والبواعث التي دفعتھ للتواجد في ،بدراسة شخصیة الحدث حتى یتمكن من فھم الدوافع 

من فھمھ لأن  نویتسنى لھ ذلك بواسطة سماع الحدث شخصیا لیتمك،إحدى حالات الخطر
وإبعاده عن الخطر  الھدف ھنا لیس التوصل إلى الإدانة بل محاولة تقویم الحدث

ھم من تقدموا بالعریضة  امع لوالدي الحدث سواء كانوتقاضي الأحداث أن یسنھائیا،ویمكن ل
لدیھ وخصوصا أمھ، اوبكل تأكید لا یوجد أحد یفھم نفسیة الطفل أكثر من و أم غیرھم لأنھ

وھذا ما یساعد قاضي الأحداث في الغوص عمیقا في نفسیة الحدث ،ویمكن لھ أن یسمع أي 
إعطاء معلومات عن  ویمكن لھلھ علاقة بھ  شخص آخر لھ تأثیر على الحدث أو

الاستعانة بالتحقیق الاجتماعي،ثم الفحوص الطبیة والعقلیة والنفسیة  أیضا حالتھ،ویمكن لھ
ومراقبة السلوك،ثم بواسطة فحص التوجیھ المھني إذا كان لھ محل،كما أن لقاضي الأحداث 

یھ عناصر التقدیر الكافیة إمكانیة صرف النظر عن جمیع ھذه الإجراءات إذا توافرت لد
،فیقوم قاضي الأحداث بكل تلك الإجراءات أو بعضھا بعد أن یكون قد أخطر والدي الحدث 

ویبقى الإشارة إلى أن القاصر ،أو ولي أمره بافتتاح الدعوى ،ویقوم بتدوینھا في سجل خاص
عیین مستشار أو الطلب من القاضي ت،والدیھ أو الوصي علیھ یمكن لھم الاستعانة بمحامي وأ

لھ بصفة تلقائیة ،ویجري التعیین خلال ثمانیة أیام من تقدیم الطلب،وحضور المحامي ھنا 
القانون فقد نص في الفرنسي  عجوازي عكس ما ھو الحال بالنسبة للحدث الجانح،أما المشر

وصلاحیاتھ فقد نص ،العامة أما إجراءات التحقیق بالنسبة لقاضي الأطفالللأحكام المدني 
أو ،ولا یوجد أي فرق في الإجراءات ،)1(یھا قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي عل

على ضرورة  )2(من ق إ م ف 1182المادة  تالصلاحیات الممنوحة لقاضي الأطفال فنص
إن یقوم قاض الأطفال بإخطار وكیل الجمھوریة بالدعوى في حالة كون ھذا الأخیر غیر 

أو الوصي علیھ،أو ممثل عن ،وأمھ ،أب القاصر محرك لھا،وأیضا یتعین علیھ إخطار 
المصلحة التي سلم إلیھ القاصر ،و تنص نفس المادة على سماع قاضي الأطفال لأب 

أن  لویمكن لقاضي الأطفا،وممثل الجھة المسلم لھا القاصر ،والوصي علیھ ،القاصر وأمھ 
على أن لقاضي  )3( من ق إ م ف 1183یسمع كل شخص یرى بأنھ مفید لھ، وتنص المادة 

أو بناءا على طلب الأطراف التي رفعت العریضة ،الأطفال أن یأمر سواء من تلقاء نفسھ 
أو والدیھ ،أو بناءا على طلب النیابة العامة ، إجراء تحقیقات حول ظروف معیشة الحدث ،

                                                 
)1( Code procédure civile français chapitre IX l'autorité parentale art 1179…                               

Art 1210-06 
)2(          art. 2 JORF 17 mars  -361 du 15 mars 2002 -n°2002 Décret e 1181Modifié parArticl  ..

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où :« 2002
demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui 
l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur .Si la personne 
mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du 
juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 
228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le 
président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont 
informés du dessaisissement». 

)3(     art. 4 JORF 17 mars 2002  -2002 361 du 15 mars -n°2002Décret  Article 1183 Modifié par 
«: Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner 
toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de 
ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, 
d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation 
éducative.». 
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فحص  وأ،و نفسیة،أو فحوصات طبیة،أو إجراء خبرات عقلیة ،،أو القیام بتحقیقات اجتماعیة
  .لتوجیھ المھنيا

  
  
  
  

  الفقرة الرابعة
  

  التدابیر المتخذة من قبل قاضي الأحداث
  

والمخولة لھ  حین یقوم قاضي الأحداث بممارسة مختلف الإجراءات السابقة الذكر          
ویري أن التحقیق الذي یقوم بھ غیر مكتمل یجوز لھ أن یتخذ بعض التدابیر المؤقتة في 

تلك التدابیر التي تتخذ في حق الحدث تعد بمثابة وسیلة من ف،  انتظار استكمال التحقیق
والتقویم،فالتدبیر ھو رد فعل المجتمع الذي لا ینطوي على معنى ،وسائل التربیة

وتنقسم التدابیر المتخذة ،)1(یفة العقوبة التي توقع على البالغین من الجناةظالإیلام،ولیست لھ و
، وتدابیر )البند الأول( تدابیر الحراسة المؤقتة:من قبل قاضي الأحداث إلى قسمین ھما

  :كالتاليبندین وھو ما سنورده في  )البند الثاني( الوضع
  

  :تدابیر الحراسة المؤقتة:البند الأول 
  
فإن المشرع أجاز لقاضي  72/03من الأمر 5وحسب ما ورد في أحكام المادة             

بیر اوبموجب أمر بالحراسة المؤقتة التد،في حقھ الأحداث أثناء التحقیق مع الحدث أن یتخذ 
  :التالیة

  .إبقاء القاصر في عائلتھ إن كانت لھ عائلة-1
أو والدتھ، الذین لا یمارسان حق الحضانة علیھ وذلك بشرط أن ،إعادة القاصر إلى والده -2

من  لا تكون الحضانة ساقطة عمن یعاد إلیھ القاصر، في ھذه الحالة یتأكد قاضي الأحداث
أو ،القاضي بمنح الحضانة وذلك عن طریق الحكم الصادر عن قاضي الأحوال الشخصیة،

  .سقوطھا
والمحددة بنص ،القاصر إلى أحد أقاربھ الآخرین طبقا لكیفیات انتقال حق الحضانة  متسلی-3

  .من قانون الأسرة 64المادة 
كلیف قاضي تسلیم القاصر إلى شخص موثوق بھ؛ وتضمنت نفس المادة إمكانیة ت-4

البیئة المفتوحة بملاحظة القاصر في  يإعادة التربیة ف وأ،الأحداث مصلحة المراقبة التربیة 
أو المدرسي ،أو المھني عند الاقتضاء،وھذا تكملة لتدابیر الحراسة المؤقتة ،الوسط العائلي 

مكن أن حق القاصر ،وتجدر الإشارة في ھذا المقام انھ لا ی يالتي یتخذھا قاضي الأحداث ف
 6مدة  72/03من الأمر  5،6،7،8وز عملیة الإیواء المؤقت المحددة في المواداتتج

                                                 
  .332،ص 1977،أصول علم الإجرام والعقاب،دار الفكر العربي،طبعة رابعة،سنة )رؤوف(عبید :أنظر)1(

  
  



  مرحلة التحقیق الابتدائي في قضایا الأحداث                                              الفصل الثاني
 

 92  

أو التدبیر المناسب دون أن یتجاوز تلك ،وذلك یعني أن على القاضي اتخاذ الإجراء ،أشھر
  الفترة وأن ینوه بذلك على أمره

  
  
  

  تدابیر الوضع:البند الثاني
  

ضي الأحداث أن یأمر اانھ یجوز لق على 72/03ر من الأم 6المادة نصت               
  :إلحاق القاصر ةزیادة على ما تقدم بصفة مؤقت

  .والمراقبة ءبمركز للإیوا-1
  .عدة الطفولة امسببمصلحة مكلفة -2
ویفھم من قراءة ھذه المادة أن ،أو العلاج،أو التكوین المھني،معھد للتربیة وأ،بمؤسسة-3

الحراسة،ویمكن لقاضي الأحداث أن یعتمد على  رتدابیتدابیر الوضع قد تكون مكملة ل
أو مصالح الشؤون الاجتماعیة الذین ،أو الدائمین،التحقیق الذي یقوم بھ المندوبین المتطوعین

یمكن لقاضي  ھم تحت إشرافھ، لیتمكن من ممارسة سلطتھ التقدیریة،وفي جمیع الأحوال لا
 أشھر، وینوه بذلك في المحضر6لمدة تتجاوز الأحداث أن یتخذ تدبیرا من التدابیر المؤقتة 

أن یحدد المركز المراد وضع الحدث فیھ،وھذا لأن القاضي ملزم بإتحاد تدبیر نھائي یجب و
  .أشھر6قبل انقضاء مھلة 

  
أما المشرع الفرنسي فقد اختلف قلیلا عن المشرع الجزائري من حیث صلاحیة            

على ضرورة توفر حالة الاستعجال  ھاذاخاتیر فقد أوقف قاضي الأطفال في اتخاذ ھذه التداب
أو ،أو الوصي علیھ ،أو احدھما ،و سماع والدیھ ،ضرورة سماع القاصرعلى ،وأیضا 

وفي حالة تسلیم القاصر بدون إجراء سماع ،الشخص المسلم لھ قبل أن یتخذ أي تدبیر
یوما ابتداء من تاریخ  15أن یقوم باستدعائھم قبل انتھاء أجل  يالأطراف یجب على القاض

وذلك ،جھة التي كان مسلما لھ سابقا للأو ،یتم إرجاع القاصر إلى الشخص  ناتخاذ التدبیر أی
  .)1(أو الوصي،بطلب من الوالدین 

  

                                                 

)1(   art. 5 JORF 17 mars 2002  -2002  361 du 15 mars-n°2002 Décret Article 1184 Modifié par 
:« Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que 
les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors 
le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 
1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui 
l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement. Lorsque le placement a été 
ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui 
ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le 
mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service 
à qui il était confié». 



  مرحلة التحقیق الابتدائي في قضایا الأحداث                                              الفصل الثاني
 

 93  

أما التدابیر التي یتخذھا قاضي الأطفال فھي متطابقة تقریبا مع تلك التي اتخذھا              
على تدابیر تكون فیھا الأولویة )1(ق م ف 2-375لمادة نص في ا دالمشرع الجزائري فق

أو ،ویقوم قاضي الأطفال بتعین إما شخص  مؤھل،للمحافظة على البیئة الحالیة للحدث 
من أجل مساعدة القاصر والعائلة  ةوإعادة التربیة في بیئة مفتوح،مصلحة للمراقبة والتربیة 

أن یقدم تقاریر دوریة عن مدى على ھھا یة التي تواجوعلى تخطي المشاكل المادیة والمعن
تقدم الطفل القاصر،ویستطیع قاضي الأطفال حسب المادة سابقة أن یستبدل إبقاء القاصر في 

 ،بیئتھ بإلزامھ بالخضوع للعلاج في أي مؤسسة إستشفائیة أو تأھیلیة عامة كانت أو خاصة
أخرى یمكن لقاضي  على تدابیر )2(ق م ف  3-375المادة نص المشرع الفرنسي في دوق

  :الأطفال اتخاذھا وھي
  .الوالدین دتسیلم القاصر لأح-1

                                                 
)1(           2 Modifié par -Article 375 art. 67 JORF 7 mars 2007 -297 du 5 mars 2007 -Loi n°2007

«:Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce 
cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou 
de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, 
afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne= 

= ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge 
périodiquement Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut 
autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que 
ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu 
de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux 
ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout 
désaccord concernant cet hébergement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant 
dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un 
établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de 
l'internat ou d'exercer une activité professionnelle. » .  

)2(       3 Modifié par la -Article 375 art. 22 JORF 6 mars 2007 -293 du 5 mars 2007 -Loi n°2007
protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :   : si«   

1° A l'autre parent ;  

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;  

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;   

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou 
suivant toute autre modalité de prise en charge ;  

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.  

Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu 
entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de 
visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces 
mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le 
mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice …».  
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  .إلى شخص من العائلة یكون محل ثقة-2
  .إلى مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة-3
  .إلى مصلحة أو مؤسسة مخصصة في استقبال الأحداث والتكفل بھم-4
  .نت مختصة أو عادیةإلى مؤسسة صحیة أو تأھیلیة سواء كا-5
            
 

  الثانيالمطلب 
  

  التحقیق الابتدائي بمعرفة قاضي التحقیق المختص
  

لقد اعتمدت مختلف التشریعات الجنائیة التي تأخذ بنظام قضاء التحقیق على               
قاضي  :وھي،مبدأ الخطورة الجنائیة في توزیع مھام التحقیق على الھیئات المتخصصة 

فقد أسند التحقیق في الجرائم الأقل خطورة ،ص تیق المخوقاضي التحق،الأحداث والأطفال 
والجنح لقاضي الأحداث بینما أسندت الوقائع التي تشكل جنایة وبعض القضایا ،كالمخالفات 

معتمدین على توضیح المطلب وسنحاول شرح ھذا ،ص تالمتشعبة لقاضي التحقیق المخ
   ھق اختصاصونطا، )الفرع الأول( المختص كیفیة تعیین قاضي التحقیق

  :كالتالي )الفرع الثالث(وصلاحیاتھ الغیر ماسة بحریة الحدث )الفرع الثاني( 
     

  الفرع الأول 
  

  تعیین قاضي التحقیق المختص
  

في الأصل إن قاضي التحقیق ھو قاضي حكم یختار لوظیفة التحقیق من بین             
 39بنفس الأشكال طبقا للمادة وتنھى مھامھ،یعین بموجب أمر رئاسي  ووھ،قضاة المحكمة 

جوان  26المؤرخ في  08-01من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل بموجب القانون رقم 
ومن ناحیة ،رئیس المجلس القضائي  ةالإداریة لسلط ةوھو خاضع من الناحی، 2001

فھو خاضع للمجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون الأساسي   يالمسار الوظیفي والتأدیب
من ناحیة  أماأو جھة الحكم،،وھو یعتبر سلطة مستقلة سواء عن جھة الاتھام  ،قضاء لل

الرقابة على مختلف أعمالھ والأوامر التي یصدرھا فتكون من اختصاص غرفة الاتھام 
ت التي یاوقد یعین للتحقیق في الجنا،باعتبارھا ھیئة علیا للتحقیق وجھة استئناف لأوامره

ویمكن أن یعھد إلى ...«: على أنھ )1( من ق إ ج ج 449ت المادة یرتكبھا الأحداث كما نص
قاضي تحقیق أو أكثر مكلفین خصوصا بقضایا الأحداث بنفس الشروط التي ذكرت في 

والكیفیات التي یعین بھا قاضي الأحداث لمدة ،، وھو یعین بنفس الشروط ». الفقرة السالفة
مجلس أما في المحاكم الأخرى فیتم تعیینھ كم مقر الاسنوات بقرار من وزیر العدل في مح3

من قبل رئیس المجلس بناء على طلب النائب العام،ونفس الشيء بالنسبة للمشرع الفرنسي 
فقد نص على أن قاضي التحقیق یختار من بین قضاة المحكمة الابتدائیة الكبرى بواسطة 

س الأعلى صادر عن رئیس الجمھوریة بعد أن یتم اقتراحھ بواسطة المجل ممرسو
                                                 

  .من ق إ ج ج  449المادة  :أنظر )1( 
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-L522،طبقا لنص المادة )1( سنوات10للقضاء،ویكلف بمھامھ من طرف وزیر العدل لمدة 
  .)2( من قانون التنظیم القضائي الفرنسي 6

  :والتي سنتناولھا كالتالي )الفقرة الأولى(ویراعى في تعیینھ شرط بعض المعاییر 
  

  الفقرة الأولى
  

  قاضي التحقیق المختص يالمعاییر المطلوبة ف
  

المعاییر في التخصص التي نستشفھا من نص المادة وھي نفسھا التي اشترطھا             
:  ھما معیارانومن ق إ ج ج  449المشرع الجزائري بالنسبة لقضاة الأحداث في المادة 

  . )البند الثاني(ومعیار المیل  ،)البند الأول(معیار الكفاءة 
  

  :معیار الكفاءة:البند الأول 
ودرجة إلمام القاضي بالنصوص القانونیة ،تحدد بطبیعة التكوین المتلقي وی            

   .الحالات والطفولة ،وأیضا الخبرة المھنیة المطلوبة في مثل ھذه،المتعلقة بالأحداث 
  

  المیل لقضایا الطفولةالبند الثاني 
  

إلى ھذا النوع من ویتعلق بالطبیعة النفسیة للقاضي فھناك من القضاة من یمیلون            
تنطبق على الواقع إذ أن لا والملاحظ أن تسمیة قاضي التحقیق المختص ، القضایا

التخصص یتطلب تكوینا مستقلا في میدان الأحداث كدراسة نفسیتھم ،بالإضافة إلى دورات 
الرسكلة المستمرة والدوریة للاضطلاع على آخر المستجدات التقنیة  التكوین و

  .)3( إلى إنجاز أبحاث حول مواضیع تطرح علیھملوظائفھم،ویدعون 
  

  الثانيالفرع 
  

  نطاق اختصاص قاضي التحقیق المختص
  

   )4(التحقیق وفقا للقواعد التي رسمھا القانون ةلاختصاص ھو مباشرة سلطا             
بالنسبة للدعوى  قولایة التحقی ثوھي الحدود التي یمارس بداخلھا قاضي الأحدا،

 اسنخصصھ )الفقرة الأولى( :فقرات وسأورد الاختصاصات في ثلاث،یھ المعروضة عل
   ،للاختصاص المحلي  اسنخصصھ )الفقرة الثانیة( و،للاختصاص الشخصي 

                                                 
)1(         3 Créé par-Voir l'Article 28 art. 5 JORF 26 juin 2001 -539 du 25 juin 2001 -Loi n°2001 

)2(                                                                       Voir, HERVÉ RÉGOLI ,institution judiciaires,op,cite.p97,80. 
 

  .95ص 36، رقم 1961، مرجع سابق، الطفولة الجانحة،  )جان(شیزال  :أنظر )3(
  .100.، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة،مرجع سابق ،ص)جیلالي(بغدادي  :انظر 4
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  :كالتالي الاختصاص النوعي اسنوضح فیھ )ةالفقرة الثالث( و
  

  الفقرة الأولى
  

  الاختصاص الشخصي
  

یة التحقیق بالنسبة لفئة معینة فقط من المقصود بالاختصاص الشخصي ھو ولا             
وتحدیدا بالنسبة لشخص مرتكب الجریمة فالأصل أن قاضي التحقیق مختص ،الأشخاص 

ص فھو مختص فقط بالجرائم التي یرتكبھا تبالنسبة لكافة المجرمین أما قاضي التحقیق المخ
وتكون وقائعھا ،ة، أو مختلف القوانین الخاص،معاقب علیھا في قانون العقوبات والالأحداث 

ومثل اختصاص قاضي الأحداث فھو یؤسس ) في حالات معینة( أو جنحة،تشكل إما جنایة 
على عنصر السن الذي بلغھ الحدث الجانح عند تاریخ ارتكاب الجریمة ،مما یترتب علیھ أن 

سن الحدث المتھم  ىص ینعقد بناءا علتالاختصاص الشخصي لقاضي التحقیق المخ
وقضاء  ،وھو معیار التوزیع بین قضاء التحقیق المختص بالأحداث،سنة  18والمحدد ب،

تقررأن 2إ ج ج فقرق  من 249،وھو غیر مطلق لأن نص المادة للبالغین  ةالتحقیق بالنسب
سنة  16الأعمال الموصوفة إرھابیة أو تخریبیة والمرتكبة من قبل القصر البالغین من العمر

محالین علیھا بقرار نھائي  اا كانوذتختص بالحكم علیھم إ التي محكمة الجنایاتتحال كاملة 
  .من غرفة الاتھام

  
وقواعد الاختصاص الشخصي تكون متعلقة بالنظام العام ولذلك یجوز لأطراف        

ولو أمام المحكمة ،الدعوى أن یدفعوا بعدم الاختصاص في أي مرحلة  كانت علیھا الدعوى 
   .)1(العلیا لأول مرة 

  ثانیةالفقرة ال
  

  الاختصاص المحلي
  

أو محل إقامة ،تتحدد قواعد الاختصاص دائما بالنظر إلى مكان وقوع الجریمة             
ولو ،أو بمحل القبض علیھم حتى ،أو الذین ساھموا في اقترافھا ،الأشخاص مرتكبي الجرائم 

دائرة كان ھذا القبض قد حصل لسبب آخر،ومع ذلك یجوز أن یمتد ھذا الاختصاص إلى 
 40نصت علیھ المادة  وھو ما،محاكم أخرى بقرار صادر من وزیر العدل عند الاقتضاء 

ویكون ... «: من ق إ ج ج على أنھ 451نصت علیھ المادة  نفس ماھو و،من ق إ ج ج 
قسم الأحداث المختص إقلیمیا ھو المحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرتھا أو التي بھا محل 

أو المكان ،أو محكمة المكان الذي عثر فیھ على الحدث،أو وصیھ،لدیھأو وا،إقامة الحدث
وعلیھ فإن دائرة محكمة قاضي التحقیق ،»أو نھائیة،الذي أودع بھ الحدث سواء بصفة مؤقتة

المختص ھي المعیار الرئیسي في تحدید اختصاصھ الإقلیمي سواء من حیث القبض على 

                                                 
  106یقیة،مرجع سابق ،ص، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطب)جیلالي(بغدادي  :انظر )1(
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حدد نفس المعاییر التي  فقد،ا المشرع الفرنسي أو من حیث مكان وقوع الجریمة ،أم،المتھم 
  .)1( 1945من قانون الطفولة الجانحة لفرنسي لسنة 3اعتمدھا المشرع الجزائري في المادة 

  الفقرة الثالثة
  

  الاختصاص النوعي
   

   والمكیفة على أنھا جنایات،لقد أسند المشرع الجزائري الجرائم الخطیرة             
لینعقد بذلك لھ الاختصاص في نوع  ،تص لیفصل فیھاخاضي التحقیق الملق )البند الأول(

وھي ،وأیضا یختص بنوع آخر من الجرائم،لایختص بھا قاضي الأحداث ممعین من الجرائ
وتسمى ،أو شركاء بالغین ،مع فاعلین أصلیین  ھاالجنح التي یكون فیھا الحدث قد ارتكب

  :كالتاليبندین أبرزه في وھذا ما س ،)البند الثاني(بالجنح المتشعبة
  

  الاختصاص النوعي بالنسبة للجنایات :البند الأول

  
ولقد ،من ق إ ج ج أن التحقیق وجوبي في مواد الجنایات  66تنص المادة                

حددت ھذه المادة مدى وجوبیھ التحقیق في الجنایات التي یرتكبھا البالغون،وقد أوجب 
من ق إ ج  452،ونصت المادة )2(مادة جنوح الأحداث إجباریایكون التحقیق في  أنالمشرع 

ووجود جناة بالغین سواء أكانوا قائمین ،لا یجوز في حالة ارتكاب جنایة  «:ج على أنھ
أصلیین أم شركاء، مباشرة أیة متابعة ضد حدث لم یستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره 

، وقد حددت ھذه المادة » ...المتابعة دون أن یقوم قاضي التحقیق بإجراء تحقیق سابق على
  :التحقیق وفقا للشروط التالیة يانعقاد الاختصاص لقاض

  .سنة یوم ارتكاب الجنایة 18وأن لا یزید عمره ،أن یكون مرتكب الجنایة حدثا -1
  .الأساس ذلك  أن تكون الواقعة جنایة، وذلك بأن یتم تكییف الوقائع من طرف النیابة على-2
فاعلین أصلیین أم شركاء مع ملاحظة أنھ لم  اع الحدث جناة بالغون سواء كانوأن یكون م-3

 Qu' il y a ou nom des)الشرط صراحة  ایرد في النص المقابل باللغة الفرنسیة ھذ
coauteurs ou complices)  فإذا أخدنا بقاعدة النص باللغة الفرنسیة وھي اللغة التي تم

أن الشرط الأول والثاني یكفیان لوحدھما أي بمجرد أن  بھا تحریر النص فیترتب على ذلك
یرتكب الحدث جنایة فإن الاختصاص في التحقیق فیھا ینعقد لقاضي التحقیق المختص ،أما 

باللغة العربیة فإننا نأخذ بالشروط الثلاث مجتمعة معا فإذا ارتكبت جنایة  صا أخدنا بالنذإ
ختصاص بالتحقیق یخرج من ید قاضي من طرف حدث لم یكن معھ جناة بالغون فإن الا

ویختص قاضي التحقیق في قانون الطفولة الجانحة الفرنسي ،تحقیق لیعود لقاضي الأحداث 

                                                 
)1( Voir l' Article 3 Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951                         

02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars -02-174 1945-Ordonnance 45Créé par 
1945 

  .152، قانون الأحداث  الجانحین ، مرجع سابق ،ص )حسن(الجوخدار  :أنظر )2(
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ا كانت ھذه الجریمة ذبصورة وجوبیھ  بالتحقیق الابتدائي في الجریمة التي یرتكبھا الحدث إ
  . )1(من نفس القانون  5علیھ المادة تجنایة ،وھذا ما نص

    
  الاختصاص النوعي بالنسبة للجنح: الثاني البند

  
التحقیق في جرائم الأحداث  ختصاصالقد نظم المشرع الجزائري قواعد توزیع           

من ق إ ج  4و2فقرة  452 ةبأن أحال بعض الجنح المتشعبة إلى قاضي التحقیق طبقا للماد
 4فقرة 452ق المادةأورد علیھ استثناء یفھم من سیا و،وضع المشرع الجزائري أصلافج 

  :كالتالي
من نفس المادة  02 ةأن القاضي الذي یختص بالفصل في جنح الأحداث طبقا للفقر :الأصل

   .ھو قاضي الأحداث
من نفس المادة،أنھ في حالة تشعب القضیة التي  4وأورده المشرع في الفقرة :الاستثناء

وبناءا على طلب قاضي ،نائیة وبصفة استث،تشكل وقائعھا جنحة فإنھ یجوز للنیابة العامة 
الأحداث بموجب طلبات مسببة منھ أن تعھد لقاضي التحقیق بإجراء التحقیق مع الحدث 

  .الجانح
بالتحقیق فیھا ا یختص ھجمیع ثجنح الأحدافمن حیث المبدأ  ھوما یستنتج أن            

وبناءا على ،ئیة ا كانت الجنحة متشعبة فإنھ یجوز بصفة استثناذقاضي الأحداث غیر أنھ إ
وبموجب طلبات مسببة منھ أن یقوم قاضي التحقیق المختص بعد أن ،طلب قاضي الأحداث 

لیصدر أمره بعد انتھاء التحقیق بإحالة الحدث على قسم  بالنظر فیھا تعھد إلیھ النیابة
قق قاضي التحقیق في الأحداث لیحاكم طبقا للقانون ،أما المشرع الفرنسي فلم یلزم أن یح

، ولكن لیس ذلك معناه انھ استبعد قاضي التحقیق من التحقیق في الجنح جنح الأخرىال
والمخالفات فیجوز للنیابة العامة أن ترفع الأمر إلى قاضي التحقیق فیؤول لھ الاختصاص 

وأیضا في حالة ،)2( أو المخالفات ولكن بصورة استثنائیة،بإجراء تحقیق ابتدائي في الجنح 
مة ومع شركاء بالغین فیكون الاختصاص من نصیب قاضي التحقیق ارتكاب الحدث لجری

  . )3( والمتعلق بالطفولة الجانحة الفرنسي 1945من قانون  7طبقا للمادة 

                                                 

)1(                        Article 5 Modifié par  05 art. 55 1° JORF 7 mars 2007-03-297 2007-Loi 2007
«:aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans 
information préalable. En cas de délit, le procureur de la République en saisira, soit le juge 
d'instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal 
pour enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour enfants conformément à la procédure 
de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs prévue par l'article 14-2». 

)2(p310.                                                              ، cite،op، Merle et vitu traite de droit criminel  

)3(            Article 7 Modifié par  art. 111 JORF 10 mars 2004 -204 du 9 mars 2004 -Loi n°2004 
«Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, il sera 
procédé conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite 
et d'information. Si le procureur de la République poursuit des majeurs selon les procédures 
prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe, il 
constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de la 
=République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants. Si une information a été 
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  الفرع الثالث
  

  صلاحیات قاضي التحقیق الغیر ماسة بحریة الحدث
  

حدث یتخذ قاضي التحقیق بالنسبة لل« : 01فقرة 464نصت المادة  على انھ            
ویجوز لھ أن یأمر فضلا عن ذلك باتخاذ التدابیر المنصوص ،الإجراءات الشكلیة المعتادة 

أي أن المشرع الجزائري أبقى على الصلاحیات ،»... 456و 454علیھا في المادتین 
من ق إج ج بالإضافة إلى  100العادیة لقاضي التحقیق المنصوص علیھا في المادة 

واتخاذ التدابیر المؤقتة ،من قانون الطفولة كإخطار الولي  إجراءات التحقیق المستوحاة
وإجراء جمیع الفحوصات الجسدیة ،بالإضافة إلى إجراء كافة البحوث الاجتماعیة اللازمة 

من ق إ ج ج  456و 454والعقلیة إن تطلب الأمر ذلك المنصوص علیھما في المادتین 
سماع الأشخاص  )الفقرة الأولى(ا في تناولن:فقراتلثلاثة الفرع وتبعا لذلك قسمنا ھذا 

نظر في الإدعاء لل )الفقرة الثالثة( و،معرفة شخصیة الحدثل )الفقرة الثانیة(وخصصنا ،
  .المدني

  الفقرة الأولى
  

  سماع الأشخاص
  

انعقد  ةأو جنحة متشعب،ن وقائع الجریمة تشكل جنایةأإذا تبین من خلال التكییف            
  ،یق حسب القواعد المذكورة في المطلب السابقالاختصاص لقاضي التحق

والشھود، ،والمدعي المدني ،الحدث المتھم  :ولقاضي لتحقیق سماع بعض الأشخاص وھم
حضر سماع أما الحدث المتھم موالشھود تم سماعھم في ،فإذا تعلق الأمر بالمدعي المدني 
ج یتأكد قاضي التحقیق من ق إ ج  100وطبقا للمادة  ، )1( فیتم سماعھ في محضر استجواب

ویحیطھ علما بكل واقعة من الوقائع ،عند مثول الحدث أمامھ لأول مرة من ھویة الحدث 
أو یعترف بھا ،المنسوبة إلیھ،وینبھھ إلى أنھ حر بعدم القیام بأي تصریح كأن ینكر الوقائع 

اضي التحقیق ا أراد الحدث أن یدلي بأقوالھ یتلقاھا منھ قذو إ،وینوه على ذلك في المحضر ،
وإن ،ینبھھ إلى حقھ في تعیین محامي للدفاع عنھ لیحضر إجراءات التحقیق  و،على الفور 

تعیین المحامي أمر وجوبي في  نیستطیع تعیین محامي عین لھ القاضي محامیا لأ كان لا
أو ومن یمثلھ ویستدعي الشھود إن وجدوا لسماعھم ،،ثم یقوم بسماع ولیھ )2(قضایا الأحداث 

ا لزم الأمر ذلك ذسمع الطرف المدني كالضحیة إن وجد ،ویقوم بإجراء المواجھة إ،وی

                                                                                                                                                         
ouverte, le juge d'instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que 
des majeurs au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants».  

  .67،ص 2006دار ھومة ،الطبعة السادسةسنة، التحقیق القضائي ، )أحسن(  بوسقیعة:أنظر )1(

)2(        art. 226 (V) JORF 5 janvier 1993  -2 du 4 janvier 1993 -n°93 Loi Article 4cppf Créé par 
:« Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat. A défaut de choix d'un avocat par le 
mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le 
juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office ». 
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بالإضافة إلى كافة الوسائل المنصوص علیھا في القواعد العامة بالنسبة للبالغین من تفتیش 
وغیرھا من المعاینات المادیة   بالإضافة إلى كافة الأوامر ،وحجز من تفتیش وحجز 

وھو ما سنتناولھ في مبحث مستقل ،وأمر الإیداع ،مر القبضوأ،القسریة كأمر الإحضار
  .لكونھا من الأوامر المشتركة مع قاضي الأحداث

  

  الفقرة الثانیة
  

  معرفة شخصیة الحدث
  

وقبل أن یتصرف في التحقیق ،قبل أن یتخذ قاضي التحقیق أي تدبیر مؤقت             
ما یتعلق بالوضع الاجتماعي  ومعرفة كل،دراسة شخصیة الحدث علیھ یجب الابتدائي

والأسري،وبالحالة الصحیة للحدث، عضویة كانت أم نفسیة، وتكمن أھمیة ھذه المعلومات 
الإجرامي ، لأن معرفة الفعل في التعرف على العوامل التي أدت بالحدث إلى ارتكاب 

اب وتقویمھ فإذا كانت تلك الأسب،وأسالیب حمایة الحدث،العوامل یؤدي إلى تحدید سبل 
فیتعین في ھذه الحالة أن یأمر القاضي بإیداع الحدث في مؤسسة ،مرتبطة بالحالة الصحیة 

وان یتخذ أحد التدابیر ،)1(من ق إ ج ج 453طبیة للعلاج،وھذا ما نصت علیھ المادة 
في  )2( وأیضا نصت تعلیمات النیابة العامة،من نفس القانون454النصوص علیھا في المادة

وأن ،على انھ یتم التصرف في قضایا الأحداث على وجھ السرعة 1348مصر في المادة 
والأسباب التي ،والبیئة التي نشا فیھا ،یشمل التحقیق فیھا على بیان حالة الحدث الاجتماعیة 

لسؤالھ  ھأو من لھ الولایة علی،حسن استدعاء والد الحدثستدفعتھ إلى ارتكاب الجریمة وی
وإن  ،مة ما قد یھدي إلى التصرف الملائم في القضیةوأخلاقھ بصفة عا،عن سلوك الحدث 

والفرنسي یتمثل في ضرورة سماع المسؤول عن  يكان ھناك اختلاف مع المشرع الجزائر
   .الحدث فالمشرع المصري اعتبره  جوازیا في ید النیابة العامة

    

  الفقرة الثالثة
  

  الإدعاء المدنيالنظر في 
  

یجوز لكل من یدعي إصابتھ بضرر ناجم عن : «ى انھ عل 475نصت المادة              
 .جریمة نسبھا إلى حدث لم یبلغ الثامنة عشرة أن یدعي مدنیا

وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنیة إلى الدعوى التي تباشرھا النیابة 
حداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأ،العامة فإن ادعاءه یكون أمام قاضي الأحداث 

أما المدعي المدني الذي یقوم بدور المبادرة إلى تحریك الدعوى  ،أو أمام قسم الأحداث،
العمومیة فلا یجوز لھ الإدعاء مدنیا إلا أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بمقر 

  .»قسم الأحداث التي یقیم بدائرتھا الحدث 
                                                 

  .من ق إ ج ج  453المادة :أنظر )1(
قانون (قانون الطفل والاتفاقیات والقوانین الصادرة بشأنھ في الدول العربیة ة، موسوع)ىعمرو عیس(الفقي :أنظر)2(

  .218،مرجع سابق،ص)الأحداث
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ا حدث بالإدعاء مدنیا أمام قاضي فیسمح لكل من تضرر من جریمة كان مرتكبھ        

حالة جنایة  ، أو التدخل وھنا نمیز بین حالتین،التحقیق المختص إما عن طریق المبادرة 
  .)البند الثاني(وحالة الجنحة المتشعبة ، )البند الأول(
  

  حالة كون الوقائع تشكل جنایة : البند الأول
  

 على حد تعبیر المادة عن طریق المبادرةالإدعاء  ةالجزائري كیفی عفقد حدد المشر         
أمام قاضي التحقیق المختص الموجود بالمحكمة التي یوجد بھا مقر إقامة الحدث مع شرط 

  .أو الأم،في الأب  إدخال المسؤول المدني متمثلا
  

  في حالة كون الوقائع تشكل جنحة متشعبة: البند الثاني

  
  یة الإدعاء عن طریق التدخلفقد حدد المشرع الجزائري كیف              

أما المشرع الفرنسي فقد أجاز قبول الدعوى المدنیة أمام قاض التحقیق المختص سواء في 
أو ،أو الجنح المتشعبة وفي ھذه الحالة ترفع الدعوى المدنیة أمام محكمة الجنح ،الجنایات 

ممثلھ  أو،الجنایات المختصة بالبالغین مع عدم حضور الحدث واشتراط حضور ولیھ 
وحتى ،، بینما منع المشرع المصري الإدعاء مدنیا أمام الھیئة المكلفة بالتحقیق)1(القانوني

من قانون الطفل  129أمام المحاكم التي تختص بمحاكمة الحدث طبقا للمادة 
ذات الصلة الوثیقة بقانون  )3( 522وھذا ما ذھبت إلیھ تعلیمات النیابة العامة رقم،)2(المصري

  .لالطف
  
 

  المطلب الثالث 
  

   طعن الحدث في أوامر التحقیق
  

                                                 
)1(                         Article 6 Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951Modifié: 

par 23 art. 1 JORF 24 décembre 1958-12-1300 1958-Ordonnance 58  
:«L'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, 
devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs. Lorsqu'un ou plusieurs 
mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre 
tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour 
d'assises compétente à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à 
l'audience, mais seulement leurs représentants légaux.». 

 
  .»...بل الدعوى المدنیة أمام محكمة الأحداثلا تق« : 129المادة   )2( 
قانون (قانون الطفل والاتفاقیات والقوانین الصادرة بشأنھ في الدول العربیة ة، موسوع )ىعیس(الفقي عمرو : انظر )3( 

لا یجوز الإدعاء المدني في الجرائم التي تختص بھا « :على انھ 522ونصت التعلیمة رقم 208،مرجع سابق،ص)الأحداث
المضرور من تلك الجرائم غیر لالتجاء إلى القضاء  كاكم الأحداث أو المحاكم العسكریة أو محاكم امن الدولة ،ولا یملمح

  .»المدني
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والتي یعترف بھا المشرع الجزائري على غرار التشریعات ،من المبادئ الثابتة          
لأوامر الصادرة عن ھیئة التحقیق أمام ھیئة تحقیقیھ أخرى ھي االأخرى ھي حق الطعن في 

   .ة جدا بالنسبة للمتھممضمانات المھ، وھو من ال )1(عددا ألا وھي غرفة الاتھام  اأكثر منھ
          
ولم یستثني المشرع الجزائري المتھمین الأحداث من منحھم الحق في الطعن في         

أوامر ھیئات التحقیق المختصة، ونطلق علیھا ھیئات التحقیق لاختلاف الجھة المكلفة 
لھیئات في قاضي الأحداث أو وتتمثل ھذه ا،بالتحقیق مع الحدث طبقا للقواعد السابق ذكرھا 

، وتختلف طریقة الطعن والجھة الناظرة فیھ  ثقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحدا
  .باختلاف طبیعة الأوامر الصادرة عنھما

  
الوسیلة المقررة قانونا للطعن  يوھ،ویتم الطعن في ھذه الأوامر بواسطة الاستئناف       

وھي البطلان المترتب عن مخالفة بعض ،ىوأیضا توجد وسیلة أخر رفي ھذه الأوام
الحدث المعرض لخطر معنوي باعتبار أن المشرع المطلب وسنستثني في ھذا ،الإجراءات 

فیھا طبقا لنص  ثالجزائري لم یجز الطعن في الأوامر المؤقتة الصادرة عن قاضي الأحدا
ة عن قاضي لا تكون الأحكام الصادر...«: و نصت على أنھ 3- 72من الأمر  14المادة 

  .      »الأحداث طبقا لھذا الأمر قابلة لأي طریق من طرق الطعن
  

استئناف أوامر الجھات المختصة بالتحقیق مع المطلب سنتناول في ھذا  وتبعا لذلك         
  )الأولالفرع ( الحدث

  الفرع الأول 
  

  استئناف أوامر الجھات المختصة بالتحقیق مع الحدث
  

 ثلا بد أن نفرق بین طبیعة الأوامر الصادرة عن قاضي الأحدافي ھذا الإطار       
  فناك الأوامر الجزائیة الصادرة عنھما :قاضي التحقیق فھي تنقسم إلى نوعینو،
وھو  )الفقرة الثانیة( وھناك الأوامر المؤقتة و المتعلقة بالحمایة والتھذیب، )الفقرة الأولى( 

  :فقرتین كالتاليما سنوضحھ في 
  
  

  الأولىالفقرة 
  

  استئناف أوامر التحقیق ذات الطابع الجزائي
  

القانون للخصوم في الدعوى العمومیة استئناف الأوامر الصادرة عن لقد أجاز         
وھؤلاء الخصوم ھم النیابة ، ثأو قاضي الأحدا، ثقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحدا

                                                 
  .286، ضمانات المتھم أثناء التحقیق ،مرجع سابق ص )محمد(محدة :أنظر)1(
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 إلىالفقرة  هوبالتالي سنقسم ھذو الطرف المدني والمتھم  وھو محور دراستنا ، ،العامة 
  وفي ،الأوامر الجائز استئنافھا بالنسبة للمتھم الحدث  )البند الأول(سنوضح في  :بندین

  :المرفوع من طرف الحدث كالتالي  ستئنافالا لجھة الفاصلة فياسنوضح  )البند الثاني(
  

  الأوامر الجائز استئنافھا من طرف الحدث  :البند الأول 
  

ولم یشترط فیھ توفر ،د أجاز المشرع الجزائري للحدث أن یستأنف أوامر التحقیق لق        
أو ممثلھ لقانوني، ویمكنا القول أن نطاق اٍستئناف ،الأھلیة ، وقد منح ھذا الحق أیضا لولیھ 

الحدث لھذه الأوامر ضیق بالمقارنة مع نطاق اٍستئناف النیابة العامة التي لھا الحق في 
ما عدا الأمر ،)2( یوما20في أجل )1(التحقیق يلأوامر الصادرة عن قاضاستئناف جمیع ا

  . بإرسال المستندات للنائب العام
  

من ق إ ج ج على أنھ تطبق على الأوامر التي تصدر  466وطبقا لذلك نصت المادة      
-170من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أحكام المواد من 

أو نائبھ لقانوني الحق في استئناف الأوامر ،أو محامیھ،یكون للحدث الجانح ذلك،وتبعا ل173
و الرقابة  ،مكرر ق إ ج ج125 01-125، 125مكرر، 123بالحبس المؤقت  المتعلقة

           و رفض طلب الإفراج طبقا للمادة 2مكرر125و1مكرر125القضائیة 
فقرة  143صوص علیھا في المواد ،وھذه الأوامر من،المتعلقة بالخبرة روالأوام،127

بالفصل في النزاعات المتعلقة بقبول  ةمن ق إ ج ج، والأوامر المتعقل 02فقرة 02،154
من ق إج ج،والأوامر الرامیة إلى رفض الإجراء المطلوب منھ  74الإدعاء المدني المادة 

 69ص المادة أو محامیھ طبقا لن،التي یصدرھا قاضي التحقیق حال فصلھ في طلبات المتھم 
  .10/11/2004مكرر، والمستحدثة بموجب القانون الصادر بتاریخ 

  
 ثكتابة ضبط قاضي الأحدا لدىأو محامیھ بعریضة تودع ،ویكون استئناف الحدث       

من ق إ ج ج ، وإذا كان احدث محبوسا  172أو قاضي لتحقیق المختص طبقا لنص المادة ،
و یتولى ،اتب ضبط مؤسسة إعادة التربیة المتواجد بھا یجوز لھ أن یسلم تلك العریضة إلى ك

  بدوره تسلیمھا لكتابة ضبط قاضي التحقیق في ظرف أربعة وعشرین ساعة 

                                                 
یستأنف أمام غرفة الاتھام جمیع أوامر لوكیل الجمھوریة الحق في أن « : من ق إ ج ج170وھو مانصت علیھ المادة )1(

 . قاضي التحقیق
  .» ...ویكون ھذا الاستئناف بتقریر لدى قلم كتاب المحكمة ویجب أن یرفع في ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر

یحق الاستئناف أیضا للنائب العام في جمیع الأحوال ویجب أن یبلغ استئنافھ « : 01فقرة  171ونصت أیضا المادة   
  .»... للخصوم خلال العشرین یوما التالیة لصدور أمر قاضي التحقیق

ونصت المحكمة العلیا على ان القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام شكلا لعدم تبلیغ المتھم في الآجال القانونیة   )2(
م ومراعاة الآجال القانونیة من ق إ ج ج ھو قضاء غیر صائب طالما أن العبرة ھي باحترا 171لمخالفتھ مقتضیات المادة 

،قرار بتاریخ 20625المحكمة العلیا، ملف رقم : یوما ولیس باستیفاء إجراء التبلیغ أنظر20المقررة للنائب العام ب
،المجلة القضائیة ،عدد خاص بالاجتھاد القضائي لغرفة المخالفات والجنح ،الجزء الأول 27/09/2000

،المجلة القضائیة 29/09/1999،قرار بتاریخ 189628ة العلیا، ملف رقم المحكم:  ، وأیضا أنظر 201ص2002،سنة
المحكمة العلیا،  :، وأیضا انظر198ص2002،عدد خاص بالاجتھاد القضائي لغرفة المخالفات والجنح ،الجزء الأول سنة 

المخالفات والجنح ،المجلة القضائیة ،عدد خاص بالاجتھاد القضائي لغرفة 23/06/1999،قرار بتاریخ 215969ملف رقم 
  . 204ص2002،الجزء الأول سنة 
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أیام من تاریخ تبلیغ الأمر للمتھم طبقا  3ویكون میعاد رفع الاستئناف بالنسبة للمتھم الحدث ،
  .من ق إج ج168لنص المادة 

    
 173ني فیجوز لھ استئناف الأوامر المنصوص علیھا في المادة أما المدعي المد           

أو الأوامر ،الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقیق، أو بألاوجھ للمتابعةوھي ،من ق إج ج 
التي تمس حقوقھ المدنیة، غیر أن استئنافھ لا یمكن أن ینصب في أي حال من الأحوال على 

  .م احتیاطیاأو على شق من أمر متعلق بحبس المتھ،أمر
 

ویجوز لھ استئناف الأمر الذي بموجبھ حكم القاضي في أمر اختصاصھ بنظر            
ویرفع بنفس ،أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاصنفسھ،الدعوى، سواء من تلقاء 

  . والمواعید المقرر سابقا،الكیفیة 
  

  الجھة الناظرة في الاستئناف :البند الثاني
  

المختص  التحقیقأو قاضي ،الأحداث وامر الجزائیة الصادرة عن قاضيالأ تستأنف        
أمام غرفة الاتھام على مستوى المجلس القضائي ، وتنعقد غرفة الاتھام   بشؤون الأحداث

أو بناءا على طلب من النیابة العامة كلما دعت لحاجة إلى ذلك طبقا ،بناءا على طلب رئیسھا
  .  من ق إج ج 178لنص المادة 

  
وبعد تقدیم الملف المستأنف إلى غرفة الاتھام یقوم النائب العام بتبلیغ الخصوم       
 48ومحامیھم بناءا على كتاب موصى علیھ ترسل إلى موطنھم المختار ، مع مراعاة مھلة ،

ساعة في حالات الحبس المؤقت بین تاریخ تبلیغ الرسالة الموصى علیھا وتاریخ انعقاد 
أو ،أیام ، حتى یتمكن الحدث 5الحالات الأخرى فیجب أن لا تقل المدة عن الغرفة ، أما في 

،وتكون طریقة تقدیم محامیھ من الاضطلاع على الملف المودع بكتابة ضبط غرفة الاتھام
( الطلبات إما كتابیة ،أو بواسطة المرافعات

  من 148طبقا لنص المادة )1
لأطراف لسماعھم والسماح لھم بتوجیھ ق إ ج ج والتي أجازت لغرفة الاتھام باستحضار ا 

  .  ملاحظاتھم الشفویة 

  الفقرة الثانیة
  

  ایة والتھذیبمالمتعلقة بالح المؤقتة استئناف الأوامر
  

 أو ولیھ المشرع الجزائري للحدث نفسھ دون أن یشترط فیھ أھلیھ التقاضي لقد أجاز         
اضي التحقیق المختص بشؤون ممثلھ القانوني أن یستأنف الأوامر الصادرة عن ق أو

غیر أنھ ...«: من ق إ ج ج02فقرة   466 أو قاضي الأحداث طبقا لنص المادة،الأحداث 

                                                 
 والأصل أن جلسات غرفة الاتھام كانت سریة بالنسبة للجمھور وأن الملاحظات كانت تقدم في شكل عرائض كتابیة )1( 

  .ساعة من انعقادھا 24تقدم لدى كتابة ضبط الغرفة قبل 
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تكون مھلة الاستئناف  455إذا تعلق الأمر بالتدابیر المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 
   .محددة بعشرة أیام

یرفع أمام غرفة الأحداث و،أو نائبھ القانوني ،ویجوز أن یرفع الاستئناف من الحدث 
  .»بالمجلس القضائي

 

الأوامر الجائز استئنافھا  )البند الأول(سنوضح في  :بندین إلىالفقرة وسنقسم ھذا         
المرفوع من  الاستئنافلجھة الفاصلة في اسنوضح  )البند الثاني(وفي ،بالنسبة للمتھم الحدث

  :طرف الحدث كالتالي 

        
  مر الجائز استئنافھا من طرف الحدثالأوا:البند الأول 

  
من ق إ  455وھذه الأوامر المؤقتة تتمثل في التدابیر المنصوص علیھا في المادة           

أو ،والتي یمكن للحدث ،أو قاضي التحقیق المختص ، ثو التي یتخذھا قاضي الأحدا،ج ج 
  :و ھي ،ولیھ أو ممثلھ القانوني استئنافھا 

أو إلى شخص جدیر ،أو الشخص الذي یتولى حضانتھ،أو وصیھ،والدیھإلى تسلیم الحدث  -1
  بالثقة،

  إلى مركز إیواء،تسلیم الحدث  -2
  إلى قسم إیواء بمنظمة لھذا الغرض سواء كانت عامة أم خاصة،تسلیم الحدث  -3
أو بمؤسسة ،إلى مصلحة الخدمة الاجتماعیة المنوط بھا معاونة الطفولةتسلیم الحدث  -4

  ،)ملجأ( استشفائیة
أو للعلاج تابعة للدولة أو ،أو للتكوین المھني،أو منظمة تھذیبیة،إلى مؤسسة تسلیم الحدث -5

  .أو مؤسسة خاصة معتمدة،لإدارة عامة مؤھلة لھذا الغرض
أن حالة الحدث الجثمانیة والنفسانیة  أو قاضي التحقیق المختص،قضي الأحداث وإذا رأى

ویجوز ،مر بوضعھ مؤقتا في مركز ملاحظة معتمدتستدعي فحص عمیقا فیجوز لھ أن یأ
ویكون تدبیر  ،عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة

  .الحراسة قابلا للإلغاء دائما
  

أو ،أیام من تاریخ تبلیغ الأمر المؤقت للحدث المتھم 10یكون میعاد تقدیم الاستئناف      
  .مدني أیضا تقدیم اٍستئنافھ في ھذه المدةویمكن للمدعي ال،ولیھ 

  
  وامر المؤقتةالجھة الناظرة في استئناف الأ: البند الثاني

  
ویرفع أمام ...«  :والتي نصت أنھ  02من ق إ ج ج فقرة 464طبقا لنص المادة       

، وبالتالي فإن الجھة الناظرة في الاستئناف المقدم من »غرفة الأحداث بالمجلس القضائي
، والتي )1(ولیست غرفة الاتھام،ف الخصوم تكون غرفة الأحداث بالمجلس القضائي طر

                                                 
 4،المجلة القضائیة،عدد 02/12/1989، قرار صادر بتاریخ  49163المجلس الأعلى،الغرفة الجنائیة ، ملف رقم : أنظر)1(

  .256،ص 1990،سنة 
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الأخیر من الفصل تفصل في الاستئناف المرفوع أمامھا بتشكیلتھا الثلاثیة وھو ما سنراه في 
  .ھذا البحث ، ولھذا الاستئناف المرفوع أثر ناقل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الرابع 
  

  بعض إجراءات التحقیق على الحدث ملائمة تطبیق 
  

نقصد بإجراءات التحقیق الأعمال التي تقوم بھا سلطة التحقیق من أجل إثبات              
: مرحلتین في واقعة إجرامیة محددة ،وإسنادھا لمرتكبھا ، وھذه الأعمال یمكننا حصرھا 

الحصول  أجللھا من وجمیع الإجراءات  المرافقة ،الدلائلوتخصص لجمع ،المرحلة الأولى 
والتحري من ،و تمحیصھا، مستعملة سلطاتھا في البحث ،ومن ثم فحصھا ،على الأدلة 
وإجراء مختلف الخبرات اللازمة من أجل الوصول للحقیقة ،وحجز ،وتفتیش ،استجواب 

یتوجب تأمینھا وحمایتھا من الضیاع أو حتى  وما إن یتحصل علیھا،والتحصل على الأدلة ،
وما تشملھ من إجراءات قسریة كالأمر بالإحضار ،ا تنطلق المرحلة الثانیة الھروب وھن

  .المؤقت والحبس،والأمر بالقبض ،
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طالما كانت الحریات الشخصیة من أقدس المكتسبات التي یمكن الحفاظ لو                
في  وتقییدا لھا،علیھا، إلا أن ھذه الإجراءات الاحتیاطیة تضمنت مساسا بھذه الحریات 

بعض الأحیان ، فتوجب الأمر تقیید ھذه السلطات لأبعد حد طالما أن قرینة البراءة لازالت 
ترافق الشخص المتھم إلى غایة ثبوت إدانتھ بحكم نھائي،ویتعین حصر ھذه الإجراءات في 

الإجراءات البدیلة الأخرى ، ولا یجوز الجمع بین إجراءین قسریین في نفس  دحالة نفا
  .ان في اتخاذه كشف للحقیقةولو ك،الوقت 

  
إن ھذه القواعد في القوانین الإجرائیة الجنائیة ھي قواعد عامة تطبق على              

البالغین كما ھو الحال بالنسبة للأحداث على قدم المساواة أي أن الأحداث یخضعون لنفس 
فرق بین ن جل التشریعات تبالرغم من أ نإجراءات التحقیق التي یخضع لھا البالغو

الغ لا یعاقبان بنفس والب،على الأحداث فالحدثوالبالغین في العقوبات التي تقرھا ،الأحداث
أو نقصانھ ،لحدثامراعیة في ذلك انعدام إدراك  ولو ارتكبا نفس الجریمة،العقوبة حتى

ب ذلك تم استبعاد المسؤولیة الجنائیة المبنیة على مفھوم الخطیئة بسبو،)1(بحسب الأحوال 
واستبدالھ بمفھوم الانحراف القائم على مبادئ جدیدة تقوم على رعایة الحدث دون ،عقاب وال

  .)2( عقابھ
              

ومن أجل ھذا استحدثت فكرة وجوب تخصیص سلطة تحقیق مستقلة بالأحداث            
 تللتخفیف من حدة إجراءات التحقیق على الحدث ، وبالرغم من ذلك فھناك بعض الإجراءا

وھناك ،والمواجھة بینما،وسماع الشھود ،ضرر من وراء القیام بھا كإجراء الخبرات  لا
بعض الإجراءات الأخرى تثیر الكثیر من النقاش حول مدى ضرورة تطبیقھا على 

  )الفرع الأول(المؤقتالحبس كوضرورة تضییق تطبیقھا على الأحداث ،الأحداث
نظرا للانعكاسات  )الفرع الثالث( الاستجوابو، )الفرع الثاني(الإجراءات البدیلة عنھ و،

وطبیعتھا ،السلبیة التي قد تعود بھا على نفسیة الحدث ،ونظرا لخطورة ھذه الإجراءات 
  .القاسیة

  الفرع الأول 
  

  الحبس المؤقت
  

بوصفھ إجراء یفرض على المتھم الذي تفترض المؤقت یجب النظر إلى الحبس          
یصدر حكم قضائي بإدانتھ،وأنھ یتناقض بذلك مع ما یتمتع بھ وفقا للدستور حتى  براءتھ

، وھو بذلك یعد أخطر إجراء من الإجراءات المقیدة للحریة )3(البريء من حریة شخصیة 
والحكم كل ،والتحقیق ،عرف بأنھ إجراء استثنائي یسمح لقضاة النیابة ،و)4( قبل المحاكمة

تھم بجنایة أو جنحة من جنح القانون العام فیما یخصھ بأن یودع السجن لمدة محدودة كل م
                                                 

  .332،ص 1977،أصول علم الإجرام والعقاب،دار الفكر العربي،طبعة رابعة،سنة )رؤوف(عبید :أنظر)1(
قانون للرعایة الاجتماعیة حداث الجدید ك، تحلیل في الطبیعة القانونیة لقانون الأ )عبد المنعم عبد الرحیم(العوضي  :أنظر)2(

  .73، دار الھنا للطباعة ، عدم ذكر السنة ،ص
  

الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات ،الشرعیة الدستوریة ( ،القانون الجنائي الدستوري ، )سرور (أحمد فتحي :أنظر)3(
  . 471، ص2004،دار الشروق ،الطبعة الثالثة ،سنة )في قانون الإجراءات الجنائیة

  .135،التحقیق القضائي مرجع سابق،ص  )أحسن(بوسقیعة  :نظرأ)4(
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، كما عرفھ البعض بأنھ إیداع المتھم )1(ولم یقدم ضمانات كافیة لمثولھ من جدید أمام القضاء
 «وعرفھ الأستاذان ،أو بعضھا إلى أن تنتھي محاكمتھ، ،السجن خلال فترة التحقیق كلھا

Merle« ، و»vitu« لال فترة التحقیق الابتدائي ، بأنھ حبس المتھم في دار التوقیف خ
إلى أن تنتھي بصدور حكم نھائي في موضوع الدعوى،ومن خلال ،أو بعضھا،كلھا

أو حدثا ،التعریفات السابقة یمكننا القول بان الحبس المؤقت ھو سلب حریة المتھم بالغا كان
ووفقا لضوابط اشترطھا ،ولمصلحتھ،وذلك تبعا لمقتضیات التحقیق،مدة معینة من الزمن

أو الخوف من ،أو الخوف من فرار المتھم،القانون لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الأدلة
  .التأثیر على الشھود

  
أما التعریف القانوني فإن أغلبیة التشریعات الإجرائیة الجزائیة في مختلف الدول            

ء بالنسبة لم تضع تعریفا للحبس المؤقت مكتفیة بوصفھ بأنھ إجراء استثنائي،ونفس الشي
من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة  123للمشرع الجزائري الذي نص في المادة 

بأن الحبس المؤقت إجراء  2001جوان  26المؤرخ في  08- 2001: بالقانون رقم
الحبس "استثنائي،وما یلاحظ في ھذا التعدیل أن المشرع الجزائري استبدل مصطلح 

ومرد ذلك أن الوضعیة الطبیعیة للمرء ھي الحریة " الحبس المؤقت"بمصطلح " الاحتیاطي
  .ولا یكون سلب حریتھ إلا بصفة مؤقتة

وحتى عند إتخاد ھذا الإجراء الاستثنائي ضد الحدث یجب مراعاة بعض الضوابط    
لیتسم بالشرعیة من جھة ،ومن جھة أخرى لتخفیف وطأة ھذا الإجراء على  )الفقرة الأولى(

  .الحدث

  الفقرة الأولى
  

  ضوابط الحبس المؤقت
  

ھو أمر استثنائي فلا یجوز اللجوء إلیھ إلا في حالة  مؤقتانظرا لأن حبس الحدث           
من قواعد بكین والتي جاء فیھا 01فقرة 13الضرورة القصوى وھذا ما نصت علیھ القاعدة 

، »...مكنةألا یستخدم إجراء الاحتجاز قبل المحاكمة إلا كملاذ أخیر ولأقصر فترة م« :یجب
وما یھمنا في ھذا المطلب ھو التطرق لوضعیة الأحداث بالنسبة لھذا الإجراء ،وأھم 
الضوابط المعمول بھا في حبس الأحداث احتیاطیا طبقا للاتفاقیات الدولیة لاسیما قواعد 

تحدید سن دنیا لحبس  :وھي الأمم المتحدة بشان حمایة الأحداث المجردین من حریتھم
  وحصر الإجراء  في الضرورة القصوى ،)البند الأول( مؤقتاالأحداث 

،ومراعاة )البند الثالث(ور الإجراء من سلطة قضائیة مختصة،ووجوب صد)البند الثاني( 
وتضییق النطاق الزمني للحبس ،)البند الرابع(بین الحبس المؤقت والجرم المرتكبالتناسب 
،وحق )البند السادس(تالحبس المؤق ،ومراعاة احتیاجات الحدث أثناء)البند الخامس(المؤقت

،وحق )البند السابع(الحدث في الطعن في الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت وطلب الإفراج 

                                                 
، دار 1، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة)عبد الوھاب(حمزة  :أنظر)1(

  . 10، ص 2006ھومھ،الجزائر، 
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،وسنوردھا محاولین )البند الثامن(الحدث في التعویض عن الحبس المؤقت الغیر مبرر 
  :إبراز موقع المشرع الجزائري منھا كالتالي

  
  لحبس الأحداث مؤقتا تحدید سن دنیا:البند الأول

  
إن حبس الحدث بصورة عامة ھو إجراء خطیر یتضمن انتزاع الحدث من بیئتھ            

وأسرتھ لیوضع في مكان منعزل عنھا بدون إشراف ،الطبیعیة والمتمثلة في والدیھ
ا كان الحدث في سن ذوخصوصا إ،الوالدین،والذي ھو حق مكفول في جمیع الشرائع الدولیة

بل سیتصف ھذا الإجراء  سنوات،7ا فمن غیر المعقول أن یحبس طفل في عمره صغیرة جد
ومن أجل ھذا حدد المشرع الجزائري سن دنیا لا یجوز وضع الحدث الذي لم بالوحشیة،

الأحداث الذین یتراوح سنھم  اأم، )1(سنة 13یتجاوزھا في الحبس المؤقت وقد حددھا بسن 
رع المصري فقد انتھج نفس الطریق ،أما المشسنة فیجوز حبسھم مؤقتا 18إلى  13من 

لتي لا یجوز  للھیئات المختصة أن افي أنھ رفع السن  ولكنھ اختلف مع المشرع الجزائري
ازما حبس حونھى المشرع المصري نھیا ،)2(سنة 15تودع من لم یبلغھا الحبس المؤقت ب

قوم بتشویھ أدلة أو أن ی،وعلل المشرع المصري ذلك أن احتمال ھروب الحدث،الأحداث 
بالإضافة إلى ذلك أن حظر الحبس الاحتیاطي یتعلق بانتفاء موجبھ ،)3(الاتھام في الغالب قلیل

وھي محظورة بالنسبة للحدث ،لأن الحبس الاحتیاطي ھو إجراء مرتبط بالعقوبة الجنائیة 
في ھذه المرحلة ، ولھذا كان حظر الحبس الاحتیاطي متسقا مع حظر توقیع العقوبات 

، أما المشرع الفرنسي الذي نھج نھجھ المشرع الجزائري فقد حدد  )4( العادیة على الحدث
المرتكبة ،ولكنھ عاد وطبق مبدأ التناسب  لمھما كانت جسامة الأفعا)5(سنة 13السن الدنیا ب

  .والمتعلق بالطفولة الجانحة، 1945من قانون  11مابین الأفعال ومدة الحبس في المادة 
  

                                                 
ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابیة ولو  لا یجوز وضع المجرم الذي لم یبلغ من العمر« : ق إ ج ج 456المادة )1(

بصفة مؤقتة ولا یجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابیة إلا إذا كان ھذا 
التدبیر ضروریا أو استحال أي إجراء آخر وفي ھذه الحالة یحجز الحدث بجناح خاص فإن لم یوجد ففي مكان خاص 

  .»الإمكان لنظام العزلة في اللیلویخضع بقدر 
لا یحبس احتیاطیا الطفل الذي لم یتجاوز خمس « :على أنھ  1996من قانون الطفل المصري لسنة  119نصت المادة )2(

عسر سنة ویجوز للنیابة العامة إیداعھ لذي إحدى دور الملاحظة لمدة لا تزید عن أسبوع وتقدیمھ عن كل طلب إدا كانت 
تدعي التحفظ علیھ،على ألا تزید مدة الإیداع  على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدھا وفقا لقواعد الحبس ظروف الدعوى تس

  .»الاحتیاطي المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجنائیة
  
  .174،الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث،مرجع سابق،ص )شتا محمد(أبو السعد :أنظر)3( 
  .703،شرح قانون الإجراءات الجنائیة،مرجع سابق ،ص )جیبمحمد ن( حسني:أنظر)4( 

)5( art. 18 JORF 10 septembre  -1138 du 9 septembre 2002 -n°2002 Loi Article11 Modifié par 
huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge -Les mineurs de treize à dix: « 2002

des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la 
détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux 
dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les 
cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il 
soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du 
contrôle judiciaire prévues par l'article 10-2 soient insuffisantes».  
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  حصر إجراء الحبس المؤقت في الضرورة القصوى:نيالبند الثا
   

وھذا ما اتفقت علیھ جل التشریعات الدولیة ،إن الحبس المؤقت ھو إجراء استثنائي            
على أن الحبس المؤقت ھو )1(من ق إ ج ج 123فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

قضائیة ،وأیضا نص المشرع ھو الرقابة البعد الحریة  وأن الأصل ،إجراء استثنائي 
وأیضا نص المشرع ،)2(من ق إ ج ف 173الفرنسي على نفس المضمون في المادة 

أو ،)3(قاضي التحقیقسواء كان التحقیق المكلفة بجھة الوإن اختلفت ،المصري على ذلك 
  .قوم بالتحقیقتكون النیابة العامة ھي من 

ص أن الحبس المؤقت یؤمر بھ عند استنفاذ ومن خلال المواد السالفة الذكر نستخل           
القانونیة الأخرى ، والملاحظ أن الحبس المؤقت ھو الاستثناء والرقابة  تكافة الضمانا

إلا أن الممارسات القضائیة عكست  في الإجراءات الماسة بالحریة ھي الأصل ةالقضائی
   .ستثناءوالرقابة القضائیة ھي الا،الآیة فجعلت من الحبس المؤقت ھو الأصل 

ن من الممكن تطبیق اا كذوتقتضي ھذه الضرورة انھ لا یجوز حبس الحدث مؤقتا إ       
للحدث یعتبر عملا مخالفا للقانون المؤقت ومعنى ذلك أن الحبس ،وأي إجراء آخر ،أي تدبیر

أقرت والتي ، )4( 1945من قانون1فقرة 11وھذا ما نص علیھ المشرع الفرنسي في المادة ،
وھذا ما ،استحال تنفیذ إجراء غیره كالرقابة القضائیة إذا یؤمر بھ إلا  لا س المؤقتن الحبأ

أكدت علیھ قواعد الأمم المتحدة بشأن حمیة الأحداث المجردین من حریتھم في دیباجتھا أنھ 
ولأقصر فترة لازمة ، ویجب أن ،ینبغي أن لا یجرد الحدث من حریتھ إلا كملاذ أخیر «:

  .)5( »حالات الاستثنائیة فقطیقتصر ذلك على ال
  

   المؤقت السلطة المختصة بالحبس:البند الثالث

  

                                                 
 یؤمر أن یمكن فإنھ كافیة غیر القضائیة الرقابة التزامات كانت وإذا .استثنائي إجراء قتالمؤ الحبس « :123 المادة)1( 

  :علیھ یبقي أن أو المؤقت بالحبس
 أو الشھود على الضغوط لمنع وسیلة أو المادیة الأدلة أو الحجج على للحفاظ الوحیدة الوسیلة المؤقت الحبس یكون عندما )1

  .الحقیقة عن الكشف عرقلة إلى یؤدي قد والذي والشركاء، المتھمین بین تواطؤ لتفادي أو الضحایا،
  .جدید من حدوثھا من الوقایة أو للجریمة، حد وضع أو المتھم لحمایة ضروریا الحبس ھذا یكون عندما )2
  .» .عندما یخالف المتھم من تلقاء نفسھ الواجبات المترتبة عن الإجراءات الرقابیة القضائیة المحددة لھا) 3
)2(    Article 137: « La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en 

raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à 
une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes 
au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire». 

الواقعة جنایة أو جنحة معاقبا  تبین بعد استجواب المتھم أو فى حالة ھربھ أن الدلائل كافیة وكانت إذا « : 134المادة )3(
 . احتیاطیاالتحقیق أن یصدر أمر بحبس المتھم  على ثلاثة أشھر جاز لقاضى الحبس لمدة تزیدعلیھا ب

 مصر وكانت الجریمة جنحة معاقبا علیھا فيثابت معروف  إقامةلم لم یكن لھ محل  إذا ویجوز دائما حبس المتھم احتیاطیا
  .» بالحبس

)4(Article11:« … à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de 
prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire 
prévues par l'article 10-2 soient insuffisantes» 

  .195،ص2006ر الھدى ،سنة ،حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني ،دا)عباسة(لعسري :أنظر)5(
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نص المبدأ الرابع من مبادئ الأمم المتحدة بشأن حمایة جمیع الأشخاص الدین              
أي شكل من أشكال لا یتم  «:یتعرضون لأي شكل من أشكال الحبس الاحتیاطي على أنھ 

ي أولا یتخذ أي تدبیر یمس حقوق الإنسان لتي یتمتع بھا أو السجن ،الحبس الاحتیاطي
لك بأمر من سلطة ذا كان ذأو السجن إلا إ،من أشكال الاحتجاز لشخص یتعرض لأي شك

  . »أو سلطة أخرى،قضائیة 
  

ولما ،ومن المعلوم أن الحبس المؤقت ھو من اختصاص الجھة المعنیة بالتحقیق               
والتي ،داث فیجب أن یصدر من جھة التحقیق المختصة بالأحداث كان الأمر یتعلق بالأح

ولقاضي الأحداث أن یأمر  أو قاضي التحقیق المختص،ضي الأحداثاق :یمكن أن تكون إما
الخصوصیة البالغة لأمر  الاعتباربعین  الأخذبإیداع المتھم الحدث في الحبس المؤقت مع 

، 109، 68طبقا للمواد   )1( حداثالوضع في الحبس المؤقت بالخصوص في قضایا الأ
  .مكرر من ق إج ج ج 123،123و
  

وإجراء الحبس المؤقت لیس حكرا فقط على ھیئات التحقیق المختصة بالأحداث بل           
: من ق إ ج ج والتي نصت على 02فقرة  181یشمل لیمتد أیضا غرفة الاتھام طبقا للمادة

لى طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتھم یجوز لرئیس تلك الغرفة أن یصدر بناءا ع«
  :وفقا لشروط معینة ھي » أو إیداعة السجن،
  .صدور قرار نھائي بانتفاء وجھ الدعوى -1
أن تظھر أدلة جدیدة لم یسبق عرضھا على قاضي التحقیق قبل انتھاء مدة التقادم ،ومن -2

  .شأنھا تعزیز الأدلة السابقة
رنسي فقد أورد مفھوما آخر مغایرا للسلطة المختصة فقد قرر أن أما المشرع الف            

السلطة التي تناط بھا الأمر بالحبس المؤقت لابد أن تكون مختصة بذلك تحدیدا أي أن تكون 
ولا ،والإفراج فقط ،ظر في كل ما یتعلق بالحبس المؤقتوالن،مھمتھا منحصرة في الفصل 

ل المشرع الفرنسي بین إجراءات جمع الأدلة تنظر في إجراءات التحقیق الأخرى فقد فص
والمسائل المتعلقة بالحبس المؤقت من اجل ضمانا أكثر لحیاد واستقلالیة ھیئة التحقیق من ،

غم من أن المشرع الفرنسي كان یمنح صلاحیة الأمر رأیة ضغوط تتولد عن الملف، بال
قانون الإجراءات الجزائیة  بالحبس المؤقت لقاضي التحقیق إلى غایة التعدیل الذي طرا على

الذي استحدث ھیئة جدیدة تدعى بقاضي الحریات و 2000جوان  15الفرنسي بتاریخ 
أو نائب أول للرئیس یعین من طرف ،والذي ھو قاضي برتبة رئیس ،والحبس المؤقت،

من ق إ ج  1-137ھذا ما نصت علیھ المادة ورئیس محكمة الاختصاص الموسع 
أن قاضي الأحداث ھو الجھة المختصة  1945من قانون)1( 11وأیضا نصت المادة )2(ف

                                                 
  . 41،النظام القانوني للحبس المؤقت،مرجع سابق ،ص )عبد الوھاب(حمزة : انظر)1( 

  
  
)2( Article 137-1: « La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés  

et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.  
Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de 
premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de 
grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté  
d'un greffier».  
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أو ،،فھنا یقوم قاضي التحقیق المختص بالنسبة للأحداثالمؤقت بالنظر في مسائل الحبس 
قاضي الأطفال بإحالة القضیة على قاضي الحریات والحبس المؤقت بمذكرة طلبات مسببة 

لو ینتھج المشرع الجزائري نفس ، وحبذا مؤقتامن طرفھما تبین أسباب طلب حبس الحدث 
  .و أن یستحدث ھذه الھیئة،نھج نظیره الفرنسي 

  
  مراعاة التناسب بین الحبس المؤقت والجرم المرتكب:البند الرابع

  
ن خطورة الحبس المؤقت التي تتمثل في مساسھ المباشر بالحریة الشخصیة إ            

ة الجرائم الخطیرة التي یكون الحدث تورط للحدث تفرض أن لا یلجأ إلیھ كإجراء إلا في حال
وغیرھا من الجرائم التي تترك أثرا واضحا على المجتمع ،أو الاغتصاب ،فیھ كجرائم القتل 

والحدث ،وعلى ذلك فیجب استبعاد اللجوء إلى الحبس المؤقت في حالة الجرائم البسیطة ،
  .كالمخالفات أو الجنح 

  
ائري فقد أغفل عن تحدید ھذه النقطة في الباب المتعلق فبالنسبة للمشرع الجز             

  تفي قانون الإجراءا اعلیھ لنا إلى القواعد العامة المنصوصیبالأحداث في ق إ ج مما یح
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  123فالمادة  ،128و،123الجزائیة لا سیما المواد 

  .مر بالوضع في الحبس المؤقتلم تضع تحدیدا للجرائم التي یجوز فیھا الأ
لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار «: من نفس القانون فقد نصت على أنھ )2( 118أما المادة  

وإذا كانت الجریمة معاقبا علیھا ،مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتھم
  .»...أو بأیة عقوبة أخرى أشد جسامة،بعقوبة جنحة بالحبس 

  
الجنایات : نستخلص من ھذه المادة أن الجرائم التي یجوز فیھا الحبس المؤقت ھي         

وبالتالي فالجنح التي یعاقب ،أیا كان نوعھا، والجنح التي تكون عقوبتھا الحبس أیا كانت مدتھ
أو ،علیھا بالغرامة فقط لا یجوز فیھا الحبس المؤقت، أما الجنح التي یعاقب علیھا بالحبس

 118جوز فیھا الحبس المؤقت،وبخصوص المخالفات فحسب مضمون المادة الغرامة فی
  .المذكورة أعلاه فإنھ لا یجوز فیھا الحبس المؤقت أبدا

  
أما المشرع الفرنسي فقد اوجب على قاضي الحریات أن یضع في اعتباره عند             

م المقترف من والجر،أمره بحبس الحدث مؤقتا مراعاة التوافق بین أمره بحبس الحدث 

                                                                                                                                                         

)1 ( Article 11:« Les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou 
 le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de 
la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, conformément aux 
dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de procédure pénale, que dans les 
cas prévus par le présent article, à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il 
soit impossible de prendre toute autre disposition et à la condition que les obligations du 
contrôle judiciaire prévues par l'article 10-2 soient insuffisantes. » .  

عادة التربیة إلا بعد استجواب المتھم وإذا كانت لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار أمر إیداع بمؤسسة إ« :118المادة )2( 
  .»الجریمة معاقبا علیھا بعقوبة جنحة بالحبس أو بأیة عقوبة أخرى أشد جسامة 
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   من قانون )1(11طرف الحدث فالقاعدة العامة التي اعتمدھا المشرع الفرنسي في المادة 
سنة یجوز حبسھم في حال  16ولم یتموا ،سنة  13من العمر  واالأحداث الذین بلغ أن 1945

سنة  16ارتكابھم جنایة فقط أما الجنح فلا یجوز حبسھم، أما الأحداث الذین أتموا سن 
عاما  15وز حبسھم،أما المشرع المصري فیجیز حبس الأحداث الدین یتجاوز سنھم فیج

أشھر  3أو جنحة معاقب علیھا بالحبس لمدة تزید عن ،وتكون الوقائع المقترفة تشكل جنایة 
  .)2( من ق إ ج م 134المادة وھذا ما نصت علیھ

  تضییق النطاق الزمني للحبس المؤقت:البند الخامس
  

لھ من تأثیرات سلبیة على  اوم،إن اقتضى الأمر  ،حبس الحدث مؤقتا  إن           
لك في ذطویلا داخل المقر المخصص للاحتجاز بل یجب أن یتم  ھیجب أن لا یبقی ھتشخصی

الأحداث  اوھذا بالنظر إلى مبدأ المسؤولیة المخففة التي یستفید منھ،أقصر مدة زمنیة محددة 
ولكن تكون ،على الحدث بنصف العقوبة المقررة للبالغ  إذ من غیر المعقول أن یتم الحكم

والتي تطول في بعض التشریعات إلى سنوات ، فبغض النظر إلى ،نفس مدة الحبس المؤقت
أھداف الحبس المؤقت من حفاظ على الأدلة إلا أنھا تعتبر في آخر الأمر عقوبة، وأیضا 

في حالات استثنائیة فقط ، وھذا  یجب أن یكون التمدید بالنسبة للحبس المؤقت محصورا إلا
  .ا البندھذ ما سنبینھ في

للقواعد العامة  اأحالھلم یتطرق المشرع الجزائري لھذه النقطة وبالتالي یكون قد  و        
فقاضي التحقیق عند إصداره لأمر الوضع بالحبس ل بھا في مثل ھذه الحالات والمعم

  .)ثانیا(أو جنایة  )أولا(تبعا لنوع الجریمة جنحة المؤقت فإنھ یصدره وفقا لمدة محددة قانونا 
  

  :في مواد الجنح:أولا

  
من قانون  124الجنح التي تكون فیھا مدة الحبس المؤقت عشرین یوماً طبقا للمادة -أ

  :وذلك عند توفر ثلاثة شروط مجتمعة وھي،الإجراءات الجزائیة الجزائري 
ا ھي الحبس لمدة لا تتجاوز سنتین، مثل جنح أن یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانون -

أن لا یكون المتھم  - أن یكون المتھم مقیما بالجزائر - . السب العلني والقذف والإھمال العائلي
أو جنحة من جنح القانون العام بعقوبة حبس نافذ لمدة ،قد سبق الحكم علیھ من أجل جنایة 

  .تتجاوز ثلاثة أشھر ولا یجوز تمدیدھا
                                                 

)1(           Article 11: « Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés en détention 
provisoire que dans l'un des cas suivants : 1° S'ils encourent une peine criminelle ; 2° S'ils 
encourent une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans ; 3° S'ils se 
sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé 
conformément aux dispositions de l'article10-2. Les mineurs âgés de treize ans révolus et de 
moins de seize ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans l'un des cas 
suivants : 1° S'ils encourent une peine criminelle ; 2° S'ils se sont volontairement soustraits 
aux obligations d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du III de 
l'article 10-2.». 

الواقعة جنایة أو جنحة معاقبا  حالة ھربھ أن الدلائل كافیة وكانت فيتبین بعد استجواب المتھم أو  إذا : «134مادة ال)2(
 احتیاطیاالتحقیق أن یصدر أمر بحبس المتھم  ر جاز لقاضىعلیھا بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشھ

 مصر وكانت الجریمة جنحة معاقبا علیھا فيثابت معروف  إقامةلم یكن لھ محل  إذا ویجوز دائما حبس المتھم احتیاطیا
 .» . بالحبس
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من  01فقرة  125لتي تكون فیھا مدة الحبس المؤقت أربعة أشھر طبقاً للمادة الجنح ا- ب
نفس القانون، ، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا ھو الحبس لمدة تتجاوز سنتین 
ولا تزید عن ثلاث سنوات، مثل جنحة عدم تسدید النفقة وجنحة التزویر في الوثائق الإداریة 

  .غیر قابلة للتمدید ،وجنحة القتل الخطأ

أو ،ونفس الشيء إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا یتجاوز سنتین           
  .من نفس القانون 124ولم یتوفر شرط من الشروط الواردة في المادة ،یساویھما

أشھر قابلة  4سنوات فتكون مدة الحبس المؤقت ھي 3وعندما تزید مدة الحبس عن         
  .للتجدید مرة واحدة

  في مواد الجنایات:ثانیا 
-125للمادة طبقا الأصل في مواد الجنایات أن تكون مدة الحبس المؤقت أربعة أشھر        

من طرف قاضي التحقیق مرات مرتین  3یمكن أن تمدد ،ومن قانون الإجراءات الجزائیة1
الملف من طرف غرفة شھرین تثمل مھلة الفصل في +ومرة من بواسطة غرفة الاتھام ،

  .الاتھام
بأي حال من الأحوال وتحت أي ذریعة كانت  زمكرر ، فلا یجو 197وطبقا للمادة         

في جنایات القانون ) 2+16(ثمانیة عشر شھرا :یبقى المتھم في الحبس المؤقت أكثر من أن
 سنوات ، أربعة وعشرون شھرا10إلى  5العام المعاقب علیھا بالسجن المؤقت من 

أشد،أربعون شھرا بالنسبة لجنایات القانون العام المعاقب علیھا بعقوبة ) 20+4(
ثمانیة وستون شھرا وصوفة أعمالا إرھابیة أو تخریبیة في الجنایات الم)36+4(
  . )1(في الجنایات العابرة للحدود )60+8(

     
:على أنھ منھ11في المادة  1945أما المشرع الفرنسي فقد نص على ذلك في قانون                       

:في مواد الجنح  -أ  
الحدث الذي  لىفي حال إبطال الرقابة القضائیة ع یوما 15تكون مدة الحبس لا تتجاوز *

  . )2(سنة 16إلى  13یبلغ عمره من 
سنة  16تكون مدة الحبس المؤقت لا تتجاوز شھرا واحد في حال كون الحدث عمره * 
مدد مرة واحدة ،وتعن سبع سنوات  تزیدل جنحة عقوبتھا لاوكانت الأفعال المقترفة تشك،

  .وبقرار مسبب لمدة شھر
 نتكون مدة الحبس المؤقت أربعة أشھر بالنسبة للحدث الذي ارتكب جنحة عقوبتھا تزید ع*
  یجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة سنوات تمدد مرتین ولا 7

                                                 
انون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم لق 16/06/2001،مدة الحبس المؤقت في ضوء القانون )أحسن(بوسقیعة : أنظر)1(

  .2002سنة 56،المجلة القضائیة ، العدد الثاني ص،

) 2( 05 art. 57 4° JORF 7 mars 2007-03-297 2007-2007 Loi  2: Modifié par-Article 11                
«:Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la détention provisoire est ordonnée à la 
suite de la révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions du 
quatrième alinéa du III de l'article 10-2, la durée de la détention provisoire ne peut excéder 
quinze jours, renouvelable une fois». 
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:بالنسبة للجنایات - ب  
سنة وأقل من  13ر في حالة كون عمر الحدث یزید عن أشھ 6تكون مدة الحبس المؤقت *

  .سنة وكان الفعل المقترف یشكل جنایة تجدد مرة واحدة بنفس المدة 16
 18إلى  16تكون مدة الحبس المؤقت سنة واحدة في حال كون عمر الحدث یتراوح مابین *

ز أن یتجاوز تمدد سنة واحدة بقرار مسبب ولا یجوو  )1(سنة وكان الفعل المقترف جنایة 
الحبس المؤقت عامین أما المشرع المصري فقد أحال الأحداث الذین یزید عمرھم عن 

من ق  إ ج  203و 202سنةللأحكام العامة المنصوص علیھ في المادتین 15
یوما ،وفي رأینا فإن المشرع المصري قد سایر مختلف  45والمحددة ب)2(المصري

ید الأحداث من حریتھم وخفض مدة الحبس المعاھدات والاتفاقیات الدولیة في تجر
یوما فھي مقارنة بمجموع مدة الحبس المؤقت في الجزائر فھي تصل في  45الاحتیاطي إلى 

  .العابرة للقارات  مشھرا كالجرائ 68بعض الجرائم إلى

      
  مراعاة احتیاجات الحدث أثناء الحبس المؤقت: البند السادس

  
المتحدة بشأن حمایة الأحداث من المجردین من  ماعد الأممن قو 17تنص القاعدة           
المقبوض علیھم أو الذین  ثوالمتعلق بالأحدا،الجزء الثالث من الاتفاقیة في حریتھم 

وینبغي أن تكون الشروط التي یحتجز بموجبھا الحدث «: یلي على ما حاكمة مینتظرون ال
                                                 

)1( Article 11:En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept 
ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut 
excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre 
exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 
du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément 
aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant 
pas un mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. Dans tous les autres cas, 
les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale= 

=sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; 
toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions  du sixième 
alinéa de= l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà 
d'un an. En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans 
et moins de seize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la 
détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, 
par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 
du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du 
même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la 
décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois Les dispositions de l'article 
145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans ; 
toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans. » .  

على  الأوراقتعرض  أن أیام أربعةجب قبل انقضاء مدة و الاحتیاطيمة مد الحبس االنیابة الع رأت إذا«  :202المادة)2(
لمدد  أولمدة  الاحتیاطيمد الحبس  وللقاضي.النیابة العامة والمتھم أقوالبعد سماع  یراهبما  أمرالیصدر  الجزائي القاضي

 .» .یوما وأربعینخمسة  ىلا یزید مجموع مدد الحبس عل بحیث ةمتعاقب
النیابة العامة  المادة السابقة وجب على فيالمذكورة  الاحتیاطيانقضاء مدة الحبس  بعد التحقیق ینتھلم  إذا«  :203مادة 

 » 143المادة  لأحكاموفقا  تراهبما  أمرالتصدر  غرفة المشھورة فيمنعقدة  المستأنفةعلى محكمة الجنح  الأوراقعرض 
.  
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مع ما یلزم ویناسب من أحكام إضافیة الذي ل یحاكم بعد متفقة مع القواعد المبینة أدناه 
محددة تراعى فیھا متطلبات افترض البراءة ، ومدة الاحتجاز والأوضاع  والظروف 

  . )1(»القانونیة للحدث
  

في حال وإن اقتضت الضرورة وتم حبس الحدث فلا بد من مراعاة قواعد أساسیة في        
قة یراعى فیھا طبیعة الحدث،ولا یتم ھذا یتم تنفیذه بكیفیة وطری نعملیة حبس الحدث أولھا أ

إلا بواسطة تخصیص مؤسسات متخصصة ومؤھلة لھذا الغرض ، وتكون مفصولة عن 
وإعطاءه فرصة لإعادة ،والمعنویة للحدث ،أماكن حبس البالغین،وتلبیة المتطلبات النفسیة 

صیصا مراكز معدة خوفي ھذا السیاق خصص المشرع الجزائري ،)2(اندماجھ في المجتمع
و  مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري  تتمتع بالشخصیة المعنویة وھيلاستقبال الأحداث ،

ذمة مالیة خاصة بھا  و تتكفل برعایة الأحداث الذین صدرت في حقھم أوامر أو أحكام 
سیما منھا ، أقســـام الأحداث لابالوضع أو الإیداع من قبل الجھات القضائیة المختصة 

الأحداث بالمجالس القضائیة ، كما تنقسم إلى نوعین منھا ما ھو تابـع بالمحاكم أو غرف 
لوزارة العدل كمراكز إعادة تربیة و إدماج الأحداث  و كذا الأجنحة الخاصة بھم في 

الاجتماعیة ، طبقا للأمر المؤسسات العقابیة ، و منھا ما ھو تابع لوزارة العمل و الحمایة 
، المتضمن إحداث المؤسســات و المصالح  26/09/1975المؤرخ في  75/64رقم 

،المكلفــــة بحمایـــة الطفولة و المراھقة  
أو بالأحرى مراكز متخصصة لاستقبال الأحداث الجانحین ، و أخرى مخصصة لاستقبال 

الأحداث الذین ھم في خطر معنوي ، فجعل بذلك مراكــز إعادة تربیة و إدماج الأحداث ، و 
ات العقابیة  المكلفة باستقبــال الأحداث الذین صدرت في حقھم كذا الأجنحة بالمؤسس

كما خصص  )3( 05/04عقوبات سالبة للحریة المنصوص علیھا في قانون السجون رقم 
المراكز التخصصیة لإعادة التربیة للأحداث الذین صدرت في حقھم تدابیر الحمایة و 

المتضمن إحـداث  75/64 ج طبقا للأمر.إ.من ق 444التھذیب المنصوص في المادة 
مـراكز : وما تھمنا ھي )4( المؤسسات و المصالح المكلفة بحمایة الطفولة و المراھقـــة
من قانون تنظیم  116و  28إعــادة تربیــة و إدمــاج الأحـــداث حیث أشارت المادتان 

صصة السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، إلى ھذا الصنف من المراكز المخ
منھ، على أنھ تصنف مؤسسات و مراكز  28للأحداث الجانحیـــن، حیث نصت المادة 

سنة  18متخصصة للأحداث، مخصصة لاستقبال الأحداث الذین تقل أعمارھم عن 
.المحبوسین مؤقتا و المحكوم علیھم نھائیـا بعقوبة سالبة مھما تكن مدتھـــا  

  

                                                 
  .198ساني،مرجع سابق، ص،حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإن)عباسة(لعسري  :أنظر )1(

  
یجري «: المتحدة بشأن حمایة الأحداث من المجردین من حریتھم على ما یلي ممن قواعد الأم 12و تنص القاعدة )2(

التجرید من الحریة في أوضاع وظروف تكفل احترام ما للأحداث من حقوق الإنسان ،ویؤمن للأحداث المحتجزین الانتفاع 
وبرامج مفیدة غایتھا تعزیز وصون صحتھم واحترامھم لذاتھم،وتقویة حسھم بالمسؤولیة، في مرافق الاحتجاز بأنشطة 

  .»وتشجیع المواقف والمھارات التي تساعدھم على تنمیة قدراتھم الكامنة بوصفھم أعضاء في المجتمع
 1425لحجة عامذي ا 27المؤرخ في 05/04رقم تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین قانون :ظرنأ)3(

  .2005فبراریرسنة6الموافق ل
  .133، ص  1997مرشد المتعامل مع القضاء، وزارة العدل ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،  :ظرنأ)4(
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و توزیع الأحداث المحبوسین ،ھ یتم ترتیب منھ أیضا على أن 116و نصت المادة         
وإدماج الأحداث، حسب سنھم ووضعیتھم الجزائیـة،و یخضعــون ،داخل مراكز تربیة

وھذه المراكز ھي مؤسسات عمومیة تابعة لوزارة ،و متابعة،و توجیھ،لفتــــرة ملاحظة
تمع، و ذلك و إدماجھم بالمج،و تتمثل مھمتھا الأساسیة في إعادة تربیة الأحداث،العدل

و ،و تكوینا مھنیا، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافیة،بإعطائھم حســـب مستواھم الثقافي تعلیما
و الترفیھیـة،وتتم ھذه المھمة بواسطة موظفون یسھرون إضافة إلى ذلك على ،الریاضیة

متابعة تطویر سلـوك ھؤلاء الأحداث بالمراكز، تحت إشراف مدیره ھذا الأخیر الذي یختار 
من نفـس 123م (بدوره من بین الموظفیــن المؤھلین الذین یولون اھتماما بشؤون الأحداث 

).القانــون  
 

على مستوى ھذه المراكز لجنة للتأدیب یرأسھا مدیر المركـز ، والمشكلة استحدثت و       
،  يو مرب،و مساعدة اجتماعیة،و مختص في علم النفس،من رئیــس مصلحة الاحتباس 

و أخصائیون شبھ ،كما یوجد أطباء ،05/04من نفس القانون أي رقم  122مادة طبقا لل
طبیون ملحقین من وزارة الصحة و ذلك بموجب الاتفاقیــة المبرمة بین وزارتي الصحة و 

و منوط بھم فحص الأحــداث بمجرد وصولھم إلى  03/05/1989العدل المؤرخة في 
  .)2(و الھدف ھو متابعة الحالة الصحیة لھم  و یكون ذلك بصفة دوریة مرة كل شھر المركز

  
على أن الحبس )1( 1945من قانون 11أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة            

المؤقت یتم في جناح خاص في دار التوقیف بالأحداث أو بمؤسسة عقابیة متخصصة في 
  .مربین مختصین  الأحداث مع نصھ على وجوب الفصل بین الأحداث والبالغین مع تواجد

  
  حق الطعن في أوامر الحبس المؤقت وطلب الإفراج:البند السابع

  
إن قرینة لبراءة ھي صفة ملازمة للإنسان طالما لم یثبت عكسھا بحكم نھائي            

حائز لحجیة الشيء المقضي فیھ،بالغا سواء كان أم حدثا ،ولذلك وجب الحفاظ على حریة 
التحقیق ،واستثناءا یمكن حبس الحدث احتیاطیا،بأمر صادر عن الحدث المتھم طوال فترة 

الخطأ في ھذه الأوامر  ھیئة التحقیق المختصة،وقد افترضت التشریعات دائما وجود عنصر
أوامر قاضي التحقیق طبقا  ولھذا أعطت الحق للحدث المتھم الطعن فيفیھا، أو التعسف

 تھم الحدث المحبوس مؤقتا حق استئناف أمرلقد أقر المشرّع الجزائري للمو،العامة للقواعد
(تجدید التحقیق الوضع بالحبس المؤقت، فالطعن بالاستئناف یؤدي إلى

2
فیما یخص الحبس ،)

  .درجة ثانیة للتحقیقكالتي تنظر في ھذا الطعن ھي الاتھام  غرفة أنالمؤقت باعتبار 
                                                 

)1(             …La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier spécial de la « :article 11 
maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; les mineurs 
détenus sont, autant qu'il est possible, soumis à l'isolement de nuit. Les mineurs âgés de treize 
à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans les seuls établissements garantissant 
un isolement complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la présence en détention 
d'éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat….».  

  .425ي والتحقیق،مرجع سابق، ص الجزائریة الجزائري، التحر ت، شرح قانون الإجراءا )عبد الله(  أوھایبیة :أنظر )2(  
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قاضي التحقیق المختص وحق المتھم الحدث المحبوس مؤقتا في استئناف أمر             

 26أو قاضي الأحداث بوضعھ رھن الحبس المؤقت ھو حق مستحدث بموجب قانون ،
مكرر  123الجزائیة، حیث نصت المادة  تالمعدل والمتمم لقانون الإجراءا 2001جوان 
وینبھھ بأن لھ ،یبلغ قاضي التحقیق الأمر المذكور شفاھة إلى المتھم «: منھ على أنھ  2فقرة 
كما یحق للمتھم الحدث المحبوس مؤقتا طبقا  ،»أیام من تاریخ ھذا التبلیغ لاستئنافھثلاثة 
والأمر برفض الإفراج ،من نفس القانون أن یستأنف أمر تمدید الحبس المؤقت 172للمادة 

، وبتقریر المشرع الجزائري حق استئناف أمر الوضع بالحبس المؤقت یكون قد )1(عنھ
عة القضائیة، ونشیر إلى أن  استئناف ھذا الأمر لا یؤثر على أضفى على ھذا الأمر الطبی

من قانون الإجراءات الجزائیة أن  4فقرة  172سیر إجراءات التحقیق، وقد بینت المادة 
أثر موقف، أما  ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت لیس لھ الاستئناف المرفوع من المتھم

متھم المحبوس مؤقتا استئنافھ في أمر الوضع یخص الإجراء الذي بواسطتھ یرفع ال فیما
من قانون الإجراءات الجزائیة بینت أنھ یكون  3فقرة  172بالحبس المؤقت، فإن المادة 

الذي یقیدھا في سجل خاص، ثم یقوم  و بعریضة یتلقاھا كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربیة
مانة ضبط المحكمة في المراقب الرئیسي لمؤسسة إعادة التربیة بتسلیم ھذه العریضة لأ

  .وإلا تعرض لجزاءات تأدیبیة،ظرف أربع وعشرین ساعة 
  

أما المشرع الفرنسي فقد أجاز للحدث الطعن في أمر الحبس المؤقت الصادر عن           
ولكن طلب الإفراج لا یقدم لقاضي الحریات بل یقدم ،قاضي الحریات والحبس المؤقت

بعدھا تقوم جھة التحقیق ،طفال عن طریق عریضةأو قاضي الأ،لقاضي التحقیق المختص
قدیم طلباتھا، فإذا قبل قاضي التحقیق تالمختصة بإحالة ملف الدعوى إلى النیابة العامة ل

أمر بالإفراج عن الحدث بدون إحالة الدعوى ،أو قاضي الأطفال طلب الإفراج ،المختص
تص طلب الإفراج فیجب أو التحقیق المخ،ضي الأطفالا،أما إذا رفض ق تلقاضي الحریا

والحبس المؤقت بأمر مسبب خلال خمسة أیام  تعلیھ أن یحیل ملف القضیة لقاضي الحریا
  أیام  3من إحالتھ للنیابة العامة ، وعلى قاضي الحریات أن یفصل في الطلب خلال 

،أما المشرع المصري فمنح )2(من ق إ ج ف 147بأمر مسبب وھذا ما نصت علیھ المادة 
لنیابة لأو ،)3(الطعن في أوامر الحبس الاحتیاطي الصادرة عن قاضي التحقیقالحدث حق 

                                                 
  .101،النظام القانوني للحبس المؤقت،مرجع سابق ،ص )عبد الوھاب(حمزة  :أنظر)1(
)2(En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut  «Article 147:

être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à 
charge pour la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à tous les 
actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le magistrat 
instructeur de tous ses déplacements. 
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la 
mise en liberté de a personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les 
réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, 
au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables».  

  :من ق إ ج المصري 144مادة ال)3( 
 أن یأمر بعد سماع أقوال النیابة العامة بناء على طلب المتھم أوكل وقت سواء من تلقاء نفسھ  فيلقاضى التحقیق «

أمر بحبسھ احتیاطیا على شرط أن یتعھد المتھم بالحضور كلما طلب وبالا  الذيكان ھو  إذابالإفراج المؤقت عن المتھم 
الجنح المستأنفة  صادرا من محكمة الاحتیاطيفإذا كان الأمر بالحبس  .یمكن أن یصدر ضده الذيالحكم  یفر من تنفیذ
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ویجوز لقاضي ،العامة طبقا للقواعد العامة المطبقة على البالغین ، بناءا على طلب المتھم 
طلب منھ ذلك ویجوز  االتحقیق أن یأمر بالإفراج عن المتھم شرط أن یتعھد بالحضور كلم

وإذا أحیل المتھم ،ر بالإفراج على دفع كفالة كضمانة لحضوره لقاضي التحقیق تعلیق الأم
  .)1( بالنظر في طلب الإفراج المحال إلیھافتختص أمام المحكمة 

  
 البند الثامن:حق الحدث في التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر

 
 فیھفیمكن أن تقع  بما أن جھة التحقیق ھي جھة غیر منزھة عن الوقوع في الخطأ          

كان  نوھذا إ،فإما أن یكون الحبس المؤقت باطلا أصلا :ویمكن لھذا الخطأ أن یأخذ وجھین
أو أن تكون الجریمة ،من الممكن اللجوء إلى إجراء آخر أقل خطورة كالرقابة القضائیة

كأن تكون الجریمة المقترفة المؤقت المسندة إلیھ من الجرائم التي لا یصح فیھا الحبس 
سنوات ، والوجھ الثاني یتمثل في أن یكون الحبس  3الحبس لمدة أقل من معاقب علیھا ب

وبالغ في سلطتھ التقدیریة ،تعسفیا كأن یكون قانونیا في بعض النواحي لكن القاضي تعسف
وقد أثارت ھذه النقطة الكثیر من النقاش على المستوى الدولي كالمؤتمر ،بشأن الحبس

وتماشیا مع التطورات ،)2( 1953عقد في روما سنة الدولي السادس لقانون العقوبات المن
آخر تعدیل في قانون الإجراءات في  هقرأو،الحدیثة أخذ المشرع الجزائري بھذا الحق

یمكن أن « :والتي نصت على أنھ 08- 01بموجب القانون رقم  26/06/2001الجزائیة في 
یة انتھت في حقھ یمنح للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر ، خلال متابعة جزائ

بصدور قرار نھائي قضى بالأوجھ للمتابعة أو بالبراءة ، إذا ألحق بھ ھذا الحبس ضررا 
نجد أن المشرع الجزائري وضع شرطین للتعویض عن الحبس المؤقت  ،و»ثابتا أو متمیزا 

  :الغیر مبرر وھما
  للمتابعة أو الأوجھ،شرط وجود متابعة جزائیة سابقة وصدور قرار نھائي بالبراءة -1
أو متمیز جراء الحبس،ویعتبر إقرار ھذا الحق تقدم كبیر قام بھ ،شرط وجود ضرر ثابت-2

المشرع الجزائري،إلا أننا نجد أن ھناك البعض من القضاة یغطون عن الخطأ في الحكم 
، وقد نص المشرع المؤقتالصادر فحتى لو كان المتھم بریئا فیحكم علیھ بمدة الحبس 

  من ق إ ج ف بموجب التعدیل الذي طرأ 149ا الحق في المادة الفرنسي على ھذ
أین أقر حق التعویض ،)3(2000جوان 15 خالجزائیة الفرنسي بتاری تعلى قانون الإجراءا 

ا صدر أمرا بالأوجھ للمتابعة وحتى إذا صدر حكما ذأم أحداثا إ الجمیع المتھمین بالغین كانو
                                                                                                                                                         

السابق صدوره من قاضى التحقیق فلا یجوز  بالإفراج نیابة العامة للأمرغرفة المشورة بناء على استئناف ال فيمنعقدة 
  .».صدور أمر جدید بالإفراج إلا منھا

  
   :من ق إ ج المصري 151 المادة)1(

كان مفرجا عنھ من اختصاص الجھة المحال  كان محبوسا أو حان إذاعنھ  الإفراجالمحكمة یكون  إلىأذا أحیل المتھم «
دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة  فيالجنایات یكون الأمر  محكمة إلىة الإحالة حال فيو  . إلیھا
  ..» المشورة في

الحبس لاحتیاطي ، ومدى حقھ في التعویض ، مجلة العلوم القانونیة ، جامعة  ن، المضرور م )لخضر(بوكحیل  :انظر )2(
على أنھ یجب على الدولة تعویض المحبوس  17نص في التوصیة رقم والذي ، 17، ص1991دیسمبر  6عنابة ، العدد 

احتیاطیا في حالة ارتكاب خطأ قضائي ظاھر ، إذا كانت الظروف تشیر إلى أن ھذا الحبس اكتسب صفة التعسف ، وكذلك 
  .18و17ما نصت علیھ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتیھا 

)3(      préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième« Sans  Article 149: 
alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet 
d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de 
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أقل من مدة الحبس  اكانت العقوبة المنطوق بھ بالإدانة فیجوز المطالبة بالتعویض متى
ن مأو أي تدبیر ،ا أصدرت المحكمة حكما بوقف تنفیذ العقوبةذالمؤقت، و في حالة ما إ

التدابیر الغیر سالبة للحریة، ویستثنى من التعویض المتھم عدیم المسؤولیة الجنائیة بسبب 
أن التعویض في القانون الفرنسي بني  أو تقادم العقوبة بسبب العفو العام ، والملاحظ،الجنون

     .لا یشترط كونھ ممیزا أو استثنائیاوعلى وجود ضرر فقط 
  

  الثانيالفرع 
  

  الإجراءات البدیلة للحبس المؤقت
  

مما سبق ذكره فإن الحبس المؤقت ھو إجراء غیر ملائم للحدث لاختلاف المسببات          
وى البالغین فھناك من الفقھاء من یصف إجراء على مست ادهحلإتالتي تدفع ھیئة التحقیق 

الحبس المؤقت بالمقیت نظر لطبیعتھ القاسیة على الحدث ، ونظرا لوجود بدائل أخرى لھذا 
   الرقابة القضائیةو ،)الفقرة الأولى(كالإفراج  الإجراء الخطیر 

ؤسسات و الوضع في الم ،)الفقرة الثالثة( ،والإفراج تحت المراقبة)الفقرة الثانیة( 
حسب تدرجھا في المساس بحریة  سنتطرق لھا،)الفقرة الرابعة(المخصصة لرعایة الطفولة 

  :الحدث كالتالي
  
  
  
  
  

  الفقرة الأولى
  

  الإفراج
  

                                                                                                                                                         
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation 
intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune 
réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son 
irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en 
détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la 
personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou 
lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et 
volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux 
poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire 
réalisée dans les conditions des articles156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de 
relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander 
réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 …». 
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وھي الإفراج بواسطة ویمكن أن یتم ذلك بثلاثة طرق ،وھو إخلاء سبیل التھم مؤقتا        
البند (اج بناءا على طلب النیابة العامة و الإفر،) البند الأول(قاضي التحقیق أو الأحداث 

  .) البند الثالث(لى طلب الحدث المتھم ع،والإفراج بناءا ) الثاني
  

  بواسطة قاضي التحقیق جالإفرا:البند الأول 
  

غیر ضروري في نظر قاضي التحقیق یجوز لھ من المؤقت عندما یصیر الحبس            
ومعناه إطلاق سراح الحدث دون ، كن ذلك بقوة القانونتلقاء نفسھ الإفراج عن المتھم ما لم ی

أو قاضي التحقیق المختص في ،حداث حة لقاضي الأاأي إجراء وھو من البدائل المت خاذات
من ق إ ج ج ویجوز لھیئة لتحقیق المختصة  123طبقا لنص المادة كافة مراحل التحقیق 

وھذا طبقا للقواعد العامة ،الحدث أو عدم المساس بحریة،إجراء من شأنھ المساس بأيالقیام 
 126ولكن مع الشرط المنصوص علیھ في المادة ،المطبقة على البالغین بما في ذلك الإفراج

ن یقوم المتھم أو،وإعطاءه الفرصة لإبداء طلباتھ،وھو إخطار وكیل الجمھوریة،من ق إ ج ج
أن یخطر قاضي و،ثناء التحقیقأبالتعھد بالحضور في أي وقت یستدعیھ قاضي التحقیق 

وأصبح یقتصر ،ن الناحیة العملیة ناذر الوقوع فقطموإن كان ذلك ،التحقیق بجمیع تنقلاتھ
  على حالات الإفراج بقوة القانون

  
  الإفراج بناءا على طلب النیابة العامة:البند الثاني

   
مراقب ویمكن أن یأتي الإفراج أیضا بناءا على طلب النیابة العامة باعتبارھا ال          

ولكن لیس ،الأول لتطبیق القانون  بمنحھ حق طلب الإفراج المؤقت عن المتھم في أي وقت
معنى ذلك الإفراج الحتمي عن المتھم بل لابد أن یستوفي ذلك موافقة قاضي التحقیق على 

ولھذا وصفھ نابولیون بونابرت  بأنھ ،الطلب باعتباره صاحب السلطة في الإفراج عن المتھم
في فرنسا ،وفي ھذه الحالة لا یكون أمام النیابة العامة إلا استعمال حقھا في أقوى رجل 

 48الاستئناف أمام غرفة الاتھام ،وفي حالة عدم فصل وكیل الجمھوریة في الطلب خلال 
  .ساعة یفرج عن المتھم بقوة القانون

  
  الإفراج بناءا على طلب الحدث المتھم:البند الثالث 

  
من قانون الإجراءات الجزائیة فإن  127العامة المقررة في المادة  داعطبقا للقو           

بواسطة  ،أون ذلك بنفسھاللحدث المتھم الحق في طلب الإفراج في كل وقت سواء ك
أیام من تقدیم  5قاضي الأحداث الطلب خلال  ،أوویحیل قاضي التحقیق المختص،محامیھ

دني لتمكینھ من إبداء ملاحظاتھ ، وعلى الطلب إلى وكیل الجمھوریة مع إبلاغ الطرف الم
أیام من إرسال الملف إلى  8لمتواجد أمامھا ملف الحدث البث فیھ في أجل اھیئة التحقیق 

لم تفصل ھیئة التحقیق الناظرة في ملف الحدث في تلك المھلة جاز لھ  فإذاوكیل الجمھوریة  
اریخ رفع الطلب إلیھا وإلا رفع الطلب مباشرة لغرفة الاتھام في ظرف ثلاثون یوما من ت

على  اوالملاحظ أن ھذه المدة المقررة للبالغین طویة جد،أفرج عن الحدث بقوة القانون
  .نھ مفصول عن بیئتھ تماما أو،الحدث ولا تتلاءم مع نفسیتھ خاصة
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  الفقرة الثانیة
  

  الرقابة القضائیة
     

الضرورة أن یكون محل رقابة  إن الأصل في الإنسان الحریة ، ویمكن في حالة           
ن ھنا نستنتج أن م،و)1( انھ لا یجوز وضعھ رھن الحبس المؤقت إلا استثناءأقضائیة غیر 

و الھدف من ،الرقابة القضائیة ھو استثناء والحبس المؤقت ھو استثناء الاستثناء إجراء
 ولك جزئیا أولو كان ذ،الرقابة القضائیة ھو تقیید حریة المتھم شأنھ شأن الحبس المؤقت

منعھ من ممارسة بعض التصرفات على سبیل الاحتیاط ، وللرقابة القضائیة أھداف وقائیة 
والحفاظ على النظام العام، والرقابة القضائیة لا تفرض في مواد ،بما یتناسب وكشف الحقیقة

ث تھام رسمي  وبالنسبة للأحداإولا تطبق إلا على الأشخاص الذین تم توجیھ لھم ،المخالفات
ولا یفصلھ عن بیئتھ الأصلیة ، وبالنسبة للمشرع ،ونفسیة الحدث،فھو إجراء ملائم لطبیعة

وإنما أورده في الأحكام ،الجزائري لم یتطرق لھذا الإجراء بالنسبة للأحداث كتخصیص
من قانون  50المشرع الجزائري قد شدد في المادة  أنالعامة المطبقة على البالغین، غیر 

الثالثة عشر إلا تدابیر  الا تطبق على الأحداث الذین لم یكملو«: ري على انھالعقوبات الجزائ
منع المشرع الجزائري  فقد» ... ،أو جنحةحمایة والتربیة ولو كان الفعل المرتكب جنایة

سنة حتى لا یتعارض مع مبدأ  13تطبیق إجراء الرقابة القضائیة على من ھم دون سن 
 وضح في قانون العقوبات وقد نص المشرع الجزائري علىانعدام المسؤولیة الجنائیة الم

 :بمجموعة من الالتزامات كما یلي  01مكر 125مضمون الرقابة القضائیة في نص المادة 
 عدة أو التزام إلى التحقیق قاضي من بقرار یخضع، أن المتھم القضائیة الرقابة تلزم...«

   :كالتالي وھي التزامات،
  .الأخیر ھذا بإذن إلا التحقیق قاضي حددھا التي قلیمیةالإ الحدود مغادرة عدم )1
  .التحقیق قاضي طرف من المحددة الأماكن بعض إلى الذھاب عدم )2
  .التحقیق قاضي طرف من المعنیة السلطات أو،المصالح أمام دوریا المثول )3
 یخضع طنشا أو،مھنة ممارسة أو،الوطني التراب بمغادرة تسمح التي الوثائق كافة تسلیم )4

  .وصل مقابل التحقیق، قاضي یعینھا أمن مصلحة أو،الضبط أمانة إلى إما ترخیص إلى
 بمناسبة أو،ممارسة إثر الجریمة ترتكب عندما المھنیة النشاطات ببعض القیام عدم )5

  .جدیدة جریمة ارتكاب من یخشى وعندما،النشاطات ھذه ممارسة
  .ببعضھم الاجتماع أو،التحقیق قاضي یعنیھم الذین الأشخاص رؤیة عن الامتناع )6
 بغرض لاسیما بالمستشفى كان وإن،حتى علاجي فحص إجراءات بعض إلى الخضوع )7

  .التسمم إزالة
 قاضي من بترخیص إلا استعمالھا، وعدم،الضبط أمانة لدى الصكوك نماذج إیداع )8

  .التحقیق
 الالتزامات من التزاما یعدل أو،یضیف أن مسبب قرار طریق عن التحقیق قاضي یمكن

  .»السابقة الفقرة في علیھا المنصوص

                                                 
  .126، التحقیق القضائي ، مرجع سابق ،ص )أحسن(بوسقیعة  :أنظر )1( 
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 بنص المفروضة الالتزامات من إلزام أي یتخذ أن التحقیق قاضي أو،الأحدث لقاضي فیمكن

 أن النادر فمن الحدث سن وطبیعة تتناسب لا الالتزامات بعض أن ولو،الذكر السالفة المادة

  ماعدا المھنیة النشاطات بعض ممارسة من المنع أو،شیكاتال أو، بالصكوك یتعامل حدثا یرى

  .التجاري القانون من 05 المادة بحسب التجاریة الأعمال لممارسة القصر ترشید حالة في
  

 یحلھ ولم،للأحداث بالنسبة القضائیة الرقابة على نص فقد الفرنسي المشرع أما             

 الإجراءات بعض لتطبیق الدنیا السن أیضا ھو حدد قدو،البالغین على المطبقة العامة للقواعد

 سنا الأقل الأحداث أي عاما 18 إلى 13 من سنھم یتراوح الدین الأحدث على منھا الاستثنائیة

 الطفولة قانون من 2-10 المادة ببحس القضائیة الرقابة إجراء علیھم یطبق لا سنة 13 من

( 1945 لسنة الجانحة
 التحقیق قاضي أو الأطفال قاضي إما لقضائیةا الرقابة أمر ویتخذ ،)1

 الرقابة مضمون على نصت وقد،المؤقت والحبس العامة الحریات قاضي أو،صالمخت

 والرقابة الحمایة بتدابیر الحدث التزام وھي،)2( 2فقرة 2-10 المادة للإحداث بالنسبة ةالقضائی

 طرف من مؤھلة صلحةم أي أو،للشباب القضائیة الحمایة مصلحة إشراف تحت والتربیة

 ، للشباب القضائیة الحمایة لمصلحة تابع للتربیة مركز في الوضع شروط احترام ،أو القاضي
 حتى مھني تكوین أي أو،التمدرس منتظمة بصفة متابعة مدني،أو طابع ذو بتربص القیام أو

 أن المختص التحقیق قاضي أو،الأطفال قاضي على یجب التدابیر ھذه وكل الرشد، سن بلوغ

 فأنھ اللازمة الشروط لأحد احترامھ عدم حالة في بأنھ علمھ إلى ینھي أن و،بھا الحدث یعلم

( المؤقت الحبس سیودعھ
  .ةالرقاب أمر تسبیب المختصة التحقیق ھیئة على وأوجب،)3

  
                                                 

)1( 2 Modifié par -Article 10 05 art. 57 1° JORF 7 mars 2007-03-297 2007-Loi 2007Les  –I. «: 
mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dans les 
conditions prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent 
article.». 

)2(                   …  Le contrôle judiciaire dont fait l'objet un mineur peut également «:2-Article 10
comprendre une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° Se soumettre aux mesures de 
protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection 
judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ; 2° 
Respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif de la protection judiciaire de 
la jeunesse ou relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat en 
application des dispositions de l'article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé prévu à 
l'article 33 ou respecter les conditions d'un placement dans un établissement permettant la 
mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique ; Toutefois, les obligations 
prévues au 2° ne peuvent être ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être 
renouvelées par ordonnance motivée qu'une seule fois pour une durée au plus égale à six mois 
3° Accomplir un stage de formation civique; 4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une 
formation professionnelle jusqu'à sa majorité.» 

 

)3(  respect des obligations lui ayant -le mineur est informé qu'en cas de non«: 2 alin2-Article 10
été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un 
centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention 
provisoire ».  
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  الثالثة الفقرة
 

  المراقبة تحت الإفراج
  
 مراعاة مع والإشراف، توجیھال تحت الطبیعیة بیئتھ في الحدث وضع بھ یقصد             

 في الجزائري المشرع علیھا نص وقد، الحدث شأن في الناظرة الھیئة تحددھا التي الواجبات

والجنح ،لا یجوز في مواد الجنایات « :یلي ما على نصت والتي ج إ ق من 2 فقرة444 المادة
بیر الحمایة والتھذیب أو أكثر من تدا،أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر إلا تدبیر

  تطبیق نظام الإفراج عنھ مع وضعھ تحت - 1:...الآتي بیانھا
ویتعین في جمیع « : ،ونص في نفس المادة في الفقرة الأخیرة على ما یلي  » ...المراقبة

الأحوال أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة آنفا لمدة معینة لا یجوز أن تتجاوز التاریخ الذي 
یقوم نظام الإفراج تحت المراقبة على أساس علاج ،و»اصر سن الرشد المدنيیبلغ فیھ الق

و تقیید الحریة بشكل ،الحدث الجانح في بیئتھ الطبیعیة بعیدا عن أسلوب الحجز
فتمنح لھ حریة مشروطة تحت إشراف ورقابة مندوب  )1( صارم،وإعادة إدماجھ في المجتمع

   .یھ قانونامنصوص عل كما ھو أو دائم،مختص سواء متطوع
  

و یتیح ،وآثاره السیئة في نفس الحدث،فھو تدبیر ھدفھ استبعاد إجراء سلب الحریة          
ویسھل التكیف الاجتماعي للمذنب في ،إعادة تأھیل الحدثو،لھ فرص ممارسة حیاتھ العادیة

لي یوفر لھ التوجیھ والمساعدة من أجل تخطي الصعوبات التي تواجھھ ، وبالتا و،)2(مجتمعھ
 و،بالإضافة إلى إزاحة العبىء المالي من فوق كاھل الدولة تـقویم سلوكھ المنحرف ،

ھذا الصدد فإن  يوفالأخرى والإطعام ومختلف المصاریف ،المتمثل في مصاریف الإقامة
المشرع ترك مسألة تقدیر  تقریر ھذا النــظام لقاضي الأحداث ،وقاضي التحقیق المختص 

إذا أثبتت المرافعات إدانة الحــدث فإنھ ... «: ج على أنھ .إ.ق 2ف/462فنصت المادة 
یمكن لقسم الأحداث النص صراحة في حكمھ على ذلك ، و الأمر بعد توبیخ الحــدث 

بوضعھ تحت نظام الإفراج المراقب ، إما بصفة مؤقتة أو بصفة نھائیة إلى غایة بلوغھ سن 
  .» 445سنة مع مراعاة أحكام المادة )  19(تسعة عشر 

  
و الشخص ،ووالدیھ ووصیھ،كما أوجب المشرع على قاضي الأحداث إخطار الحدث         

و في جمیع الأحوال التي یقرر فیھا ھذا النظام أي نظام الإفراج ،الذي یتولى حضانتھ
 1فقرة 481و الغایة منھ و الالتزامات التي تتطلبھا، وھذا طبقا للمادة،المراقب بطـبیعتھ

أو المستخدم أن یبادر ،أو متولي الحضانة،أو الوصي،على الوالدین وفرض ،ج ج.إ.ق
( أو تغییر محل إقامتھ، أو بغیر إذن ،أو مرض،بإخطار المــندوب بغیر تمھل في حالة وفاة

  أما المشرع الفرنسي فقد نص على ھذا ).ج .إ.ق 1ف/481المادة 

                                                 
مجلة الدراسات القانونیة ، العدد الأول ، المجلد الأول ، كلیة الحقوق ، جامعة بیروت العربیة ،الدار الجامعیة :أنظر)1(

  .153ص1998للطباعة و النشر ، 
الانحراف ، دراسة مقارنة ،المؤسسة ،حمایة الأحداث المخالفین للقانون و المعرضین لخطر  )جعفر(علي محمد :أنظر)2( 

  .385،ص2004بیروت ،سنةالجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 
  
  



  مرحلة التحقیق الابتدائي في قضایا الأحداث                                              الفصل الثاني
 

 125  

إدماج الحدث بواسطة نظام  ،والتي نصت أن إعادة )1( 1945من قانون 25المادة الإجراء في
ومتطوعین یعینون من طرف ،ویتم بمساعدة مندوبین دائمین،الإفراج تحت المراقبة مضمون

رجع لھم حریتھم یقاضي الأطفال یمكن للأحداث الذین تم وضعھم في الحبس المؤقت أن 
أو ،تحت تدبیر الإفراج تحت المراقبة بالنظر إلى وضعیتھم من طرف قاضي الأطفال 

  والحبس المؤقت حسب ما نصت علیھ ،أو قاضي الحریات،ي التحقیق المختصقاض
  .)3( ةتحت المراقب جوسیاسة الإفرا ،من نفس القانون)2(11المادة 

من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة  لإدارة شؤون قضاء 2-13نصت علیھ القاعدة 
  .)4(قواعد بكین اسموالمعروفة تحت  الأحداث

  
  

  رابعةالفقرة ال
  

  الوضع في المؤسسات والمراكز المخصصة لرعایة الطفولة
  

                                                 

)1(art. 18 JORF 10 septembre  -1138 du 9 septembre 2002 -n°2002 Loi Article11 Modifié par 
Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire sont  «:2002

remis en liberté au cours de la procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des mesures 
éducatives ou de liberté surveillée justifiées par leur situation et déterminées par le juge des 
enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Lorsque le magistrat 
estime qu'aucune de ces mesures n'est nécessaire, il statue par décision motivée. » . 

)2(Article 25: « La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du 
juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté 
surveillée. Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont 
pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assument en outre la 
rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement Les délégués bénévoles 
sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le 
juge des enfants. Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le 
jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de 
délégation de compétence prévu à l'article 31.»..  

تعود جذور نظام الإفراج المراقب إلى النظم الأنجلوساكسونیة منذ زمن ، إذ صدر أول تشریع رسمي في ولایة  )3( 
للمحاكم الجزائیة في انجلترا ھو  1897، و كان قانون سنة  1878سنة  ماساشوستس في الولایات المتحدة الأمریكیة

أمریكیة بسبب تبني دول  –الخطوة التشریعیة الأولى للأخذ بھذا النظام و بقي مدة من الزمن محتفظا بطبیعتھ لأنجلو 
فترة اختبار معینة ، و أوروبا لنظام و قف التنفیذ الذي یشترك معھ لا سیما في إعطاء المجرم فرصة لإصلاح شأنھ في 

انتشر بعد ذلك في البلدان الأوروبیة و قد دفعھا إلى ذلك العیوب التي ینطوي علیھا وقف التنفیذ في صورتھ التقلیدیة 
الجوھریة للاختبار و ھي الإشراف و المساعدة  رلتجرده من أسلوب الرقابة و المساعدة فعمدت إلى تكملتھ بالأخذ بالعناص

  .153مجلة الدراسات القانونیة ، المرجع السابق ، ص : صیل انظر في ذلك لمزید من التف" 

  

یستعاض عن الاحتجاز رھن المحاكمة حیثما كان ذلك ، بإجراءات بدیلة ، مثل المراقبة عن كثب أو «:  2-13القاعدة)4(
،قواعد الأمم المتحدة لتنظیم  )عبد الله(الشاذلي فتوح : أنظر، »الرعایة المركزة أو الإلحاق بإحدى مؤسسات دوور التربیة

  .121الأحداث،مرجع سابق ،صقضاء 
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إما بإبقائھ في  :أو المعرض للانحراف یتم،مة ن علاج الحدث الذي یرتكب جریإ        
أو بإبعاده عن الوسط الذي یعیش فیھ إذا كانت بیئتھ ،بیئتھ الطبیعیة مع مساعدتھ وتوجیھھ

بوضعھ في مؤسسة ، )1(یرة في إجرام الأحداثلبیئیة ذات أھمیة كباإجرامھ فالعوامل 
و تعمل على تزویده بالمبادئ التي تیسر لھ متابعة ،متخصصة تتمتع بمزایا الأسرة الكبیرة

  .)2(حیاتھ الطبیعیة في الجماعة من جدید
  

أمر بوضعھ  خاصة،إذا رأى قاضي الأحداث أن الحدث الجانح بحاجة إلى رعایة ف        
  :والمتمثلة في ،ق إ ج 444راكز المنصوص علیھا في المادة في المؤسسات و الم

أو التكوین المھني المؤھلة لھذا ،أو الخاصة المعدة للتھذیب،و المؤسسات العامة،المنظمات-
   .الغرض 

  .أو الطبیة التربویة المؤھلة ،المؤسسات الطبیة -
  .المصالح العمومیة المكلفة بالمساعدة  -
حة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة ، لكن یجوز في المدارس الداخلیة الصال-

شأن الحدث الذي یتجاوز عمره الثالثة عشرة أن یتخذ إزاءه تدبیر یرمي إلى وضعھ في 
أو التربیة الإصلاحیة،و نشیر في ھذا الخصوص إلى ،مؤسسـة عامة للتھذیب تحت المراقبة

لمكلفة بحـمایة الطفولة و المراھقة التابعة و المصالح ا،في المراكز أن الوضع یتم في الغالب
-09-26المؤرخ في  64- 75والتي أحدثت بموجب الأمر رقم ،لوزارة التضامن الاجتماعي

المشار إلیھ سلفا و المتمـثلة في المراكز التخصصیة لإعادة التربیة ، و المراكز 1975
و یتعین على قاضي  المتخـصصة للحمایة  و المراكز المتعددة الخدمات ووقایة الشباب

و كذا ،أو قاضي التحقیق المختص تحدید اسم المركز الواجب وضع الحدث فیھ ،الأحداث
المدینة المتواجد فیھا ،على أنھ في جمیع الأحوال یتعین أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة 

  .فیھا لمدة معینة لا تتجاوز تاریخ بلوغ القاصر سن الرشد المدني
  

من قانون  2- 10، 10فقد نص على ھذا التدبیر في المواد  المشرع الفرنسيأما           
 ا، كم)3( من نفس القانون 33والتي سبق ذكرھا وھذه المؤسسات الموضحة في المادة  1945

                                                 
  .46،ص1988سنة ،مرجع سابق، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب،  )حسني(محمد نجیب  :أنظر)1(
  .385نحراف ، مرجع سابق،ص،حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الا )جعفر(علي محمد :أنظر)2(

  
  
  

)3(Article 33 Modifié par  art. 62 JORF 7 mars 2007 -07 297 du 5 mars 20-Loi n°2007               
: «les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés 
habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs 
sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un 
placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les 
mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi 
éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations 
auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le 
centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement 
du mineur L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux 
établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi 
que la continuité du service A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de 
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أن المشرع الفرنسي أعطى أھمیة سیاسیة لھذه المراكز بأن أعطى حق زیارة وتفتیش نواب 
  .)1( لمؤسسات كل في دائرة انتخابھالأمة وأعضاء مجلس الشیوخ لھذه ا

أو بمرض فیرسل إلى مؤسسة طبیة ویعالج المعالجة التي ،وأما الحدث المصاب بعاھة 
  .)2( تدعوا إلیھا حالتھ ، وفي حال شفائھ یرسل إلى مؤسسة للتھذیب والمراقبة

   
ى إن من قانون الطفل المصري عل 107أما المشرع المصري فقد نص في المادة            

إیداع الطفل یكون في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة للأحداث التابعة لوزارة الشؤون 
المؤسسات المعترف بھا من قبلھا ، وإذا كان الطفل ذا عاھة یكون الإیداع في  أو،الاجتماعیة

یجب أن لا تزید مدة وحكمھا مدة الإیداع ، يمعھد مناسب لتأھیلھ ، ولا تحدد المحكمة ف
و خمس سنوات في الجنح ، وثلاث سنوات في حالة ،اع عن عشر سنوات في الجنایاتالإید

تعرض الحدث للانحراف ،وعلى المؤسسة التي أودع بھا الحدث أن تقدم إلى المحكمة 
  .)3(تقریرا عن حالتھ ، وسلوكھ كل ستة أشھر لتقرر الحكمة ما تراه في شأنھ

  
من نفس القانون على أنھ  108فیات فنصت المادة أما بالنسبة للإیداع في إحدى المستش      

 التيیلحق المحكوم بإیداعھ أحد المستشفیات المتخصصة بالجھات التي یلقى فیھا العنایة 
ویكون ذالك في حالة ارتكاب الطفل لجریمة ما تحت تأثیر مرضھ  ،تدعوا إلیھا حالتھ

وتتولى  )4(والاختیار،أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك،نفسي ،أوعقلي
المحكمة الرقابة على بقائھ تحت العلاج في فترات دوریة لا یجوز أن تزید عن السنة، 

  .)5(یعرض علیھا تقاریر الأطباء

  الفرع الثالث 
  

  استجواب الحدث
  

ویقصد بھ مناقشة ،یعتبر الاستجواب من أقدم الإجراءات المعروفة في التحقیق            
التھمة المنسوبة إلیھ من طرف جھة لتحقیق ، ومطالبتھا بإبداء رأیھ، في  يالمتھم تفصیلیا ف

استظھارھا  و،أو تسلیما ، وذلك قصد محاولة كشف الحقیقةا،الأدلة القائمة ضده إما تفنید
، وقد نص علیھا المشرع الجزائري على غرار مختلف القوانین )6(بالطرق القانونیة

                                                                                                                                                         
révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin de la mise en 
détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise 
en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. ».  

)1( art. 32 JORF 10  -1138 du 9 septembre 2002 -n°2002 Loi Article 35 Modifié par .                 
 septembre 2002: « Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les 
établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département».   

)2(                                                                                 G .Stefani , G.Levasseur et Jambu Merlin. ,op CIT; P629. 
ة، والاجتماعیة للأطفال ،دراسة متعمقة في قانون الطفل المصري ، المعاملة الجنائی )عبد الفتاح(بیومي حجازي :أنظر )3( 

  .151، ص2003،دار الفكر الجامعي سنة  يمقارنة بقانون الطفل الإمارات
  

  .155، نفس المرجع،ص )عبد الفتاح (بیومي حجازي :أنظر )4( 
  .247،حقوق الطفل ،مرجع سابق ،ص  )سلیم( عصام أنور:أنظر)5(
  .306ضمانات المتھم أثناء التحقیق، مرجع سابق ،ص، )محمد(محدة  :أنظر) 6(
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، )1(وجعلھ إجباریا في الجنایات ،حقیق للبحث عن الحقیقةالإجرائیة ،وتم اعتماده كوسیلة ت
وھو شرط من الشروط الشكلیة قبل اتخاذ أي إجراء سالب للحریة،وللاستجواب جوانب 

بالنسبة للمتھم فمن ناحیة ھو ضمانة للمتھم بمواجھتھ بكل ما ینسب إلیھ من وسلبیة ،إیجابیة
ولھ من ناحیة أخرى جوانب ،ق ببراءتھوإقناع المحق،وإعطاءه فرصة للدفاع عن نفسھ،تھم

سلبیة تتمثل في محاولة المحقق بكل الطرق إلصاق التھمة بالمتھم بغض النظر عن الحقیقة 
وفي كلتا الحالتین للمتھم أن یتجاوب ،واعترافھ بأشیاء لم یقم بھا،مما یؤدي إلى انھیار المتھم

وھو حق ،)2(ولھ أن یلتزم بالصمت،مع المحقق بالإجابة على مختلف الأسئلة التي یوجھھا لھ
، لمحقق إلزامھ وإرغامھ على الكلامولیس على ا،أو كلى ،لھ سواء كان ذلك الصمت جزئي 

ستعمالھ ضده لا ولا یجوز لھ ا،ال من الأحوال أنھ إقرار بالتھمةولا یعتبر الصمت بأي ح
لا یقع على كاھلھ  ولا في مرحلة المحاكمة باعتبار أن عبئ إثبات الأدلة،في مرحلة التحقیق

ختلف اختلافا یأما بالنسبة للحدث فالأمر عاتق جھة الاتھام والجھة المحققة،بل یقع على 
واستظھارھا فقط بل یمتد إلى معرفة ،جذریا فھدف المحقق لیس الوصول إلى كشف الحقیقة

أو التعرض ،والأسباب التي دفعتھ لارتكاب الجریمة،المختلفة لشخصیة الحدث بالجوان
ومعاقبة الحدث بل ھو الوصول ،حدى حالات الجنوح لأن الغرض لیس الوصول للحقیقةلإ

وتحدید مختلف الظروف التي دفتھ للجنوح من أجل محاولة إصلاح ،إلى الحقیقة 
ولھذا فإن الاستجواب كإجراء عام لا یلائم ،وتقویمھ وإعادة إدماجھ في المجتمع،الحدث
 )الفقرة الأولى( ات تتلاءم وشخصیة الحدثبل یجب إخضاعھ لشروط ومواصف ثالأحدا

  :اولھا كالتالي نتنس

  الفقرة الأولى
  

  بالنسبة للحدث بملائمة الاستجوا
  

من بین خصائص التحقیق في قضایا الأحداث أن الجھة القائمة بھا ھي جھة              
ي من أو المعرضین لخطر معنو،الجانحین ثالتعامل مع الأحدا لمختصة ، ومؤھلة من أج

وإعادة ،ورعایتھم ،جل تحقیق غرض وھدف ھذا التخصیص ألا وھو حمایة الأحداث أ
على قاضي یقة من أجل إدانتھم وعقابھم،فیجب تأھیلھم في المجتمع ولیس التوصل للحق

أو قاضي التحقیق المختص التخلي عن تلك الطرق المعمول بھا مع البالغین ،ثالأحدا
للجھة القضائیة مع  ىنھا تمثل نقطة الاتصال الأولبالخصوص في مرحلة الاستجواب لأ

وبالتالي یترتب على ذلك أن على قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص ألا الحدث 
وخالیة ،وذلك بالتعامل مع الحدث بطریقة حدیثة ،یحصر جل اھتمامھ على أدلة الثبوت فقط

ن یعاملھ برفق  أو،أنھ في أمان والمواجھة بھا، وذلك بتحسیس الحدث ب،من المحاصرة بالتھم
ن لا یرغم الحدث على الإجابة على أي سؤال أو،وأن لا یستجوب الحدث لیلا ،وبھدوء 

 یطرحھ علیھ ، وفي جمیع الأحوال یجب على المحقق قبل الاستجواب أن یدعوا ولي أمر
                                                 

  .334، الموسوعة في الإجراءات الجنائیة،المجلد الثاني في التحقیق القضائي ،مرجع سابق ،ص)علي(جروة  :انظر)1(
والمتعلقة بحقوق 1-7) قواعد بكین(ونصت على ذلك الحق قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث في القاعدة)2(
تكفل في جمیع مراحل الإجراءات ضمانات إجرائیة أساسیة مثل إفتراض البراءة ، والحق في الإبلاغ بالتھم  « :لحدثا

،قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث،  )عبد الله(الشاذلي فتوح  :أنظر ،» ...الموجھة والحق في التزام الصمت
  .117مرجع سابق ص
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ي وھذا ما نصت علیھ اتفاقیة بكین ف،)1(الاستجواب  إلى حضور جلسة ومحامیھ  الحدث
على أنھ للحدث الحق  1-15والفصل في القضایا القاعدة ،والمتعلق بالمقاضاة ،الجزء الثالث

أو أن یطلب أن تنتدب لھ ،في أن یمثلھ طوال سیر الإجراءات القضائیة مستشاره القانوني 
أو ،للوالدین  2- 15المحكمة محامیا مجانا حین ینص قانون البلد على ذلك ونص في القاعدة 

الاشتراك في الإجراءات ویجوز للسلطة المختصة أن ترفض إشراكھم في  للوصي حق
 ا كانت ھناك أسباب تدعوا إلى اعتبار ھذا الاستبعاد ضروریا لصالح الحدثذجراءات إالإ

من )3(الولي والمحامي .وتمكین،والطمأنینة في نفسیة لحدث ،وذلك لخلق روح الثقة  ، )2(
  .نص علیھ المشرع الفرنسي لاضطلاع على أوراق الدعوى وھذا ما

وأیضا نص المشرع المصري على ضرورة حضور الولي والمحامي من أجل خلق روح  
 :على انھ 1996لطفل المصري لسنة من قانون ا 125الطمأنینة في نفس الحدث في المادة 

محامیا تولت یجب أن یكون للطفل في مواد الجنایات محام یدافع عنھ فإن لم یكن قد اختار «
فقد ،)4( »المحكمة ندبھ طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائیةلنیابة العامة أو ا

قرر المشرع المصري حضور المحامي في الجنایات فقط وجعلھ جوازي في باقي الجرائم 
وھو موقف منتقد لأھمیة الدفاع ودوره في إبراز براءة الحدث أما المشرع الجزائري فقد 

: التي نصت على 454إخطار الولي وتعیین المحامي للحدث في المادة نص على ضرورة 
یخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصیھ أو من یتولى حضانتھ «

أو نائبھ القانوني مدافعا عنھ عین لھ قاضي الأحداث من ،وإذا لم یختر الحدث .المعروفین لھ
  امین باختیار مدافع للحدثمحأو عھد إلى نقیب ال،تلقاء نفسھ مدافع

  
یعني إھمال الحقوق الأخرى  و إعطاء الحدث معاملة خاصة أثناء الاستجواب لا       

وأن یرفض الإجابة على ،المنصوص علیھا في القواعد العامة كحق المتھم في الصمت
متھم وإعطاء المتھم الحریة في إبداء أقوالھ بتجنب الضغط على ال)5(الأسئلة الموجھة إلیھ

  .وإكراھھ

                                                 

)1(                  art. 3 JORF 2 juillet 1996 -uillet 1996 585 du 1 j-°96Loi  nArticle 10Modifié par  
:«Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les parents du mineur, son tuteur, ou la 
personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis 
est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les 
faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu'à défaut de 
choix d'un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou le juge 
des enfants fera désigner par le bâtonnier un avocat d'office. Quelles que soient les procédures 
de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son 
représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus 
informés de l'évolution de la procédure…». 

       .122،قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث، مرجع سابق ص )عبد الله(الشاذلي فتوح  :أنظر)2(
)3(            Article 10: «…Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants 

légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge 
des enfants ou le juge d'instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat 
d'office…».   

  .182حداث ، مرجع سابق ص انون الطفل وجرائم الأ،الوجیز في ق)محمد شتا(أبو سعد  :أنظر)4( 
،ضمانات المتھم أثناء التحقیق الابتدائي ،في ظل الإجراءات الجزائیة الجزائري،منشورات ) ملیكة(دریاد  :أنظر)5(

  .112،ص2003عشاش،الجزائر،سنة 
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   الثالث المبحث

  
  الأحداث قضایا في الابتدائي التحقیق مرحلة خصائص 

  
إن الغایة من التحقیق الابتدائي بصفة عامة ھو الوصول إلى الحقیقة من خلال            

قیق ا الھدف ھو الذي یوحد التحذجمع الأدلة وتمحیصھا من اجل تلفیق التھمة للمتھم ، وھ
ا الھدف یعتبر مجرد نقطة التقاء بین ذالجانحین إلا أن ھ ثمع البالغین بالتحقیق مع الأحدا

إلا إنھما یختلفان في نقاط كثیرة تمیز قضاء الأحداث عن البالغین  ثالبالغین والأحدا
اعد المعمول بھا مع البالغین نظرا ووتعطیھ خصائص تختلف من حیث المبادئ مع الق

الھدف من   ثو الھدف من الوصول إلى الحقیقة فعند الأحدا،سن الحداثة  :ھما  لعاملین
لك ذلى الحقیقة لیس إنزال العقاب بالحدث بل محاولة إصلاحھ وتقویمھ، فمن أجل إالوصول 

تم تعدیل بعض المبادئ العامة تماشیا مع مصلحة الحدث كمبدأ الجمع بین سلطتي التحقیق 
ضا من ممیزات مرحلة التحقیق القضائي أنھا أعمال تتولد ،وأی ثوالحكم في قضایا الأحدا،

أو الحكم ببراءتھ وفقا لما تراه ،وإدانتھ وفقھا ،ستستعمل في توجیھ التھمة للحدث   علیھا أدلة
الكثیر من الضمانات للمتھم الحدث بل  ن،وھذا راجع لأن ھذه المرحلة تتضممجھة الحك

إذن فخاصیتي تولد  ،)1( للمتھم ةتھا تعد ضمانالمرحلة في حد ذا هوھناك من یعتبر أن ھذ

                                                                                                                                                         
  
  
  .104،ضمانات المتھم أثناء التحقیق، مرجع سابق ،ص )محمد(محدة  :أنظر )1(
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المطلب (والجمع بین سلطتي التحقیق والحكم ،)المطلب الأول(دلیل عن ھذه المرحلة  
  .ھما أھم ما یمیزا ھذه المرحلة) الثاني

  

  الأولالمطلب 
  

  تولد دلیل عن ھذه المرحلة
  

تج أدلة یمكن الاعتماد علیھا تن االمرحلة أنھ ذهإن من بین أھم الخصائص الممیزة لھ        
على مختلف  التوفرھ اوھذ،في إسناد التھمة للمتھم على عكس مرحلة التحري والاستدلال 

وازنة بین سلطة عند انطلاق عملیة التحقیق یتعین المف ،الضمانات القانونیة الممنوحة للحدث
ضي التوفیق بین فعالیة وھو ما یقت،وقرینة البراءة بالنسبة للمتھم الحدث ،الدولة في العقاب

المبینة على حجر زاویة یدعى قرینة  ،)1( وبین ضمان الحریة الشخصیة للمتھم،ھذا الإجراء
وما ینتج عن ھذا الأصل من مبادئ كحمایة الحریة الشخصیة للحدث ونقل عبئ ،البراءة 

كونھا تتطرق الشك لصالح المتھم إلا أننا لن نتعرض لھا ل رالإثبات على النیابة العامة وتفسی
 لموضوع أخر بل سنكتفي بالضمانات الممنوحة للحدث والمتعلقة بسیر إجراءات التحقیق

باعتبار أن باقي الضمانات الفردیة من تعیین محامي وحق التزام الصمت  )الفرع الأول(
  .وحضور المسؤول المدني قد تم التطرق لھا

  

  الفرع الأول 
  

  حقیقالضمانات المتعلقة بسیر إجراءات الت
  

نھ یعید أن ذكرت فإن التحقیق في حد ذاتھ یعد ضمانة للمتھم باعتبار أكما سبق و         
وأیضا لأن تي حررت من طرف الضبطیة القضائیة،مراجعة كافة محاضر الاستدلال ال

   تجعلھا في حد ذاتھا ضمانة كمبدأ السریةبخصائص إجراءات التحقیق تتسم 
  . )الفقرة الثانیة( ر التحقیق بوجود كاتب ضبطمحاض نوتدوی، )الفقرة الأولى(
  

  الفقرة الأولى
  

  سریة إجراءات التحقیق
  

تعریف : لقد اختلفت التعاریف المقدمة من الفقھاء في ھذا الموضوع، فمنھا مثلا    
السریة الإجرائیة تعني القیام قدر  «:حیث عرف سریة التحقیق بقولھ )محمد محدة(الدكتور 

أو ساھم فیھ،بالمحافظة على ،أو كلف بإجراء من إجراءاتھ،قائم بالتحقیق الإمكان ممن ھو
واشترطھ دون أن یحصل بھذه السریة ،القانون ھستلزمإالسریة بما ھو مستطاع ضمن ما 

                                                 
  .129المرجع السابق ،ص  )عبد الحمید(الشواربي : رأنظ )1(
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یقصد بعدم  « :بقولھ )محمد عوض عوض(الدكتور  وعرفھ، )1( »إضرار بحقوق الدفاع
الكتمان، وصد من لا شأن لھ بھ عن حضور العلانیة ،إجراء التحقیق في جو من السریة و

حیث وضح الجو الذي یجري فیھ التحقیق،إذ یقتصر فقط على الخصوم دون »جلساتھ،
والمساس بحیاد واستقلالیة ،یمكن أن یؤدي حضوره إلى إرباك الخصوم يالجمھور الذ

  .والمحقق،التحقیق
  
رار كل من المشرعین ونص المشرع الجزائري على سریة التحقیق وھذا على غ         
من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص في فقرتھا 11والمصري بمقتضى المادة،الفرنسي

الأولى على أن تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة ما لم ینص القانون على خلاف 
من ق إ ج 11وتقابل ھذه المادة كل من المادة من،ودون إضرار بحقوق الدفاع،ذلك

  .)2(الفرنسي
 ة،وبناءا على ذلك فالسریة تكون في مواجھ)3(من ق إ ج المصري 75المادة وكذلك          
  ).البند الثاني( جواز إجراء التحقیق في غیبة الحدث مع،)البند الأول(الجمھور

  
   سریة التحقیق بالنسبة للجمھور:البند الأول 

  
من قانون الإجراءات الجزائیة ،  11إن السریة التي تكلم عنھا المشرع في المادة             

تعني الجمھور دون الخصوم ،أو من یقوم مقامھم من محامین ، والقائمین على شؤون 
أو  أو ممثلھ القانوني، وذلك لأن قاضي الأحداث،أو الوصي القانوني علیھ،لدیھاالحدث كو

إذن قاضي التحقیق المختص لا مناص من إطلاع ھؤلاء الأشخاص على إجراءاتھ ، 
لأنھم استثنوا بنصوص عدیدة ، وكذلك المحامین حیث بھذا المبدأ الخصوم غیر معنیین ف

كما  نص قانون الإجراءات الجزائیة على إطلاع المحامي على الملف قبل كل استجواب 
مكرر مع  68مادة لل ا،أو أخذ نسخة عنھ إن شاء وفق من ق إ ج ج  105نصت علیھ المادة

قیق مع موكلھ ، والاتصال بھ بالرغم من أن المحامي لا حقھ في حضور إجراءات التح
یمكن اعتباره ضمن المساھمین في إجراءات التحقیق ، إلا أنھ بالرغم من عدم خضوعھ 

                                                 
  . 119،ضمانات المتھم أثناء التحقیق، مرجع سابق ،ص  )محمد(أنظر محدة )1(

2 Article 11: « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la 
défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. 
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les 
conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. 
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre 
fin à un trouble àl'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de 
la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la 
procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les 
personnes mises en cause. ». 

 : من ق إ ج مصري 75مادة ال)3(
على قضاة التحقیق وأعضاء النیابة العامة  تسفر عنھا من الأسرار ویجب التيتعتبر إجراءات التحقیق ذاتھا والنتائج «

ومن  إفشائھایتصلون بالتحقیق أو یحضرونھ بسبب وظیفتھم أو مھنتھم عدم  وخبراء وغیرھم ممنومساعدیھم من كتاب 
  . »من قانون العقوبات 310یعاقب طبقا للمادة  یخالف ذلك منھم
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أخل بالتزامھ إذا   )1(من ق ع 301خضع لنص المادة یفإنھ . من ق إ ج 11لنص المادة 
من قانون المحاماة ذلك أنھما  79و  76وھو كتمان السر المھني الذي تنص علیھ المادتین 
أو وثائق تتعلق ،أو إمدادھم بمعلومات،تمنعان المحامي من إعلام الغیر وخاصة الصحافة

أو ،من المشاركة أو التدخل في حوار ھكما تمنع،)2( وشرفھ،تمس بكرامة المتھم و بالقضیة
بالسریة تجاه   نقاش خاص بھذه القضیة ، إلا أن الشيء المتفق علیھ أن المحامي غیر ملزم

داما أطرافا وأصحاب مصلحة فالأصل أن جمیع  أو المدعي المدني ما،الحدث المتھم
أو ،ولا تنشر في الصحف،أوامره سریة عن الجمھور لا یخبر بھا و،إجراءات التحقیق

 111الاستعجال كما نصت علیھ المادة في حالة أو ،وسائل الإعلام الأخرى إلا للضرورة
  . )3(وإحضار المتھم بوسائل الإعلام ،ز إذاعة أمر ضبط من ق إ ج حیث تجی

  
وما ینبغي توضیحھ أن قاضي التحقیق ھو المعتبر سید الموقف ، علیھ ألا یشدد              

كما أن قاضي التحقیق یتعذر علیھ ،)4(في ھذه السریة في المواطن التي لا تستلزم الشدة 
بطبیعتھا علنیة مثل الانتقال لعین المكان،أو  أحیانا كتمان إجراءات التحقیق التي تكون

استجواب المتھم في قاعة عامة كالمستشفى مثلا وكذا حالة إعادة تمثیل الجریمة حیث 
أو ،بإعادة تمثیلھا یستطیع الجمھور معرفة الخبر، وحتى لا یتصف قاضي التحقیق بالتساھل

  :  زمة من ذلك مثلایعرض نفسھ للمساءلة علیھ أن یبادر باتخاذ الاحتیاطات اللا
أو بین یدي أشخاص غیر مؤتمنین على ،عدم تركھ مكتبھ مفتوحا یرتاده العام والخاص -1

  .الأسرار 
أن یتجنب حضور الغیر قدر الإمكان مھما كان نوعھم ولو كانوا رجال قوة عمومیة  -2 

تقتضیھ  حیث أن وجودھم دون مبرر قانوني یعد إھدارا لمبدأ السریة أما إن كان حضورھم
أو الحفاظ على الأمن فلا یعد خرقا لمبدأ السریة متى كانوا ،ضرورة محلھ كحراسة المتھم

وھو ما قضت بھ الغرفة الجنائیة الفرنسیة في حكمھا الصادر في  ،تحت تصرفھ وإرادتھ
1910 )5(.  

أو ،أو یطلب مقابلتھم قصد المناقشة في قضیة معنیة،ألا یعرض نفسھ لرجال الصحافة -3
 .اه إجراءات محددة تج
  . أو التي تستدعي الاستفسار،أن یتجنب الكلام في القضایا المثیرة -4
 

  جواز إجراء التحقیق في غیبة الحدث : البند الثاني
  

كانت القاعدة في التحقیق الابتدائي ھي السریة الخارجیة فإن الأمر یختلف  اإذ             
ق إ ج تنطبق علیھم إذا  1ف  11مقررة بالمادة بالنسبة للخصوم ، فالأصل أن السریة ال

                                                 
دج 1000.000إلى  20.000یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من « :من ق ع ج على أنھ 301تنص المادة  )1( 

اص المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بھا إلیھم وأفشوھا في وجمیع الأشخ...
  »...غیر الحالات التي یوجب علیھم القانون إفشائھا ویصرح لھم بذلك

  .88ضمانات المتھم أثناء التحقیق الابتدائي ،مرجع سابق ،ص) ملیكة(دریاد : انظر )2(
  . ق إ ج ج 111ادة الم: أنظر )3(
  .118،ضمانات المتھم أثناء التحقیق، مرجع سابق ،ص  )محمد(محدة : أنظر) 4(
مأخوذ عن كتاب الدكتور أحمد بسیوني .  713ص  28س  06/06/1979لجلسة  1941لسنة  221الطعن رقم  :أنظر)5(

  .   116ص  1989كندریة دار المطبوعات الجامعة الإس. أبو الروس التحقیق الجنائي والأدلة الجنائیة 
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إلا أن القانون علت جمیع إجراءات التحقیق سریة ،أخذنا بالجانب الموضوعي للمادة حیث ج
ومنحھا طابع ،خرج كثیرا عن ھذا ألأصل لما لجأ إلى تقدیر الاستثناءات على ھذا المبدأ 

النصوص التي جاءت بھذه والمدعي المدني ، ومن ،العلانیة بالنسبة للمتھم الحدث
من ق إ ج التي تنص على أن إجراءات التفتیش تكون بحضرة المتھم  82الاستثناءات المادة 

من ق إ ج اللتان تبینان  بأنھ لا یجوز فتح الأحراز إلا بحضرة   150،  84، والمادتان 
التي  454ةالماد من ق إ ج التي تطلب تبلیغھ بالأوامر القضائیة،و 167المتھم ، والمادة 

أو ،یقوم قاضي الأحداث بإخطار إجراءات المتابعات والدي الحدث ننصت على ضرورة أ
التي تطلب إحاطة المتھم الحدث علما بالنتائج  154والمادة ، أو من یتولى حضانتھ،وصیھ

فجمیع ھذه النصوص أوجب المشرع فیھا أن یجري التحقیق ،المتوصل إلیھا في الخبرة 
وخصوصا الحدث ،كما أن مبدأ السریة یبقى ساریا في مواجھتھم ، )1(خصوم علنیا بالنسبة لل

المتھم إذا لم یكن لھم تمثیل بواسطة محام لأنھ وسیلتھم الوحیدة من أجل الإطلاع على ملف 
  .وأخذ نسخة منھ،التحقیق

  
  : وترتكز علنیة التحقیق بالنسبة للخصوم على عدة مبررات منھا على الخصوص          
دم حرمانھم من متابعة إجراءات التحقیق بھدف تمكینھم من دحض الاتھامات الموجھة ع -

 . إلیھم وتفنید الأدلة المدعمة لھا
منح المدعي بالحق المدني فرصة تدعیم الأدلة بما یعزز سلطة التحقیق على كشف  -

 .الحقیقة
وھو ما ،ره حضور الخصوم یمثل نوعا من الرقابة على إجراءات التحقیق وكیفیة سی -

 . یمكنھم لا حقا من  إثارة أسباب البطلان إن كان لھا محل في الوقت الملائم لإثارتھا
ووكلائھم من حضور إجراءات التحقیق، والعبرة لیست ،إذ المبدأ ھو تمكین الخصوم

إلا أن ،بالحضور بل بالإخطار بموعد التحقیق ومكانھ حتى تكون الإجراءات صحیحة 
د نص على استثناء یتم بموجبھ تقریر إجراء تحقیق حتى من غیر المشرع الجزائري ق

من ق إ ج ج بنصھا  101التي جاءت بھا المادة   )2(حالة الاستعجال : حضور الخصوم وھو
أن یقوم في الحال  100یجوز لقاضي التحقیق على الرغم من مقتضیات المادة «: على أنھ

ستعجال ناجمة عن وجود شاھد في خطر أو مواجھات تقتضیھا حالة ا،بإجراء استجوابات
  .» ...أو وجود أمارات على وشك الاختفاء ،الموت

  
وحالة الاستعجال تقوم حین یتعین على المحقق مباشرة إجراء معین على الفور           

ن تقاعس المحقق قد یضیع فإوإلا تعذر علیھ إجراؤه بعد ذلك  ،أو تعطیل ،ودون تأخیر
ومن قبیل حالات الاستعجال سماع شاھد مشرف على ،لتحقیقالدلیل ویربك مصلحة ا

 أنأو،أو الانتقال إلى مكان الجریمة لمعاینتھ قبل أن تمتد إلیھ ید العبث والتشویھ،الموت
من ق إ ج الفرنسي ،  117وھو ما جاءت بھ المادة ،یتمكن المتھم من إزالة أثارھا ومعالمھا

                                                 
أما النیابة العامة فقد نص القانون في . المتھم الحدث ، المدعى بالحقوق المدنیة والمسؤول عنھا : المقصود بالخصوم  ،)1(

- 106(مواد كثیرة على ما یفید علانیة التحقیق بالنسبة إلیھا لذلك فھي مستثناه من الأصل وذلك من الأصل وذلك بالمواد 

  .) من ق إ ج -109-110- 162-165
من ق إ ج م على حالة الضرورة وھي أشمل وحالة  77ونجد أن المشرع المصري في ھذا المجال نص بالمادة  )2(

متى رأى ضرورة لذلك ) أي الخصوم (ولقاضي التحقیق في غیبتھم ... « :الاستعجال صورة من صورھا حیث جاء فیھا

  .  »رة  یبیح لھم الإطلاع على التحقیق وبمجرد انتھاء تلك الضرو. لإظھار الحقیقة 
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لى المحقق التنویھ في المحضر بدواعي من ق إ ج ج ، والتي أوجبت ع 101والمادة 
ویجب أن تذكر في ...  «: 101الاستعجال لصحة أعمالھ حیث جاء في نص المادة 

    .».المحضر دواعي الاستعجال
  

وھذه السریة لیست مفروضة بقرار من المحقق وإنما دعت إلیھا ظروف واقعیة            
إذا ما أثار الأطراف  ذلك أمامھا كدفع ) جھة الحكم (یقدرھا المحقق تحت رقابة المحكمة 
أما  )1(الإجراء إذا لم تتوفر عند اتخاذه حالة الاستعجال  وقبل دخولھم في الموضوع فتستبعد

عن مسالة حضور الخصوم فإن حالة الاستعجال لا ینبغي فھمھا على أنھا توجب مباشرة 
ا تمس بعض الإجراءات بل تجیز ذلك فقط ، كم،بعض إجراءات التحقیق في غیبة الخصوم

وبالتالي لا یجوز اتخاذ جمیع إجراءات التحقیق بناءا على حالة الاستعجال ، ویجوز ،فقط
لقاضي الأحداث إعفاء الحدث من حضور وقائع التحقیق كالمواجھة إذا رأى أن من وراء 

سن حوالذي من الأ ،ھذا الإعفاء مصلحة للحدث ، قد تؤثر في نفسیتھ الھشة فیأمر بإخراجھ
أن لا تتم مواجھ مباشرة فیمكن لقاضي الأحداث الاكتفاء بالمواجھة القولیة فقط وھذا كلھ من 

  .)2( اجل إبعاد الحدث عن جو الإجراءات الجنائیة قدر المستطاع
  

  الفقرة الثانیة
  

  تدوین إجراءات التحقیق
  

سواء في  ةكتابویقصد بتدوین إجراءات التحقیق ھو إثبات ھذه الأخیرة بواسطة ال         
  ، )3( فیما أثبتھ أو عند الانتھاء منھ حتى تكون الإجراءات حجة على الكافة،بدایة التحقیق

ونص علیھ ،)4( من ق إ ج ج 2فقرة68وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري في المادة 
یستصحب قاضى التحقیق « :من ق إ ج المصري على انھ 73المشرع المصري في المادة 

المحاضر وتحفظ ھذه المحاضر من  كاتبا من كتاب المحكمة یوقع معھ راءاتھإج جمیع في
 .».المحكمة قلم كتاب فيالأوراق  وباقيالمحاضر مع الأوامر 

  
والملاحظ ،)5(من ق إج ج ف 107و106ونص علھ المشرع الفرنسي في المواد            

و ھو ھیئة ، فة كاتب الضبطأن جمیع التشریعات تتفق أن تدوین إجراءات التحقیق یتم بمعر

                                                 
  .54ص  199طبعة .ات الجامعیة الإسكندریةدار المطبوع.التحقیق الجنائي والتصرف فیھ، )ھلیل(فرج علوني :أنظر )1(

  
 .119، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث،مرجع سابق،ص)ربیع(حسن محمد :أنظر)2(
  .92ناء التحقیق القضائي ، مرجع سابق ،صضمانات المتھم أث) ملیكة(دریاد :أنظر)3(
 .الحقیقة عن للكشف ضروریة یراھا التي التحقیق إجراءات جمیع باتخاذ للقانون وفقا التحقیق قاضي یقوم«  :68 المادة)4(

 نسخة كل على المنتدب الشرطة ضابط أو التحقیق كاتب ویؤشر الأوراق جمیع عن وكذلك الإجراءات ھذه عن نسخة وتحرر

  .المادة ھذه من الخامسة الفقرة في إلیھ أشیر ما مراعاة مع وذلك للأصل ابقتھابمط
  .» .التحقیق لقاضي ورودھا أو تحریرھا حسب بأول أولا التحقیق كاتب بمعرفة الملف أوراق جمیع وتجرد وترقم

  
)5( t du témoin. verbaux est signée du juge, du greffier e-Chaque page des procès« :Article 106

Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la 
signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. 
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ونزاھة الوقائع على محضر ،مستقلة في الواقع عن قاضي التحقیق فھو یدون بكل شفافیة 
ویتلق التصریحات ومختلف المعلومات كما ھي وتكون المحاضر ممضیة من ،التحقیق

لتحقیق فإن لم یكن ھذا اوالشخص محل ،تب الضبطاوك،طرف القاضي المختص بالتحقیق 
وھذا بعد إعادة قراءة محتوى المحضر على الشخص ،استطاعتھ الإمضاء یبصمالأخیر ب
أو ترك فراغات ما ،وخالیة من أي تشطیب،ویشترط أن تكون ھذه المحاضر نظیفة،المعني 

تتوفر في محاضر التحقیق من أجل عرض  أنبین السطور، وكل ھذه الشروط یجب 
في الدعوى على أساس  واكم لكي یفصلوالنتائج المتوصل إلیھا على قضاء الح،الإجراءات

منھا ،ویقتضي ذلك بداھة إثبات الإجراءات في محاضر یتكون منھا ملف الدعوى الذي 
عدم عند یعرض على القضاء، وحضور كاتب الضبط شرط ضروري ولكن لا یترتب 

حضوره ، وقیام المحقق بتدوین الحضر بطلانھ ولكن یعتبر ھذا المحضر كمحضر استدلال  
،ویبقى الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي )1( قاضي التحقیق لھ صفة الضبطیة القضائیةلأن 

ویشمل ،قد انفرد بجواز التسجیل السمعي البصري في مواد الجنایات لأطوار التحقیق سواء
من ق  117نصت علیھ المادة  وھذا ما،المواجھوھذا التسجیل الاستجواب الحضور الأول ،

 فأو من النیابة العامة لیقدم في حالة احتجاج احد الأطرا،لأطرافإ ج ج ف بطلب من احد ا
)2(.  

  

  المطلب الثاني
  

  الجمع بین سلطتي التحقیق والحكم في قضایا الأحداث 
  
من بین أھم المبادئ المعمول بھا  ةوالوظائف القضائی،إن مبدأ الفصل بین السلطات         

و من ضمانات حیدة القضاء للحیلولة دون وھ في مختلف الأنظمة الإجرائیة المعاصرة ،
، أي أنھ في المسألة الجنائیة إذا توقف كل شيء على شخص واحد یملك وحده  )3( التحیز

،فإنھ من الواضح  )4( ا ینسب إلى المتھمموالفصل فی،وتقدیرھا،وجمع الأدلة،الحق في الاتھام
أو ،یجوز لسلطة التحقیق وبمقتضى ھذا المبدأ لا،أن ھذا الشخص یملك الإضرار بالمتھم

                                                                                                                                                         
Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque 
page est également signée par l'interprète s'il y a lieu. ». 
Article 107: « Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les 
renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par 
l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. 
Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé». 
 

  .124للانحراف، مرجع سابق،ص موحالات تعرضھ ثحدا،الجوانب الإجرائیة لانحراف الأ)ربیع(حسن محمد :أنظر )1(
)2(      Article 116-1:« En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen 

réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première 
comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel 
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction …». 

  .382،القانون الجنائي الدستوري ،مرجع سابق ،ص)سرور(أحمد فتحي  :أنظر )3(
  .385،382،383،384ق ص،، مرجع ساب)سرور(أحمد فتحي  :أنظر )4(
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أو الاشتراك فیھ لضمان مبدأ حیاد جھة ،سلطة الاتھام مباشرة سلطة الحكم في الدعوى
ونتائج خطیرة ،وما تتضمنھ من إجراءات  ،واستقلالیتھ نظرا لخطورة الدوى الجنائیة،الحكم

  .ماسة بالحریات الشخصیة للأفراد وحقوقھم
  

ر متى كان المتھم حدثا لیصبح جائزا الجمع بین سلطتي إلا أن ھذا المبدأ یتغی            
والحكم بالرغم من أن ذلك یخالف مبدأ أساسیا من مبادئ الإجراءات الجنائیة على ،التحقیق

، وبالتالي فالأصل في ا تعلق الأمر بالأحداث ذاعتبار أن مبررات تطبیق ھذا المبدأ تختلف إ
ا ذو الحكم بینما ینعكس الأمر إ،)الفرع الأول(حقیقیفتي التظالجمع بین و المبدأ أنھ لا یجوز

  : وھو ما سنوضحھ كالتالي،)الفرع الثاني( ما تعلق بقضایا الأحداث
  
  
  

  الفرع الأول 
  

  یفتي التحقیق والحكم في قضایا البالغینظمبدأ الفصل بین و
  

فھي تختلف من حیث  اوإن توحدت في مضمونھ،الدعوى الجزائیةإن              
و تعددھا من مرحلة جمع الاستدلالات ،وصلاحیاتھا،وطبیعة الھیئات القائمة بھا،اءاتھاإجر

واستقلالیة الھیئات القضائیة ،إلى مرحة التحقیق إلى مرحلة التحقیق النھائي في الجلسات
لوما بسبب  ،أوالقائمة بھا فلا یجوز لمحكمة الموضوع أن توجھ إلى قاضي التحقیق نقدا

فقد نص المشرع  ، كما لا یجوز لھ أن ینظر في الدعوى التي حقق فیھا )1( إجراءات التحقیق
 البحث إجراءات التحقیق بقاضي تناط« :من ق إ ج ج على انھ  38الجزائري في المادة 

 كان وإلا للتحقیق قاضیا بصفتھ نظرھا قضایا في الحكم في یشترك أن لھ یجوز ولا،والتحري

  .»...باطلا الحكم ذلك
  

أو التحقیق الابتدائي أن ،وتطبیقا لذلك لا یجوز للھیئة التي تتولى جمع الاستدلالات          
والحیاد باعتبار أن الخصم لا یجوز لھ ،سلطة الفصل في الدعوى ،ضمانا لمبدأ العدالة تتولى

ویعتبر ھذا المبدأ ھو الأصل الذي یطبق على المتھمین  ،أن یكون حكما في نفس الوقت
  .القواعد إنما وضعت خصیصا لھذه الطائفةوھذه ،البالغین

  
  :سنوضحھا كالتالي )الفقرة الأولى( ولھذا الفصل مبررات وحجج       

  

  الفقرة الأولى
  

  مبررات الفصل بین وضیفتي التحقیق والحكم في قضایا البالغین
  

                                                 
  .428، أصول المحاكمات الجزائیة ، مرجع سابق ، ص) فوزیة (عبد الستار :أنظر)1(
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لحكم یمكن إیجاز المبررات التي اعتمدھا الفقھ في منع الجمع بین سلطتي التحقیق وا       
قاضي التحقیق لیس إلا بشرا فھي أن ھذا الفصل یعتبر ضمان إضافي لحیاد القاضي  

أو قناعة تكونت ،ومھما حاول أن یبقى محایدا فإن طبیعتھ البشریة قد تمییلھ إلى رأي راجح،
ومعاینتھ لمختلف الأدلة فلو  ینتقل من التحقیق إلى الحكم ،لدیھ من خلال مباشرتھ التحقیق

التي كونھا في دھنھ من خلال مباشرتھ أحد لإجراءات وعھ فكرة  شخصیة مسبقة فستنتقل م
وما یدور ،لك على كشف الحقیقة ، لأن العبرة بجلسة المحاكمةذوبالتالي سیؤثر ،)1( التحقیق

وما یقدم فیھا من أدلة والتي قد تتناقض مع النتائج التي خرج بھا قاضي ،فیھا من مرافعات
   .الة الصادر من طرفھالتحقیق في أمر الإح

  
بالإضافة إلى أن الفصل بین الوظیفتین یخفف الضغط على المحاكم لأنھ توجد بعض        

والتي ،القضایا التي لا تتوفر فیھا لأدلة الكافیة التي بإمكان المحكمة إدانة المتھم على أساسھا
  . )2(ھمینلو عرضت على المحاكم للزم علیھا في الكثیر منھا النطق ببراءة المت

  
الشدید في الفصل المحاكم والحكم یؤدي إلى البطء ،یفتي التحقیقظكما أن الجمع بین و      

وأدلة النفي ثم تقوم بالفصل ،وتوازن بین أدلة الإثبات،الدعوى باعتبار أنھا تغربل الأدلة
   .فیھا

  

  الفرع الثاني 
  

  الجمع بین وضیفتي التحقیق والحكم في قضایا الأحداث
  

إنما یدل على میزة من  ثوالحكم في قضایا الأحدا،ن الجمع بین سلطتي التحقیقإ        
و ،میزات قانون الطفولة الذي یتمیز بھا على القواعد الإجرائیة العامة المطبقة على البالغین 

  استقلالیتھ عنھ مما یعطیھ ذاتیة خاصة بھ ، وكل ذلك مراعاة للمصالح الفضلى للحدث 
  :كالتالي ،)الفقرة الأولى(والحكم  وضح مبررات الجمع بین سلطتي التحقیقوتبعا لذلك سن،
  

  الفقرة الأولى
  

  مبررات تطبیق مبدأ الجمع على الأحداث
  

إن مبدأ الجمع بین سلطة التحقیق وسلطة الحكم في قضایا الأحداث یعني انھ یصح         
وأحالتھا على ،عدما حققت فیھاأن تتولى سلطة التحقیق الابتدائي مھمة الفصل في الدعوى ب

وتمیزه بقواعد مختلفة بل وفي كثیر ،لاستقلالیة قانون الطفولة الجانحة عنفسھا،لأن ھذا راج
وأیضا تمیزه من ،تكون مخالفة لتلك المعمول بھا في القواعد الإجرائیة التقلیدیةمن الأحیان 

                                                 
  .399،القانون الجنائي الدستوري ،مرجع سابق ،ص)سرور(أحمد فتحي  :أنظر 1
  
  .164محمد محدة ، ضمانات المتھم أثناء التحقیق،مرجع سابق ،ص :أنظر)2(
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یة قائمة على أساس وضع لمعالجة سلوك الأحداث بنظرة عائل،حیث طبیعتھ بأنھ قانون
  . )1( والزجر،ولیس على أساس العقاب،الرعایة والعنایة

  
وغایة القواعد الإجرائیة ،أن ھدف  :فمن بین أھم المبررات في الجمع بین السلطتین       

معاقبة الحدث بسبب  أو،الجانحین لیس الوصول إلى الحكم بإدانة ثفي مجال الأحدا
وإعادة ،ورعایتھ ،لھدف من المتابعة الجزائیة حمایة الحدثبل ا فقط الجریمة المسندة إلیھ
  .إدماجھ في المجتمع 

و ألم ،وإن كان قاضي الأحداث ھو من حقق في التھمة المسندة للحدث،فحتى         
لك ھو ما یؤھلھ ذوتعرف على شخصیة الحدث بصورة مباشرة ، فإن ،بالقضیة وملابساتھا

أو بالتدبیر ملائما ،أفضل لكي یكون الحكم بالعقوبةقبل غیره في الفصل الدعوى بصورة 
ونزاھتھ لأن الأصل في قضایا ،لمصلحة الحدث ، وھو ما لا یتعارض مع حیاد لقاضي

والحكم ھي أصلا ،یفتي التحقیقظن العلة في جمع وأو،الأحداث ھي مصلحة الحدث الفضلى
و ،قاضي الإحداث عن الحدث والواقعیة المسبقة التي كونھا،تلك الفكرة الاجتماعیة النفسیة
  .التي ستؤتي ثمارھا فیما بعد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، تحلیل في الطبیعة القانونیة لقانون الأحداث الجدید كقانون للرعایة  )عبد الرحیم(نعم العوضي عبد لم: أنظر)1( 

  . 83الاجتماعیة ، مرجع سابق ،ص
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وبانتھاء دراستنا لمرحلة التحقیق الابتدائي مع الحدث یمكننا القول بأن ھذه المرحلة           
   :وملائمة لظروفھ وھذا راجع لسببین،منسجمة إلى حد بعید مع شخصیة الحدث

  
ولا تركز في ،ما خلق ھیئات مستقلة مختصة بالتحقیق مع الحدث تراعي مصلحتھأولھ       

ا یكون القسط الأوفر من عملھا البحث في جمیع  الظروف مو إن،عملھا على جمع الأدلة فقط
والعوامل التي أدت إلى جنوحھ ومحاولة عزلھ عنھا باتخاذه لمجموعة من ،المحیطة بالحدث

  .    و أھمھا مؤسسة قاضي الأحداث،التدابیر الوقائیة وعلاجیة
  

وثانیا أن المشرع الجزائري قد خص ھذه المرحلة بمجموعة من القواعد الإجرائیة          
التي تؤسس لنظام مستقل یتمتع بھ الحدث دون غیره كوجوب إجراء تحقیق سابق عن 

  .ثوالحكم في ید قاضي الأحدا،الحدث وشخصیتھ، والجمع بین سلطتي التحقیق
  
جراءات إإلا أنھ توجد بعض السلبیات التي أغفلھا المشرع الجزائري ولم یضع لھا        

خاصة ألا وھي الأوامر الماسة بحریة الحدث كالحبس المؤقت والتي أحال فیھا الحدث 
للقواعد العامة المطبقة على البالغین ، وھي تعتبر عقوبة مھما كان الغرض منھا ، بالرغم 

ائري قد فرق في العقوبات بین الحدث والبالغ، و نتمنى أن یلتفت إلیھا من أن المشرع الجز
  . وأن یحدو حذو المشرع الفرنسي في ھذه الأوامر،المشرع الجزائري

  
 أووبانتھاء مرحلة التحقیق الابتدائي تبدأ مرحلة جدیدة ألا وھي مرحلة المحاكمة      

یة في قضایا الأحداث ومبادئ التحقیق النھائي في الجلسات وما تتمیز بھ من خصوص
مستقلة ، عن تلك المعمول بھا مع البالغین ، كما لا ننسى توضیح سبل الطعن في ھذه 

الأخیر من الفصل ،وھو ما سنتطرق لھ في الأحكام والأشخاص المخولین قانونیا للقیام بھا 
  . ھذا البحث
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  :الثالثالفصل 
  

  مرحلة محاكمة الحدث 
  

إن مرحلة المحاكمة تعتبر المرحلة الناظرة في جمیع الإجراءات التي اتخذت والأدلة         
التي جمعت خلال المراحل السابقة من الدعوى الجنائیة لتمحیصھا وتقییمھا وفي كافة 

، لیوضع بذلك حدا لسیر  الوقائع التي ستستجد أمامھا لكي یتم الفصل فیھا طبقا للقانون
  .الدعوى الجزائیة باعتبارھا آخر،وأھم مرحلة فیھا

  
ن ،وتمیز وفمن الثابت أن للأحداث طبیعة خاصة تمیزھم عن غیرھم من البالغ         

ن،ومختلف والجرائم التي یرتكبونھا لأنھم في الواقع لیسوا إلا ضحایا لواقع فرضھ البالغ
في سلوكھم بالإضافة إلى نقص الوعي،والإدراك الناجم عن الظروف الخارجیة التي أثرت 

صغر السن فكل ھذه العوامل قد تشترك وتدفع الحدث إلى إتباع سلوك مناف للقانون في 
الكثیر من الأحیان،مما یقتضي أن لجرائم الأحداث خصوصیة یجب أن تعالج بإجراءات 

  .)2( ، وأن یقوم علیھا موظفون ممیزون)1(ممیزة 

   
ویقتضي التمیز الذي یكتسي جرائم الأحداث وجود قضاء متخصص للنظر في           

ن لأن مرحلة محاكمة الحدث لا تقتصر على تطبیق القانون بالفصل في وقضیاھم دون البالغ
یتعداه إلى الإحاطة  بل القضیة بالإدانة،أو بالبراءة مثلما ھو معمول بھ في القواعد العامة

لتي أدت بالحدث إلى ارتكاب ا والداخلیة،الخارجیة بجمیع العوامل،والظروف
وإعادة تقویمھ ،تھدف إلى إصلاح الحدث ثلأن فلسفة قضاء الأحدا،والأخذ بھا،الجریمة

واتخاذ كافة التدابیر الملائمة ،بالتعرف على مختلف ھذه العوامل ومحاولة عزلھ عنھا
وتھیئتھ للحیاة  ، من أجل مساعدة الحدث الصحي أو أو الاجتماعي لوضعھ النفسي

 وتحقیق ردع خاص للمجرم الصغیر عن طریق حمایتھ من المؤثرات المفسدة،)3(العادیة
،ولیس إیجاد المذنب وتوقیع العقاب،وبناءا على كل ما سبق ذكره یجب )4(وتأھیلھ وتھذیبھ

   .تخصیص ھیئات مختصة بالبث في قضایاھم على مستوى المحاكم
ستتناول تنظیم جھاز القضاء المختص بالنظر في الفصل في ھذا  ولھذا فإن دراستنا          

ثم سنتاول مختلف الإجراءات المطبقة على الحدث أثناء ،)المبحث الأول( ثقضایا الأحدا

                                                 
ث ویكفل أن تكون أیة ردود فعل یولي نظام قضاء الأحداث الاھتمام لرفاه الحد« :من قواعد بكین  1-5نصت القاعدة )1(

 .»تجاه المجرمین الأحداث متناسبة دائما مع ظروف المجرم والجرم معا
حین لا تكون قضیة الحدث قد حولت إلى خارج النظام القضائي بموجب القاعدة « :من نفس القواعد 1- 14ونصت القاعدة 

،ھیئة إداریة ،مجلس أو غیر ذلك وفقا لمبادئ  محكمة ،ھیئة قضائیة:یتوجب أن تنظر في أمره السلطة المختصة  11
  .»المحاكمة المنصفة والعادلة

یتوجب أن تساعد الإجراءات على تحقیق المصلحة القصوى للحدث ، وأن تتم « :من قواعد بكین  3-14نصت القاعدة)2( 
  .»في جو من التفاھم یتیح للحدث أن یشارك فیھا وأن یعبر عن نفسھ بحریة

،شرح قانون العقوبات الجزائري،القسم العام ،الجزء الثاني،دیوان المطبوعات )سلیمان( سلیمانعبد الله: أنظر)3(
  .589،ص1995الجامعیة،سنة

  .12،ص1978معاملة الأحداث ،الأحكام القانونیة والمعاملة العقابیة،عدم ذكر دار النشر،سنة) فوزیة(عبد الستار :أنظر)4(
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ثم سنتاول طرق الطعن المقررة للحدث في مختلف ،)المبحث الثاني( الفصل في الدعوى
  :كالتالي )ثالمبحث الثال(والعقوبات المقررة علیھ ،التدابیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الأول المبحث 
  

  تنظیم قضاء الأحداث 
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والمصري  ،لقد أسند المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي                 

أو للسلطة القضائیة مع تخصیص ھیئة ،والنظر في قضایا الأحداث للجھاز القضائي،الفصل
،باعتبار  )1(ھا بالنظر في مختلف الحالات التي یتواجد علیھا الحدث قضائیة معینة دون غیر

ن بعض التشریعات الأخرى أسندت مھمة الفصل في قضایا الأحداث إلى ھیئات إداریة أ
وإجراءات علاجیة ،والتي یصدر عنھا تدابیر،)2(أو لجان رعایة الأحداث،یطلق علیھا مجالس

  .لا تكتسي الطابع القضائي
  

حداث لجھاز قضائي وما یھمنا في دراستنا ھو التوجھ السائد بإسناد قضایا الأ            
وتتكون ھذه الھیئات من موظفین یختلفون من حیث الوظائف المسندة خاص یفصل فیھ ،

وسنتناول تركیبتھ ھذه التشكیلة  ،ولكنھم یشكلون ھیئة حكم،والصلاحیات الممنوحة لھم،إلیھم
طرق انعقاد جھات الحكم الفاصلة في قضایا الأحداث في اول ثم سنتن،)المطلب الأول(في 

  :كالتالي )المطلب الثالث(ثم اختصاصات محاكم الأحداث ،)المطلب الثاني(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأولالمطلب 
  

  تركیبة ھیئة الحكم 
  

                                                 
 

  د علیھا الحدث ھو إما كون جانحا أو كونھ معرض لخطر معنوي والمقصود بالحالات التي یتواج)1(
 ة،وفنلندا ،وبعض الدول الأوروبیككالنرویج،والسوید،والد نمار:ویطبق ھذا النظام في الدول الإسكندنافیة  )2(

دة معینة ، كالبرتغال،وإیطالیا،وتتشكل اللجان الإداریة المكلفة بحمایة الأحداث من أعضاء المجلس البلدي ینتخبون لم
والذین یولون اھتماما خاصا بشؤون الأحداث ، یمكنھم انتداب مختصین في أمور الأحداث للاستعانة بآرائھم ، وفي بعض 
الدول الإسكندنافیة یرئس ھذه اللجان قاضي ، وتشترط ھذه التشریعات أن یكون أحد الأعضاء على الأقل من رجال الدین 

الأحداث ھي مسائل اجتماعیة أكثر منھا وقائع جنائیة  وقد مال اغلب الفقھاء والأساتذة ، وھذا راجع لتسلیمھم بأن قضایا 
  :                                                               إلى ھذا التنظیم أنظر في ذلك

ROGER Merle et ANDRE VITUE .Traite et doit criminel .tom2.procedure penale.4eme 
édition cujas.paris.1989.p604. 

،قانون الطفولة الجانحة والمعاملة العقابیة للإحداث ، دراسة مقارنة ،منشأة المعرف، )سلیمان موسى(محمود : وأیضا أنظر
  .377ص 2006الإسكندریة سنة 
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لكي تكون أیة ھیئة حكم صحیحة قانونا لا بد من أن تتوفر على أشخاص معینین           
ویمكن  ،وقد لا یتمتع البعض الآخر بھذه الصفة قاضي،ون قد یتمتع بعضھم بصفة طبقا للقان

وبعض ، )الفرع الأول( ب الضبطاكتو،وقضاة النیابة العامة،إجمالھم في قضاة الحكم
  ، )الفرع الثاني( وھم القضاة المحلفون،الأشخاص من خارج النظام القضائي

  :كالتالي فرعین وھو ما سنبرزه في   
  

  الأول  الفرع
  

  الأشخاص المنتمین للھیئة القضائیة
  

   وھم  قضاة الحكم،ن لھم صفة القاضيیویقصد بھم الأشخاص الذ            
بالإضافة إلى الأشخاص المساعدین  )الفقرة الثانیة( وقضاة النیابة العامة،)الفقرة الأولى( 

  : وھو ما سنتناولھ كالتالي،)الفقرة الثالثة( وھم كتاب الضبط،لھم
  

  الفقرة الأولى 
  

  قاضي الأحداث
  

 و،والنظر في أمر الحدث ،و المؤھل قانونا  لتسییر الجلسة،الشخص  المقرروھو            
وھو قاضي ،من ق إ ج ج على أن قسم الأحداث یتشكل من قاض فرد 450تنص المادة 

وھو ،وفي فرنسا تتكون أیضا محكمة الأحداث من قاضي فرد ،الأحداث بصفتھ رئیسا
 121أما المشرع المصري فقد اعتمد نظام التعدد طبقا للمادة ،بصفتھ رئیسا قاضي الأطفال

تشكل محكمة الأحداث من ثلاث  « :والتي نصت ،1996من قانون الطفل المصري لسنة 
وقد علل المشرع المصري اتجاھھ بأن التعدد في تشكیل المحكمة لیس فیھ خوف ،» ...قضاة

باعتبار أن التعدد یغطي عن بعض الصفات التي  )1(مدعاة لاطمئنانھوإنما ھو ،على الحدث
وأیضا برر رأیھ أن تعدد الآراء داخل التشكیلة قد یقلص من ،قد تنقص في القاضي الفرد

احتمال الخطأ الذي قد یقع فیھ القاضي الفرد أما التشریعات التي تأخذ بالقاضي الفرد على 
فقلة عدد القضاة ،رھا إلى العوامل النفسیة للحدثغرار المشرع الجزائري فترجع اختیا

وأیضا إلى أن القاضي ،ویبعثھ على التعاون مع العدالة،والارتیاح،یشعر الحدث بالاطمئنان
وأیضا نظام ،ویشعر بالمسؤولیة أكثر اتجاه الحدث،الفرد ملزم بالاجتھاد قدر المستطاع

م ببعض الإجراءات كالاتصال بأسرة ابتسھیل القی،)2(القاضي الفرد یكسب المحكمة المرونة 
أو ،وكافة الجھات التي تسھل علیھ الفصل في أمر الحدث  سواء كان ذلك بنفسھ،الحدث

ویعین قضاة الأحداث بنفس الكیفیات المذكورة في  ،والمراقبین الاجتماعیین،بمعیة الخبراء
لقضایا الأحداث،وأیضا الباب السابق ، ویجب أن یؤخذ بعین الاعتبار معاییر الكفاءة،والمیل 

                                                 
  .127،موسوعة قانون الطفل ،مرجع سابق ص )عمرو عیسى(الفقى  :انظر)1(

  
  .182ص،قانون الطفولة الجانحة والمعاملة العقابیة للإحداث ،)وسىسلیمان م(محمود  :أنظر)2(



  مرحلة محاكمة الحدث                                                                   الفصل الثالث
 

 149  
 

من المستحب أن یتم إسناد قضایا الأحداث للعنصر النسائي،أو على الأقل أن یكون أحد 
  .أعضاء التشكیل امرأة 

  

  الفقرة الثانیة
  

  قضاة النیابة العامة
  

العدالة ھي صوت الحق المنزه عن العاطفة ، فلما كانت الجریمة ھي یقال أن            
ولھذا ،وتنزھھ عن العاطفة،ع فلا بد من جھة توصل صوت المجتمعاعتداء على المجتم

جزءا لا  توأصبح،أخذت مكانتھا في التشریعات الحدیثة و،)1(وجدت النیابة العامة مند القدم
  .یتجزأ من المنظومة القضائیة لكافة التشریعات الجنائیة في العالم

  
عن حق المجتمع أمام القضاء بالمتابعة  والنیابة العامة لا یقتصر دورھا على الدفاع          

ائیة الجزائیة بل یتعداه إلى السھر على التطبیق الحسن للقانون سواء خلال المتابعة الجز
التي تراھا مناسبة أثناء سیرھا وتقدیمھا لمختلف الطلبات بتحریكھا للدعوى العمومیة ،

علیھ القانون ، وتكفل حمایة والعمل على تنفیذ الأوامر والأحكام القضائیة حسب بما ینص ،
،وتخضع حسب النظام لرئاسي )2(أو للمجني علیھ،الحقوق والحریات سواء كانت للمتھم

  .لوزیر العدل باعتباره الرئیس الإداري الأعلى لقضاة النیابة العامة
  

أما بالنسبة لقضایا الأحداث فقد نص المشرع الجزائري على أن النیابة العامة          
والتي ،من ق إ ج ج  448وممتاز في  سیر الدعوى الجنائیة طبقا لنص المادة ،لطرف أصی

لوكیل الجمھوریة تحریك الدعوى العمومیة في جمیع الجرائم التي یرتكبھا  ھتؤكد على أن
على أن النیابة العامة تدخل ضمن التشكیلة التي  من ق إ ج ج 473الأحداث، ونصت المادة 

ومما یترتب ،حاكم المنعقدة على مستوى المجلس القضائیة   تتكون منھا على مستوى الم
على ذلك أنھ لا یجوز في مواد الأحداث كما ھو الحال في باقي القواعد العامة الخاصة 

طبقا لنص المادة وعدم حضورھا بل یجب تدوین طلباتھا ،بالبالغین إغفال دور النیابة العامة
والوالدین ،والشھود ،سماع أقوال الحدث  یفصل قسم الأحداث بعد «: من ق إ ج ج  467

ویجوز لھا سماع الفاعلین ،والمحامي ،ومرافعة النیابة العامة،أو متولي الحضانة،والوصي،
 293المادة  أیضاو،»أو الشركاء البالغین على سبیل مجرد الاستدلال،الأصلیین في الجریمة

القانون ما تراه لازما من  للنیابة العامة أن تطلب باسم« :والتي نصت على،من ق إ ج ج
بالإضافة  ،»وأن تتداول بشأنھا،ویتعین على المحكمة أن تمكنھا من إبداء طلباتھا  ،طلبات

إلى كافة الطلبات التي یحق لھا تقدیمھ أثناء مرحلة التحقیق ، ویبقى الإشارة أي أن المشرع 
ور خصیصا في الجزائري لم یعتمد تخصیص عضو معین من أعضاء النیابة العامة للحض

                                                 
مارس 25مند القرن الثالث عشر بمقتضي الأمر الملكي الصادر بتاریخ ن نظام النیابة العامة ھو نظام فرنسي النشأة إ)1( 

یم المعلومات اللازمة والذي بموجبھ أنشئت وضیفة النائب العام والذي أسندت لھ في البدایة مھمة إجراءات تقد 1303
واستمر نظام النیابة العامة  1791لجھة الحكم بخصوص الدعوى العمومیة ثم عدل ھذا النظام بموجب دستور فرنسا لسنة 

  .في التطور إلى غایة الصفة الحالیة التي یتواجد علیھا حالیا 
في قانون العقوبات ،الشرعیة الدستوریة في ،القانون الجنائي الدستوري،الشرعیة الدستوریة ) سرور(أحمد فتحي : أنظر)2(

  .382قانون الإجراءات الجنائیة،مرجع سابق ، ص
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المشكلین في  ولم یعتمد أي معیار یجب توفره في أعضاء النیابة العامة،قضایا الأحداث
.)1( قضایا الأحداث

  

  

  : من ق إ ج م على أنھ  269في المادة  نصأما المشرع المصري ف            
أن وعلى المحكمة ،یجب أن یحضر أحد أعضاء النیابة العامة جلسات المحاكم الجنائیة «

ویعني ھذا أن عدم تمثیل النیابة العامة في جلسات المحكمة ،» وتفصل فیھ،أقوالھ تسمع
ھم معدون خصیصا لمتابعة قضایا الأحداث طبقا ف،أما أعضاء النیابة العامة )2(یبطل تشكیلھا
، أما المشرع الفرنسي فقد نص ھو أیضا  )3( من قانون الطفل المصري 120لنص المادة 

،  )4(الفرنسي 1945من تشریع  13ضور ممثل النیابة العامة في المادة على إلزامیة ح
والنیابة العامة یمثلھا قاضي من قضاة النیابة،أو وكیل الجمھوریة،وھم مكلفون خصیصا 

من  3فقرة 20،وھذا ما نصت علیھ المادة  بمتابعة مھام النیابة العامة في قضایا الأحداث
ألة حضور النیابة العامة محل مناقشة لأن النیابة العامة ،وتبقى مس )5(الفرنسي 1945قانون 

تمیل بطبعھا إلى محاولة إثبات التھمة ، وھذا ما یخلق جوا من عدم الاطمئنان في نفس 
  .الحدث

  
  
  
  

  الفقرة الثالثة
  

  كاتب الضبط
  

لضبط یعتبر ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة مثلما اأمین  أو،إن كاتب الضبط         
ن كضمانة في مرحلة التحقیق الابتدائي ، فھو یحرر كل ما یجري في الجلسة ، كا

یعرض  أو الإغفال عن ذكر اسمھ،حضوره موحضوره ضروري لانعقاد الجلسة وعد

                                                 
  إن وكلاء الجمھوریة المساعدون ھم المكلفین عموما بالحضور في قضایا الأحداث على مستوى المحاكم  )1(
  187راف، مرجع سابق،صللانح موحالات تعرضھ ث،الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحدا)ربیع(حسن محمد :أنظر)2(
  .1996من قانون الطفل المصري لسنة  120المادة  :أنظر)3(

)4(        Article 13 Modifié par  23 art. 1 JORF 24 décembre 1958-12-1300 1958-Ordonnance 58
«le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le 
tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple 
renseignement, les coauteurs ou complices majeurs…».  

)5(              : Article 20Modifié par  art. 5 JORF 11 août 2007 -1198 du 10 août 2007 -Loi n°2007
«les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par le 
procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de 
mineurs». 
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یساعد :...«من ق إ ج ج على أنھ  02فقرة  340فنصت المادة ،)1( التشكیلة للبطلان
یجب أن  «من ق إ ج م على انھ 1فقرة  276ونصت المادة ،».... المحكمة كاتب ضبط

المحكمة  ویوقع على كل صفحة منھ رئیس،الجلسة المحاكمة فيیحرر محضراً بما یجرى 
ة، ویبین ما سالجل ویشتمل ھذا المحضر على تاریخ ،على الأكثر التاليالیوم  فيوكاتبھا ،

ضر بالجلسة العامة الحا وعضو النیابة،أو سریة، وأسماء القضاة والكاتب علنیةإذا كانت 
ویشار فیھ إلى  وأقوال الخصوم،،وشھادة الشھود،والمدافعین عنھم،وأسماء الخصوم،

قدمت أثناء نظر  التيوتدون بھ الطلبات ،تمت التيتلیت، وسائر الإجراءات  التيالأوراق 
أما المشرع الفرنسي فقد نص أیضا على حضور كاتب ،»المسائل فيالدعوى،وما قضى بھ 

  .)2(1945من قانون  4فقرة20لمحاكم المنعقدة للأحداث في نص المادةضبط الجلسة في ا
  

  الثانيالفرع 
  

  الأشخاص الغیر منتمین للھیئة القضائیة
  

وھم الأشخاص الذین ،)الفقرة الأولى ( بھم  القضاة المحلفون المساعدون ویقصد         
أو ،سواء قضاة النیابة العامةھم لا ینتمون لفئة القضاة فلیست لھم أي علاقة بالنظام القضائي 

وھو ما سنتناولھ ،قضاة الحكم ، ولا ینتمون لفئة المساعدین القضائیین ككتاب الضبط 
  :كالتالي

  

  الفقرة الأولى
  

  المحلفون
  

قسم الأحداث على مستوى المحكمة یتشكل  من ق إ ج ج على أن 450تنص المادة         
یتم تعیینھم من ھیئة المحلفین التي تتشكل من ومحلفین مساعدین ،من قاضي الأحداث رئیسا

لبالغین من ویختارون من بین الأشخاص ا،والاحتیاطیین،مجموعة المحلفون الأصلیون
سنوات، ویتم اختیار المحلفون  3بقرار من وزیر العدل لمدة سنة 30العمر أكثر من 

تجتمع على والاحتیاطیین من جدول خاص تقوم بإعداده لجنة مخصصة لذلك  ،الأصلیون

                                                 
،المجلة القضائیة، عدد 26/01/2000،قرار بتاریخ188038المحكمة العلیا،غرفة الجنح والمخالفات،ملف رقم :أنظر)1( 

  .95،ص2002خاص بالاجتھاد القضائي لغرفة الجنح والمخالفات ، الجزء الأول،سنة

)2( 1945 rectificatif JORF 02 JORF 4 février-02-174 1945-45 Ordonnance Article 38 Créé par 
Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public,  :«6 et 21 mars 1945 

dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les 
décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à 
la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde».  

Article 20Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11 août 2007:« …. Le 
greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises des 
mineurs…». 
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و مدیري ،مستوى المجلس القضائي، وتتكون من الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة
التربیة، ومدیري الشبیبة والریاضة، ومدیري العمل، وتكون مناسبة الاجتماع افتتاح السنة 
القضائیة بعد أن یقوم رئیس المجلس القضائي بإرسال تعلیمات إلى رئیس المجلس الشعبي 

عضوا یكون فیھا  11لمن یبدي نیتھ في الترشح لھذا المنصب في قائمة لا تتجاوز  البلدي
  .محلفین  أصلیین والباقي احتیاطیین

  
  من 450المادة  المرشحین فحددتھاأما عن المعاییر الواجب توافرھا في          

لخاص والاھتمام ا،و معیارا المیل،سنة30والمحدد ب ،تمثلت في  معیار السنق إ ج ج و 
والدرایة والتخصص بأمور الأحداث ویؤدون قبل القیام بمھامھم كمحلفین ،بشؤون الطفولة

ن یحتفظوا أو وان یخلصوا في عملھم وظائفھم  الیمین القانونیة بأن یقوموا بحسن أداء مھام
وتبقى الإشارة إلى أن الآراء التي یقدمھا المحلفون في ،)1(وإیمان سر المداولات بتقوى

  .تبقى مجرد آراء استشاریة غیر ملزمة لقاضي الأحداث  ثلأحداقضایا ا
  

ونص المشرع المصري على ھذه الفئة الداخلة في تشكیلة المحكمة في نص المادة          
على أن تشكیلة المحكمة المختصة  )2( 1996من قانون الطفل المصري لسنة  121

من الأخصائیین یكون أحدھما على  تتكون من ثلاثة قضاة بالإضافة إلى خبیران ثبالأحدا
وعلى الخبیران أن یقدما تقریرھما للمحكمة قبل أن تصدر حكمھا ،الأقل من العنصر النسوي

من نفس القانون بقرار من وزیر  121أما عن طریقة تعینھما فھي محددة في نص المادة 
ي قد ألزم ،ونلاحظ أن المشرع المصر)3( العدل بالاتفاق مع وزیر الشؤون الاجتماعیة

حضور المرأة بصفة خبیر لما قد یتمتع بھ الحدث من راحة نفسیة في حضورھا بالتخفیف 
من الإجراءات الرسمیة التي قد توقع الرھبة في نفسیة الحدث ،والرأي الفني الذي یقدمانھ 

  .استشاري للقاضي أن یطرحھ و لا یأخذ بھ 
مساعدین متطوعین یتم تسمیتھما لمدة  أما المشرع الفرنسي فنص على أنھ یتم تعیین       

سنوات بقرار من وزیر العدل باقتراح من رئیس محكمة الاستئناف، یتم اختیارھما من  4
ذات الجنس،أو جنس مختلف،وتكون لدیھم اھتمامات بمسائل الطفولة،ودرایة بمجال 

  .من قانون التنظیم القضائي الفرنسي 4- 251،و 3-251تخصصھم طبقا للمادتین 
           

  الثانيالمطلب 
  

  المحاكم الفاصلة في قضایا الأحداث
  

لقد اعتمد المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات مبدأ استقلال قضاء           
ونظرا لاختلاف علة ،والعضویة الخاصة للحدث،عن البالغین نظرا للطبیعة النفسیة ثالأحدا

الأحداث تتركز خاصة على محاولة إصلاح عن قضاء البالغین فعلة قضاء  ثقضاء الأحدا

                                                 
  .513، الموسوعة في قانون الإجراءات الجزائیة ، المجلد الثالث،في المحاكمة، مرجع سابق، ص)علي(جروة :انظر )1(
  .1996من قانون الطفل المصري لسنة  121نص المادة  :أنظر )2(
  .127جع سابق ص ، موسوعة قانون الطفل ، مر)عیسى(الفقي عمرو  :انظر )3(
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وتطبیق ،إیجاد الجاني ىفیتركز علوإعادة إدماجھ في المجتمع أما علة قضاء البالغین ،الحدث
  .القانون علیھ من أجل تحقیق الردع

  
ومن ھذا المنطلق أنشاء المشرع الجزائري على مستوى التنظیم القضائي محاكم          

على غرار باقي التشریعات الدولیة،ومع ذلك فھذه المحاكم  )ولالأالفرع ( خاصة بالأحداث
ولایتھا بعض الھیئات ،ولایة عامة على كافة جرائم الأحداث بل تشاركھا في،لیست لھا 

الفصل استثنائیا في بعض الحالات تختص بالقضائیة الأخرى ذات الاختصاص العام التي 
  :و ما سنوضحھ كالتاليوھ،)الثانيالفرع ( التي یكون الحدث طرفا فیھا

  

  الأولالفرع 
  

  محاكم الأحداث
  

إن للأحداث طابع خاص یمیزھم عن البالغین بتطبیق إجراءات خاصة تراعي          
والابتعاد عن كل ما من شأنھ الإضرار بنفسیة الحدث ،والعضویة الخاصة،طبیعتھم النفسیة

إلى شر متأصل في نفس الحدث لا یرجع  ثجرام الأحداإوعرقلة إدماجھ في المجتمع لأن ،
 ، وإنما إلى قلة الخبرة وقلة الوعي ،وعد اكتمال الإرادة ، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعیة

، وھو الأمر الذي أوجب إنشاء محاكم خاصة بالأحداث تتبع في إجراءاتھا القواعد التي )1(
   .)2(ومتطلبات ھذه الطائفة من الأحداث،تلاءم حاجیات

   تشمل أقسام الأحداث ثوطبقا لقواعد التنظیم القضائي فإن محاكم الأحدا          
  :  وھذا ما سنبینھ كالتالي ، )الفقرة الثانیة( ثوغرف الأحدا،)الفقرة الأولى( 

  

  الفقرة الأولى
  

  أقسام الأحداث
  

الأحداث دون سن  افرعا من فروع المحكمة یختص بنظر قضای عتبر قسم الأحداثی        
قسم : وھو نوعان ،، و یعرف بمحكمة الأحداث)3(نة عشر وقت ارتكاب الجریمة الثام

                                                 
الوطنیة للكتاب ، سنة  ة،النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة ، دراسة مقارنة ، المؤسس) سلیمان(سلیمان عبد الله  :أنظر)1(

  .484،ص  1990
،  1899في مدینة شیكاغو في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة  ثمتخصصة في قضایا الأحدا ةو قد تم إنشاء أول محكم)2(

د ذبك انتشرت ھذه المحاكم في بقي الولایات الأخرى ، ثم امتدت ھذه المحاكم لتشمل أوروبا ، حیث أنشئت بریطانیا وبع
 1918و إسبانیا سنة  1935وإیطالیا سنة  1923،و ألمانیا سنة 1910وبلجیكا سنة  1908أول محكمة للأحداث سنة 

، كما طبقت فرنسا نظام محاكم الأحداث بموجب القانون  1931والیونان سنة  1921وھولندا سنة  1910وسویسرا سنة 
  .والمتعلق بالطفولة الجانحة 1912جوان  12الصادر في 

  .673، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، مرجع سابق، ص ) نجیب(حسني محمود  :في ذلك أنظر
  

للنشر والتوزیع ،جسور للنشر  ،دار الریحانة 2002-1962،النظام القضائي الجزائري،) عمار( عوابدي  :أنظر)3(
  .245والتوزیع،عدم ذكر السنة ،ص
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، وقسم  الأحداث الموجود بمقر )البند الأول(الأحداث الموجود على مستوى المحاكم 
  : خصائص تفرقھ عن الآخر وھذا ما سنبینھ كالتالي ماولكل منھ،)البند الثاني( المجلس

  
  د على مستوى  المحاكم قسم الأحداث الموجو: البند الأول

  
بواسطة قاضي الأحداث بصفتھ رئیسا ، وتنعقد تشكیلتھا ،وھي محاكم الدرجة الأولى         

والطرق السابق ذكرھا ،والمعینین بالكیفیات،)1(بالإضافة إلى مساعدین من المحلفین
ت علیھ وھذا ما نص،وكاتب الجلسة تحت طائلة البطلان،بالإضافة إلى ممثل النیابة العامة

لتي یرتكبھا الأحداث على ا، ویختص بالفصل في الجنح )2(من ق إ ج ج  1فقرة  467المادة 
  .مستوى دائرة المحكمة الداخلة في اختصاصھا الإقلیمي 

  
أما المشرع الفرنسي فقد نص على أن محكمة الأطفال تتشكل من قاضي الأحداث         

سنوات بقرار من وزیر  4تم تسمیتھما لمدة متطوعین ی أو،رئیسا ، ومن مساعدین معینین
العدل بناءا على اقتراح من رئیس محكمة استئناف ، ویتم اختیارھما لاھتمامھم بمسائل 

،وتختص بالفصل )3( ودرایة بمجال تخصصھم مع تحبیذ كون أحد المساعدین امرأة،الطفولة
أما المشرع ، اثو الجنح المرتكبة من طرف الأحد،في المخالفات من الدرجة الخامسة

فقد نص على أن محكمة الأحداث تتشكل من ثلاث قضاة ، یعاونھما خبیران من  المصري
من قانون  121یكون أحدھما على الأقل من النساء،وھذا ما نصت علیھ المادة  نالأخصائیی

  . )4(الطفل
  

  قسم الأحداث الموجود على مستوى محكمة مقر المجلس:البند الثاني
  

 الطرقالتشكیلة وقد المحكمة الموجودة على مستوى مقر المجلس بنفس وتنع         
أي  :المنصوص علیھا في المحاكم المنعقدة على مستوى المحاكم خارج المجلس القضائي،

  وكاتب الضبط ،ومحلفین مساعدین لھ، وممثل النیابة العامة،رئیسا ثمن قاضي الأحدا
ولكن الفرق الوحید ھو أن ھذه المحاكم ،تباعھاوالإجراءات الواجب إ،وتنعقد بنفس الكیفیات،

الموجودة بمقر المجلس بالإضافة إلى كونھا تفصل في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث 
بدائرتھا القضائیة فھي تفصل أیضا في جمیع القضایا ذات الطابع الجنائي المرتكبة على 

ابة محكمة الجنایات المختصة ، وھي تعد بمث)5(مستوى دائرة المجلس القضائي بأحكام مسببة

                                                 
مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري حتى،ولو لم ینص على ضرورة تعیین أحد المساعدین المحلفین من النساء إلا  )1( 

یكون كلا  أن المعمول بھ أنھ على الأقل في المحاكم أن یكون أحد المحلفین الأعضاء امرأة ، وفي بعض الأحیان
  .المساعدین نساء

  .من ق إ ج ج  01فقرة  476المادة : أنظر )2(
)3(   voir, l'article 522-2 de la loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des 

magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. 
  .1996المصري لسنة  ن قانون الطفل 121المادة : أنظر )4(

  
  ، المجلة القضائیة، العدد13/06/2000،قرار بتاریخ 244409المحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة، ملف رقم: أنظر  )5(

  . 323،ص2001الأول،سنة
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والاختصاصات المقررة لمحكمة الجنایات ،بالجرائم التي یرتكبھا الأحداث بنفس الصلاحیات
  .العادیة بالنسبة للبالغین 

  
أما المشرع الفرنسي فقد حدد اختصاص محكمة الأطفال بالمخالفات من الدرجة         
من  1-251سنة طبقا للمادة 16اث الأقل من والجنایات التي یرتكبھا الأحد،والجنح،الخامسة

،وحتى إن كان الحدث )2( 1945من قانون  9،والمادة )1( قانون التنظیم القضائي الفرنسي
والذي حدد السن ،يعلى عكس المشرع الجزائرمساھما،أو شریكا لمتھم بالغ ، 16الأقل من 

  .سنة 18ب

حداث تختص بجمیع الجرائم التي محاكم الأ أنأما المشرع المصري فقد نص على         
 15یرتكبھا الأحداث إلا الجنایات التي یرتكبھا الأحداث الدین یبلغون من العمر أكثر من 

  سنة متى كان المساھم في الجریمة لیس طفلا فیجوز إحالتھ على محكمة الجنایات
  من قانون الطفل المصري 122وھذا ما نصت علیھ المادة ،من الدولةأأو محكمة ،
  .)3( 1996لسنة  

  

  الفقرة الثانیة 

  

  غرف الأحداث
  

                                                 

Article L251-1 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin     (1  )  

 2006:« Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-
174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis 
par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans. ».  

)2(              :art. 100 JORF 10 mars 2004 -204 du 9 mars 2004 -n°2004 Loi Article 9 Modifié par
 «Si mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites 
correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause 
concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la 
présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à 
l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l'article 
181 du code de procédure pénale ; le juge d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés 
âgés de seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites 
concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les 
mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour enfants…».  

 

 

ند تختص محكمة الأحداث دون غیرھا بالنظر في أمر الطفل ع«: على مایلي  1996من قانون  122نصت المادة   )3(
 119أو  113اتھامھ في إحدى الجرائم أو تعرض للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

واستثناءا من حكم الفقرة السابقة یكون الاختصاص لمحكمة الجنایات أو لمحكمة أمن الدولة العلیا بحسب . من ھذا القانون
سنة وقت ارتكاب الجریمة متى أسھم في الجریمة غیر  15ھا طفل جاوزت سنھ الأحوال بنظر قضایا الجنایات التي یتھم فی

  . 128، موسوعة قانون الطفل ، مرجع سابق ، ص )عمرو عیسى(، أنظر الفقي ».... طفل 
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وھي ،وتعتبر جھة استئناف بالنسبة لقضایا الأحداث،وھي محاكم الدرجة الثانیة       
من ق إ ج ج على أنھ توجد  472ونصت المادة ،متواجدة على مستوى المجالس القضائیة

رتبة مستشار تكون غرفة للأحداث یتولى رئاستھا قاضي ب على مستوى كل مجلس قضائي
والمنصوص علیھا في المواد ،والسلطات الممنوحة لقاضي الأحداث،لھ كامل الصلاحیات

ویطلق علیھ اسم مستشار مندوب لحمایة الأحداث حسب ما ،من ق إ ج ج 455إلى  453
  .)1(من ق إ ج ج  473نصت علیھ المادة 

  
تئناف المرفوعة إلیھا،وتختص وتفصل غرفة الأحداث في جمیع القضایا المتعلقة بالاس     

بالنظر في الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائیة في قسم الأحداث 
، )2(مخالفة طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائیة أو،أو جنایة،مر بجنحةسواء تعلق الأ

تشكیلة الفاصلة في و تتكون ال،أو الضحیة،النیابة العامة ،أوسواء من طرف المتھم الحدث
  : قضایا الأحداث من تشكیلة ثلاثیة تتكون من 

  .مستشار مندوب لحمیة الأحداث بصفتھ رئیسا لغرفة الأحداث -1
  . قضاة المجلس مستشارین منقاضیین برتبة -2
  .وغالبا ما یكون النائب العام المساعد،قاضي النیابة العامة -3
  .كاتب الضبط -4

رنسي فقد نص على أن غرفة الأحداث ھي جھة استئناف أحكام أما المشرع الف        
على مستوى كل مجلس قضائي  ثوعین مستشار مندوب لحمایة الأحدا،)3(قاضي الأطفال 

من قانون  312یترأس غرفة الأحداث مع قاضیین مستشارین حسب ما نصت علیھ المادة 
لعامة المكلف خصیصا بقضایا بالإضافة إلى ممثل النیابة ا،)4(التنظیم القضائي الفرنسي 

أما المشرع  ،وھي نقطة الاختلاف مع المشرع الجزائري،،وكاتب الضبط)5(الأحداث 
المصري فلم یخرج عن التشكیلة المعتمدة أمام المحاكم مع تخصیصھ لنیابة عامة 

                                                 
یخول المستشار المندوب للقیام بحمایة الأحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضي «: 473المادة  )1( 

ة ویرأس غرفة الأحداث التي یشكلھا مع مستشارین مساعدین بحضور النیاب ،455إلى  453اث بمقتضى المواد الأحد
  .». العامة ومعاونة كاتب الضبط

  .260،النظام القضائي الجزائري ،مرجع سابق ،ص) عمار( عوابدي :أنظر)2(
)3(                                           :7 Créé par-Article R311 art. (V) -522 du 2 juin 2008 -Décret n°2008  

 «La chambre   spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du 
tribunal pour enfants. Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance. ». 
 

Article L312-Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin  (       ) 4)   
2006:« Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au 
sein de chaque cour d'appel. Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce 
les fonctions de rapporteur .Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les 
cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945…».  

Article R312-15 Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V):« Au sein de chaque (5 ) 
cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général 
sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. ». 
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من  120متخصصة في قضایا الأحداث یصدر قرار إنشائھا عن وزیر العدل طبقا للمادة 
  . 1996ل المصري لسنة قانون الطف

  الفرع الثاني 
  

  الھیئات القضائیة الأخرى الفاصلة في قضایا الأحداث
  

كما سبق ذكره فإن لمحاكم الأحداث كأصل عام الولایة على كافة الجرائم            
وھذا تطبیقا لمبدأ استقلالیة  قضاء الأحداث عن البالغین نظرا ،المرتكبة من طرف الأحداث

إلا أن الملاحظ على المشرع الجزائري أنھ قد خرج عن ھذا المبدأ ،ث الخاصةلظروف الحد
فالنوع الأول یتمثل في القضایا  :ین من حیث الخطورةتفي نوعین من القضایا متناقض

والنوع الثاني یتمثل في ،وتأتي في الدرجة الأخیرة من حیث خطورتھا،الموصوفة كمخالفات
ومنح حق الفصل فیھا لجھتین من جھات القانون ،بيالأفعال التي تكتسي الطابع لإرھا

   )الفقرة الثانیة(ومحكمة الجنایات،)الفقرة الأولى( محكمة المخالفات :وھما،العام
  : كالتالي  ھوھو ما سنتناول )الفقرة الثالثة(والمحاكم العسكریة  ، 
   

  الفقرة الأولى 
  

  محكمة المخالفات
  

جرائم من الدرجة الثالثة تختص بھا محاكم رھا بصفة عامة إن المخالفات باعتبا     
أو المحكمة الموجودة في مكان ،المخالفات التي ارتكبت في نطاق دائرة اختصاصھا المخالفة

إقامة مرتكبھا،و وتتكون  التشكیلة الفاصلة في قضایا المخالفات من قاض فرد  یترأس 
وتجرى المحاكمة بنوع من ،ضبطوكاتب ال أو ممثلھ المحكمة بالإضافة إلى وكیل الجمھوریة

 446ونصت علیھا المادة،والمتعلقة بالعلنیة التقیید بالخروج عن القواعد العامة المعمول بھا
یحال الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة في قضایا المخالفات على محكمة «: ق إج ج

، ق إج ج 468 المخالفات،وتنعقد ھذه المحكمة بأوضاع العلانیة المنصوص علیھا في المادة
وتقضي ،فإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد التوبیخ البسیط للحدث

 .بعقوبة الغرامة المنصوص علیھا قانونا
غیر أنھ لا یجوز في حق الحدث الذي لم یبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبیخ، ،

خاذ تدبیر مناسب، أن ترسل وللمحكمة فضلا على ذلك، إذا ما رأت في صالح الحدث ات
الملف بعد نطقھا بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي لھ سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج 

)1(ق إ ج ج  486والأوضاع المنصوص علیھا في المادة ،».... المراقب
  

والأقارب  شھود القضیة:تتعلق أساسا  بحصر من یحق لھم الحضور في المحاكمة في 
وممثلي  وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین أو نائبھ القانوني ووصیة القریبین للحدث

والمندوبین  الأنظمة المھتمة بشؤون الأحداث أو أو المصالح أو الرابطات الجمعیات
ویمكن للقاضي أن یأمر في كل ،ورجال القضاء المكلفین بالرقابة على الأحداث المراقبین

ویصدر الحكم في ،أو جزء منھا أثناء سیرھا،وقت بانسحاب الحدث طیلة المرافعات كلھا
                                                 

  .ق إ ج ج  468المادة  :أنظر)1(



  مرحلة محاكمة الحدث                                                                   الفصل الثالث
 

 158  
 

، إذن فقد طوق المشرع الجزائري في مادة المخالفات الحدث جلسة علنیة بحضور الحدث
بمجموعة من الإجراءات تھدف إلى حمایتھ بالدرجة الأولى ، وتنحصر سلطة القاضي في 

  :التصرف في الدعوى في ثلاثة أمور 
  .ة إما بالحكم على الحدث بالبراء -1
ولا یجوز أن یتجاوز الحكم بتوبیخ الحدث في حالة عدم : إما أن یحكم بإدانة الحدث  -2

  من  01فقرة  446سنة،أو بالغرامة طبقا لما نصت علیھ لمدة  13تجاوز الحدث لسن 
سنة مع تسلیمھ لوصییھ،أو الشخص الذي یتولى  13ق إ ج ج في حالة تجاوز الحدث لسن 

  .حضانتھ
قاضي المخالفات بإرسال ملف الحدث لقاضي الأحداث الذي لھ سلطة وضع  إما ان بقوم -3

  ..الحدث تحت نظام الإفراج المراقب
          

أما المشرع الفرنسي والذي حدا حدوه المشرع الجزائري فقد أحال الحدث الذي            
نصت علیھ یرتكب مخالفة من الدرجة الأولى إلى الرابعة إلى محاكم المخالفات حسب ما 

وتتكون التشكیلة من قاض فرد ،المتعلق بالطفولة الجانحة،و)1(1945من قانون  21المادة 
وكاتب الضبط طبقا للأحكام العامة في قانون الإجراءات ،بالإضافة إلى ممثل النیابة العامة

مع حصر الأحكام الصادرة  تقیید مبدأ العلنیةب وتتسم إجراءات المحاكمة،الجزائیة الفرنسي
وإن اختلف مع ،سنة 13ا كان سن الحدث یفوق ذفي حق الحدث بالتوبیخ إلى الغرامة إ

بینما المشرع ،المشرع الجزائري الذي أحال جمیع أنواع المخالفات إلى محكمة المخالفات
وھي المخالفات من الدرجات الأربع الأقل ،الفرنسي كما سبق ذكره قد أحال بعضھا فقط

  .لات من الدرجة الخامسة إلى محكمة الأطفاخطورة بینما أحال المخالف
   

المخالفات إلى  وأحال أما المشرع المصري فقد خالف المشرع الفرنسي والجزائري        
  .)2( 1996من قانون الطفل المصري لسنة  122طبقا للمادة  محكمة الأحداث

  
یعتبر مقررة للبالغین طبقا للقواعد لعامة ال لمخالفات اة مإن إحالة الحدث أمام محك        
استقلالیة قضاء الأحداث حتى ولو تم إحاطتھا بجمیع  أالتي تمس بمبد الخروقأكبر من 

الإجراءات التي تحمي الحدث،فھي لا تتمتع بنفس لصلاحیات التي یتمتع بھا قاضي 
وعدم إخافتھ ففي المحاكم  و إشعار الحدث بالراحة الأحداث كالبحث الاجتماعي والنفسي

                                                 

Article Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005            (1 )   
:« Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les 
contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont 
déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 
pour le tribunal pour enfants. Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement 
admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les 
mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation. En outre, si le tribunal 
de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il 
pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la 
faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée...».    

  . من قانون الطفل المصري 122المادة : أنظر)2(
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ولا یمكن ،سنوات أمام محكمة المخالفات 5ئریة قد مثل أطفال یبلغون من العمر الجزا
والقاضي یقوم بسؤالھم ، وما المانع من أن تتناول ،تصور درجة الخوف التي شعروا بھا

خصوصا وأن المخالفات التي یقوم القاضي  ثمحاكم الأحداث النظر في مخالفات الأحدا
في الجلسة الواحدة في بعض الأحیان وھو لیس بالرقم ملفات  3بالنظر فیھا لا تتجاوز 

  .الكبیر الذي سیرھق كاھل محاكم المخالفات 
  

  الفقرة الثانیة
  

  محكمة الجنایات
  

الإرھاب كنوع من الجرائم الذي استجد لقد عانت الجزائر خلال فترة زمنیة من          
الضروري على المشرع والذي لم یكن معروفا من قبل فكان من ،على الساحة الوطنیة

الجزائري أن یحد من ھذه الظاھرة بواسطة آلیات قانونیة تتمثل في إدخال نصوص جدیدة 
لجزائیة تتضمن كیفیة التعامل مع ھذه الجرائم اوقانون الإجراءات ،على قانون العقوبات

وھو ما تم في التعدیل الذي مس قانون الإجراءات الجزئیة ،والعقوبات المقررة لھا،
حیث أحال  1995فیفري  25الصادر بتاریخ  10- 95زائري بمقتضى الأمر رقم الج

من ق إ  248المشرع الجزائري ھذه الجرائم إلى محكمة الجنایات للفصل فیھا طبقا للمادة 
تعتبر محكمة الجنایات الجھة القضائیة المختصة بالفصل في  «:ھ أنوالتي نصت على ،ج ج

والجرائم الموصوفة بأفعال ،والمخالفات المرتبطة بھا،الجنحوكذا ،الأفعال الموصوفة جنایات
 ». أو تخریبیة المحالة إلیھا بقرار نھائي من غرفة الاتھام،إرھابیة

بعد أن كان الاختصاص في الفصل فیھا محال إلى المجالس القضائیة بموجب القانون رقم  
  .المتعلق بمكافحة التخریب و الإرھاب 92/03

وتم ،بھذه الجرائم االأحداث ھم شریحة من المجتمع الجزائري فقد تأثرووبما أن          
والجسدي،فقد أسند المشرع ،واستغلال نقص نموھم العقلي،جرھم إلیھا عم طریق الإغراء

أو ،المتورطین في أعمال إرھابیة ثالأحدا أمرفي والفصل ،الجزائري سلطة النظر
والمحالین ، نة إلى محكمة الجنایات العادیةس 18إلى 16تراوح أعمارھم منتالذین ،وتخریبیة

 .)1(من ق إ ج ج  249طبقا لأحكام المادة بقرار نھائي غرفة الاتھام من إلیھا
  

  10- 95من ق إ ج ج المعدلة  بالأمر  258وتتشكل محكمة الجنایات طبقا للمادة       
شار  وقاضیین برتبة مست،قاض برتبة رئیس غرفة على الأقل كرئیس للمحكمة :من

بمقتضى أمر من رئیس المجلس القضائي بصفة مؤقتة تمتد لطول فترة انعقاد دورة محكمة 
وھو ما یعطي محكمة الجنایات الطابع الشعبي، ،ومحلفین اثنین،أو حسب الحاجة،الجنایات

ویختار المحلفون في بدایة المرافعات عن طریق القرعة من جدول خاص الذي یعد سنویا 
)1(شخصا  12وینتھي بوضع قائمة من ،)2(ق إ ج ج  من 264طبق للمادة 

  

                                                 
لمحكمة الجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص ... «: ق إ ج ج  على أنھ  249و نصت المادة )1(

سنة كاملة الذین ارتكبوا أفعالا إرھابیة أو ) 16(ست عشرة كما تخص بالحكم على القصر البالغین من العمر . البالغین
  .». تخریبیة والمحالین إلیھا بقرار نھائي من غرفة الاتھام

) 3(یعد سنویا في دائرة اختصاص كل محكمة جنایات كشف للمحلفین یوضع خلال الأشھر الثلاثة « :264المادة )2(
 .نة تحدد تشكیلاتھا بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائيالأخیرة من كل سنة للسنة التي تلیھا وذلك من لج



  مرحلة محاكمة الحدث                                                                   الفصل الثالث
 

 160  
 

محلفین  3أو محامیھ الذي لھ الحق برد ،والمحلفین معرضین للرد سواء من قبل المتھم
أو أحد ،والنیابة العامة التي لھا الحق برد محلفین اثنین،بالإضافة إلى حضور النائب العام

  .البطلانوكاتب الضبط تحت طائلة ،مساعدیھ تحت طائلة البطلان

   
أما بالنسبة لتضییق إجراءات العلنیة عند محاكمة الحدث فلم یرد أي نص یجبر ھیئة        

  .المحكمة بالتقید بالسریة أو نوع من التحفظ 
  

على أن محكمة الجنایات مختصة )2( 1-254أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة          
و سنة ، 16من قبل الأحداث البالغین من العمر ،والمرتكبة بالأعمال الموصوفة إرھابیة

تتشكل من قاضى برتبة رئیس مع قاضیین ممن لھم صفة قضاة الأحداث تحت طائلة 
بالإضافة إلى ھیئة المحلفین التي تتشكل من تسع محلفین طبقا بالإضافة إلى النیابة ،البطلان

من قانون  20لنص المادة و كاتب الضبط طبقا  ،والمكلفة بقضایا الأحداثصةتالعامة المخ
  .)3( 1945الطفولة الجانحة لسنة 

  

من قانون الطفل المصري استثناءا  122أما المشرع المصري فقد أوضح في المادة         
أو محكمة أمن الدولة في حالة كون الطفل ،یاتاعلى أنھ ینعقد الاختصاص لمحكمة الجن

و في ھذه ،م في الجریمة غیر الطفلسنة متورطا في جنایة متى أسھ 15الذي جاوز سنھ 
أن تقوم بالبحث في ظروف الطفل من جمیع الوجوه،ولھا  لة یجب على محكمة الجنایاتاالح

من ق  366وتتشكل محكمة الجنایات طبقا للمادة،)4(أن تستعین في ذلك بمن تراه من الخبراء

                                                                                                                                                         
  .محلفا من كل دائرة اختصاص محكمة الجنایات) 36(یتضمن ھذا الكشف ستة وثلاثین 

  »یوما على الأقل، قبل موعد اجتماعھا) 15(تستدعى اللجنة من رئیسھا بخمسة عشر 
،المجلة القضائیة،العدد 25/04/2000رار بتاریخ،،ق241433العلیا،الغرفة الجنائیة،ملف رقم ةالمحكم :أنظر)1(

  .317،ص2000الأول،سنة

Article L254-1 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin     ( 2)       
2006:« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour 
d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à 
l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure 
pénale. ».  

Article 20 Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11 août 2007            (3)                    
:« Le   mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime sera jugé par la cour d'assises des 
mineurs composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. La 
cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour d'assises et au cours de la session de 
celle-ci. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour 
le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les 
deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la 
cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale. 
Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs seront remplies par 
le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de 
mineurs. Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la cour d'assises 
des mineurs».  

  .128،129.، موسوعة قانون الطفل ، المرجع السابق، ص) عمرو موسى(الفقي  :أنظر )4(
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یابة العامة طبقا لنص من ثلاثة مستشارین یرأس احدھم المحكمة بالإضافة إلى الن،)1( إ ج م
یجب أن یحضر أحد أعضاء النیابة العامة  «من ق إ ج م والتي نصت على أنھ 269المادة

،بالإضافة إلى كاتب »المحكمة أن تسمع أقوالھ وتفصل فیھ جلسات المحاكم الجنائیة وعلى
  .الضبط 

 
مام ضیة انلمشرع الفرنسي قد اختلف عن المشرع الجزائري في إلزاماونلاحظ أن         

قاضیین مساعدین على الأقل لھما صفة قاضي الأطفال  بالإضافة إلى أن مھام النیابة العامة 
تسند إلى ممثل النیابة العامة المكلف خصیصا بقضایا الأحداث على عكس المشرع 

ي عضو من أعضاء النیابة العامة بدون تخصیصھ لعضو معین أالجزائري الذي یكلف 
تلف عن المشرع المصري بعدم نصھ على وجوب إجراء التحقیق واخ،بقضایا الأحداث

والبحث المقصود بھ ھنا ،وإجراء مختلف الخبرات قبل الفصل في أمر الحدث،الاجتماعي
لیس البحث الذي تقوم بھ الضبطیة القضائیة مثلما ھو معمول بھ بالنسبة للبالغین بل البحث 

  .الذي تقوم بھ المصالح الاجتماعیة المختصة
  
وتبقى الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد خرق أیضا مبدأ استقلالیة قضاء           

  .الأحداث عن البالغین بإحالتھ الأحداث إلى محكمة الجنایات العادیة 

  ةالثالثالفقرة 
  

  المحاكم العسكریة
  

من ق إ ج ج على أن الأشخاص العسكریین الخاضعین للقضاء  26المادة جاء في         
أو ،استیداع وأ،أو المعدودون في حالة الضرر،القائمون بالخدمة صعسكري ھم  الأشخاال

أو الأشخاص الغیر ،أو غیاب غیر نظامي خلال مدة العفو السابقة للفرار،غیاب نظامي
  ،وھم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني،ویتقاضون الراتب ،قائمین بالخدمة

المتطوعون المجددون  و،والمتطوعون،قید التوقیفوالمجندون ،أیضا  الجنود الشبان و
حتیاطیون بما فیھم المماثلون لإوا،والمحالون على الاستیداع،والمعفون من الخدمة،

أو ،أو الذین دعوا إلیھا ثانیة مند انضمامھم للفرز للالتحاق،للعسكریین والمدعوون للخدمة
  ،یة یوم صرفھم في المنازل ا التحقوا منفردین مند وصولھم للجھة المخصصة لھم لغاذإ

أو ،أو مؤسسة عقابیة،أو المستشفى،الأشخاص المعنیون بصفة عسكریین في المفرز وأیضا
  .أو المفرزین إداریا إلى إحدى الوحدات ،، قبل تجنیدھمةتحت حراسة القوة العمومی

  
النظر عن  أعلاه بصرفویختص القضاء العسكري بھؤلاء الأشخاص المذكورین      

  ا ما ارتكبواذإ،)2(أو مدنیا،أو الشریك سواء كان عسكریا،لمساعدا أو الفاعل،لفاعلصفة ا

                                                 
منھا فى ثلاثة من  تشكل محكمة أو أكثر للجنایات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل« :366مادة ال )1( 

  .» .مستشاریھا
  
  
  .42ص،التحقیق القضائي ، مرجع سابق ، ) أحسن(بوسقیعة  :أنظر)2( 
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، ومن في حكمھم في الخدمة أو ضمن )1(من الدولة أأو الجرائم ضد ،أحد الجرائم العسكریة
  .chez l'hôte)(أو لدي المضیف ،مؤسسات عسكریة

  
وإن ،أمر استثنائي نادر الحدوث الصفة العسكریة للحدث ھي  إنفوبالنسبة للأحداث          

وفي كافة ،اقتصرت على الأحداث العسكریین الطلبة لأن المؤسسة العسكریة في الجزائر
ومع ذلك فقد ،سنة للانخراط في صفوفھا على الأقل  18تضع دائما شرط توافر سن  الدول

لوكیل  یحق...«: نھ أمن قانون القضاء العسكري الجزائري على  5فقرة  74نصت المادة 
  العسكري في زمن الحرب أن یستحضر مباشرة أمام   الجمھوریة

ا كانت ھذه الجریمة ذعن كل جریمة ، إلا إ القصر اعد ي شخص ماأالمحكمة العسكریة  
 ثفما یفھم من قراءة أحكام المادة السابقة الذكر أن الأحدا. »تستوجب عقوبة الإعدام

  :العسكري ماعدا في حالتین متصلتین وھماوالقصر مستثنون من المثول أمام القضاء ،
  والأمة في حالة حرب،،كون الوطن -1
  ؛علیھا بالإعدام اكون الجریمة المقترفة من طرف الحدث معاقب -2

ومن ھنا نستنتج أن الأحداث مستبعدون نھائیا من المثول أمام المحاكم العسكریة ما عدا في 
ائري في مثول الحدث أمام محكمة عسكریة الحالتین السالفتي الذكر ،وحجة المشرع الجز

وإحاطتھا بالسریة الكاملة من ،في حال توفر الشروط ھي الحفاظ على الأسرار العسكریة
وھي في نظرنا حجة مقبولة نظرا لتضییق نطاق ،أجل الحفاظ على المصالح العلیا للوطن

  .تطبیق ھذه القاعدة ، فمن الناحیة العملیة لا توجد تقریبا أیة حالة
  

أما بالنسبة لتشكیلة المحكمة العسكریة التي تنظر في أمر الحدث فلم یحطھا             
المشرع بأي نصوص خاصة، مما یدفعنا للقول بأن الحدث یحاكم أمام المحكمة العسكریة 

وفقا ،وتتكون التشكیلة،وفقا للقواعد العامة المنصوص علیھا في قانون القضاء العسكري،
رئیس المحكمة العسكریة وھو في التشریع الجزائري قاض مدني برتبة : لھذه الحالات من

یكون أحدھما على الأقل  أنمستشار من المجالس القضائیة المدنیة، وقاضیین محلفین یجب 

                                                 
من قانون القضاء  336إلى  254ویقصد بالجرائم العسكریة الجرائم ذات الطابع العسكري المنصوص علیھا في المواد )1( 

  :العسكري وھي كالتالي 
جرائم الإفلات من الخدمة العسكریة وتتمثل في العصیان والفرار والتحریض على الفرار و إخفاء الفار والتشویھ -

  .المعتمد
الاستسلام والخیانة و التجسس والمؤامرة العسكریة و النھب والتدمیر : خلال بالشرف و الواجب وتتمثل في جرائم الإ-

والتزویر والغش والاختلاس  و انتحال البدل العسكریة والأوسمة والشارات المتمیزة والشعارات وإھانة العلم أو الجیش و 
  .التحریض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب والنظام

التمرد العسكري والتمرد وأعمال العنف وإھانة الرؤساء : الجرائم المرتكبة ضد النظام وتتمثل في العصیان بصوره وھي-
وأعمال العنف والشتائم المرتكبة بحق الخفیر او الحارس ورفض أداء الخدمة الواجبة قانونا ، أیضا إساءة استعمال السلطة 

  ھانتھم وسوء استعمال حق المصادرة احق المرؤوسین و أعمال العنف ب: والتي تتمثل صورھا في 
  .مخالفة التعلیمات العسكریة-

 25المادة أما المقصود بجرائم امن الدولة فقد أحال المشرع الاختصاص القضاء العسكري للنظر في ھذه الجرائم بمقتض 
دما تفوق عقوبة الحبس المقررة لھا والمنصوص علیھا في قانون العقوبات الجزائري عن  3من القضاء العسكري الفقرة 

نون العقوبات الجزائري نجد أن ھذا اسنوات ، وذلك سواء كان مرتكبوھا عسكریون أو مدنیون ، وبالرجوع إلى ق 5مده 
الخیانة والتجسس ، جرائم التعدي الأخرى على وزارة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني ، :لنوع من الجرائم یتضمن 

المؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن ، جنایات التقتیل والتخریب المخلة الاعتداءات و
  .بالدولة ، الجرائم الموصوفة إرھابیة أو تخریبیة ، جنایات الساھمین في حركات التمرد
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، ووكیل الجمھوریة العسكري ، وكاتب الضبط )1( أو أكثر منھا،من نفس رتبة المتھم
وتتسم إجراءات ،)2( قانون القضاء العسكريمن  5العسكري ، وھو ما نصت علیھ المادة 

انعقاد المحكمة العسكریة بالصرامة الكبیرة ، وھو ما یشكل خطرا على نفسیة الحدث في 
  .غیاب إجراءات خاصة استثنائیة بمناسبة محاكمتھ

   
من قانون القضاء العسكري   L. 121-6في المادة  فقد نصأما المشرع الفرنسي        

أن المحاكم العسكریة غیر مختصة بالنسبة للأشخاص البالغین من العمر اقل على )3(الفرنسي
و استثناءا فللمحكمة العسكریة سلطة النظر في الجرائم التي یرتكبھا الأحداث ،عاما 18من 

أو عندما لا تكون أیة جھة ،ا كانوا أعضاء في القوات المسلحة المقیمة فوق إقلیم أجنبيذإ
أو دولة ،لنظر في الجرائم التي ارتكبوھا، فوق تراب بلد محتل قضائیة فرنسیة مختصة با
على أن المحكمة العسكریة تكون ،)4( من نفس القانون  L. 255-4عدوة،وأیضا نصت المادة 

عندما تقترف ھذه الجرائم خارج  ثمختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف الأحدا
  .عین للقوات المسلحة الفرنسیة الإقلیم الترابي الفرنسي وعندما یكونون تاب

  
حكام العسكریة مكرر من قانون الأ 8المادة  يأما المشرع المصري فقد نص ف        

جوان   26الصادر في  76والمعدل بالقانون رقم   1966الصادر سنة  25المصري رقم 
  اء على أن القض)5( 1975جوان 31الصادرة بتاریخ  31الجریدة الرسمیة العددب 1975سنة 

: وھم ،العسكري یختص بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعین لھذا القانون
  وغیرھم ممن لم یتجاوزا الثامنة عشر من العمر، وكذلك ،طلبة المعاھد و الكلیات العسكریة

حد أوقعت الجریمة مع  اذالجرائم التي تقع من الأحداث الذین تسري في شأنھم أحكامھ إ
أكثر من الخاضعین لأحكام ھذا القانون، ویكون للنیابة العسكریة جمیع أو الأشخاص،

علیھا في  صوالمراقب الاجتماعي المنصو،الاختصاصات المخولة لكل من النیابة العامة
                                                 

  .15:ص 2004أملیلة سنة ،دار الھدى عینوالنصوص المكملة لھ ، طبعة ثانیةالقضاء السكري ) كمال(دمدوم :أنظر)1( 
 1391صفر عام  26المؤرخ في  71/28من قانون القضاء العسكري الصادر بموجب الأمر رقم  5نصت المادة  )2(

رئیس وقاضیان : تتشكل المحكمة العسكریة الدائمة من ثلاثة أعضاء  «:على مایلي  1971افریل سنة  22الموافق ل
  .»الدائمة قاض من المجالس القضائیة  مساعدان ویتولى رئاسة المحكمة العسكریة

Article L121-6 de l'ORDONNANCE n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code  (3)    
de justice militaire JORF n°127 du 2 juin 2006 page 8266 texte n° 5 :  
«Le tribunal aux armées est incompétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont 
membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a 
compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent à l'égard des mineurs de dix-huit 
ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des 
faits reprochés». 
 
Article L.255-4 de l'ORDONNANCE n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code (4)  
de justice militaire JORF n°127 du 2 juin 2006 page 8266 texte n° 5 : 
«Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les 
articles L. 255-1 et L. 255-2 sont applicables : 
1° Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ; 
2° Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction 
française des mineurs compétente ; 
3° Dans tous les cas, s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont 
coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées». 

  .122، الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث، مرجع سابق ص)تامحمد ش(أبو السعد  :أنظر )5(
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،ومما یفھم أن المشرع المصري قد منح للمحكمة العسكریة جمیع ثقانون الأحدا
ن الحدث حتى ولو مثل أمام المحكمة وبالتالي فإ،الصلاحیات المخولة لمحكمة الأحداث

العسكریة فھو لا یحاكم طبقا للقواعد الإجرائیة المعمول بھا بالنسبة للبالغین بل یستفید 
و ،المتعلقة بتشكیل محكمة الأحداث 1996الأحداث من إحكام قانون الطفل المصري لسنة 

  .)1( وأحوال الطعن فیھا،اختصاصھا

   
  
  

  
  
  
  
  

  الثالثالمطلب 
  

  صات محاكم الأحداثاختصا
  

أو ،أو الصلاحیة التي یمنحھا القانون لمحكمة معینة السلطةیقصد بالاختصاص           
والفصل فیھا وذلك إذا توافرت الشروط التي ینص  لقاضي معین للنظر في قضایا محددة

مباشرة ولایة القضاء في نظر الدعوى في الحدود التي  :و ھو بعبارة أخرى علیھا القانون
  .)2(رسمھا القانون 

  
بة لكي تفصل فیھا بل لا بد من كفلا یكفي أن تطال ولایة القضاء الأفعال المرت           

الإضافة إلى وجوب صدور بوالمعاییر المنصوص علیھا قانونیا، ،توافر جملة من الشروط
وى ، الحكم من محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا لكي تستطیع الجھة القضائیة الفصل في الدع

  .ومعاییر أخرى تتعلق بقواعد الاختصاص ،فھناك شروط
   

فلكي ینعقد الاختصاص طبق للقواعد العامة المنصوص علیھا في قانون            
معیار : الإجراءات الجنائیة فلابد من اشتمال ھذا الاختصاص على ثلاث معاییر وھي 

شخص المتھم ، ومعیار أي كون المحكمة مختصة ب )الفرع الأول( الاختصاص الشخصي
أي كون المحكمة مختصة بنظر نوع الجریمة المسندة  )الفرع الثاني( الاختصاص النوعي

و مكان إقامتھ أي أن ،أي مكان ضبط المتھم )الفرع الثالث( والمعیار المحلي،إلیھ
  : الاختصاص ینقسم إلى ثلاثة أنواع كالتالي 

  

                                                 
  .211، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث وتعرضھم للانحراف،مرجع سابق ص) محمد(ربیع حسن :أنظر )1( 

  
  
  
  .420، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث ،مرجع سابق ص)موسى سلیمان(محمود  :أنظر)2( 
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  الأولالفرع 
  

  الاختصاص الشخصي
  

 ولا عبرة بشخص المتھم،لمعروف كقاعدة عامة في المسائل الجنائیة انھ لا یعتدمن ا       
منھا بأن مراعاة الظروف الخاصة  اقتناعاو  إلا أن جل التشریعات )1(أو حالتھ  أو صفتھ

ناسب مع موال،ببعض فئات المجتمع یضمن تحقیق العدالة الاجتماعیة بتطبیق الجزاء الملائم 
  .وظروفھم،حالتھم

  
ن یحلیھا أو،فیمكن للقانون أن یمنع جھة قضائیة بالنظر في الدعوى بسبب سن المتھم       

وھو المعیار الذي أخذت بھ كافة التشریعات الجنائیة ،لمحكمة أخرى مختصة طبقا للقانون
وھو ،وھو الذي یفرق بین الحدث والبالغ،وھو معیار سن المتھم وقت ارتكاب الجریمة ألا

والأساس الذي تقوم علیھ فكرة نظام قضاء الأحداث ، وھذه ،لزاویةأیضا بمثابة حجر ا
، ویكون لاختصاص الشخصي ھي محاكم الأحداثالمحاكم المختصة طبقا لمعیار ا

إنفرادي لمحكمة الأحداث دون غیرھا من المحاكم و،الاختصاص ھنا اختصاص استئثاري
أو كان ،اق مبدأ الشرعیةالأخرى مادام الحدث قد ارتكب أحد الأفعال الداخلة ضمن نط

والمذكورة سابقا، والعلة من ،معرضا للانحراف، إلا في حالة الاستثناءات المقررة قانونا
وسنھم الحرجة ،وإجراءات خاصة تتلاءم،وراء ذلك ھي أن الأحداث یطبق علیھم قواعد 

،وطبقا لذلك یتحدد الاختصاص  والصحیة والنفسیة وتراعي جمیع ظروفھم الاجتماعیة
وقت ارتكاب  )الفقرة الأولى(شخصي لمحكمة الحدث بناءا على ضابط سن المتھم ال

الجریمة،أو وجوده في إحدى الحالات التعرض للانحراف،ویطلق على ھذه الفئة مصطلح 
  )الفقرة الثانیة(،مع وجود لاختصاص شخصي استثنائي لقضاء الأحداث )2(الأحداث 

  .)الفقرة الثالثة(نفس الجریمة  وأیضا في حالة اشتراك بالغ مع الحدث في،
  

  الفقرة الأولى
  

  ضابط الاختصاص الشخصي
          

الشخصي بالنظر إلى سن المتم وقت ارتكاب  صویتحدد ضابط الاختصا        
أي أن ،)4(ارتكبھالتي اولیس بالنظر إلى نوع الجریمة أو تعرضھ للانحراف )3(الجریمة

أو یوم ضبطھ في إحدى حالات ، )البند الأول( لجرمالعبرة تكون بسن الحدث یوم ارتكاب ا
  :، وھو ما سنتناولھ كالتالي )البند الثاني( التعرض لخطر معنوي

  
                                                 

  .192، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحداث وتعرضھم للانحراف،مرجع سابق ص )محمد(ربیع حسن  :أنظر)1(
 

  
G. Stefanie¸ G.Levasseur¸ et B.Bouloc¸ procédure pénale¸op¸ cite¸ p375.                               ( 2) 

الطبعة الأولى ، الدار العلمیة للنشر والتوزیع ،عمان، سنة  ، قضاء الأحداث دراسة مقارنة ، )زینب( أحمد عوین :أنظر)3(
  .131ص 2003

  .536،ص 1988، مبادئ الإجراءات الجنائیة ، دار النھضة العربیة ،الطبعة السابعة، سنة  )رؤوف( عبید :أنظر)4(
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  تحدید سن الحدث الجانح:البند الأول
  

یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في  «:442في المادة  يو قد نص المشرع الجزائر          
تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن  «:443المادة  ونصت،»تمام الثامنة عشر

المقصود بالجریمة ھنا كل الأفعال التي تدخل ضمن ،و)1( »المجرم یوم ارتكاب الجریمة
 والعبرة في المحاكمة،أو جنایات،ومھما كانت نوع ھذه الجرائم جنح،نطاق مبدأ الشرعیة

سنة وقت  18المتھم الحدث  تنعقد طبقا لسنھ وقت ارتكابھ للجرم فحتى لو تجاوز سنأنھا 
طبقا للقانون ، وأیضا فإن لتحدید سن الحدث  ثلمحكمة الأحدا صمحاكمتھ فینعقد الاختصا

أو التدبیر المتخذ في حقھ فقد قسم المشرع الجزائري ،أھمیة كبیرة تتعلق بتحدید نوع العقوبة
المادة  فيفنص  سنة 13أكثر من  ثوالأحدا،سنة 13أقل من  ثالأحدا :إلى قسمین ثالأحدا
غیر أنھ لا یجوز في حق الحدث الذي لم یبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى ...«:446

التوبیخ، وللمحكمة فضلا على ذلك، إذا ما رأت في صالح الحدث اتخاذ تدبیر مناسب، أن 
ترسل الملف بعد نطقھا بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي لھ سلطة وضع الحدث تحت نظام 

من ق إ ج  444حد التدابیر المنصوص علیھا في المادة أ أو أن یتخذ،» ...مراقبالإفراج ال

ج ، أما بالنسبة إلى تحدید سن دنیا للحدث فلم یتطرق إلیھا المشرع الجزائري ولم یحددھا 
سنوات یمكن أن  4مما یدفعنا إلى القول بأنھ لا توجد سن دنیا فالطفل البالغ من العمر 

لبیة التي توجھ لمشرع الجزائري فمن خلال ملاحظتنا قد مثل أطفال وھي النقطة الس،یحاكم
  .توحتى أمام محاكم المخالفا،الخمس سنوات أمام محاكم الأحداث الم یتجاوزو

  
  :من قانون الطفل على أن  95أما المشرع المصري فقد نص في المادة            

سنة میلادیة كاملة وقت  18لغ سن تسري الحكام الواردة في ھذا الباب على من لم یب... « 
 15وقسم المشرع المصري الأحداث إلى فئتین الأحداث أقل من ،» ....ارتكاب الجریمة 

سنة لا یجوز للمحكمة أن تحكم إلا  15أقل من  ثسنة ففئة الأحدا 15والأكثر من ،سنة
سن دنیا  من نفس القانون أما بالنسبة لتحدید 101دة اعلیھا في الم صبالتدابیر المنصو

  : 94للحدث فقد نص علیھا المشرع المصري في قانون الطفل في المادة 
أي أنھ لا » سنین كاملة7تمتنع المسؤولیة الجنائیة على الطفل الذي لم یبلغ من العمر ... « 

سنوات مخالفا للقانون في حال ارتكابھ أحد الجرائم لعدم  7یعتبر الحدث الذي یقل سنھ عن 
  .الجنائي توفر سن التمییز

  
وقد قسم ،سنة لبلوغ سن الرشد الجنائي 18أما المشرع الفرنسي فقد حدد ھو أیضا سن     

لا یجوز الحكم عیھم بأي عقوبة ،وسنة 13إلى 10من  ثالأحدا فئة:على فئتین ثالأحدا
كمة اسنة ، وقد حدد المشرع الفرنسي السن الدنیا لمح 13كثر من الأ ثوالأحدا،جنائیة

و المستحدث بموجب ،خیر المدخل على قانون العقوبات الفرنسيتعدیل الأالحدث في ال
والتي تنص ،)2( 8- 122المادة ، 1945فیفري  2والمعدل لمرسوم  2002سبتمبر  9قانون 

                                                 
،المجلة القضائیة ، 22/02/2000،قرار بتاریخ 238287المحكمة العلیا، غرفة المخالفات والجنح قرار رقم   :أنظر)1( 

  .362ص2001سنة  ،،العدد الثاني
  

   
Art.122-8 CPF:                                                                                                                          (2  )  
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على أنھ یحدد القانون الجزاءات التأدیبیة التي یمكن الحكم بھا على الأحداث الذین بلغوا سن 
  .سنة  18ولم یتموا سن ،العاشرة

  
و بالنسبة لكیفیة تقدیر سن الحدث الجانح فھي تعتمد أساسا على الوثائق الرسمیة        

أو بالأحكام القضائیة المحددة لتاریخ المیلاد ،ویقصد بھا شھادة المیلاد،المحددة لسن الحدث
وإذا شك   أو دفاتر المیلاد  أو بالاضطلاع على الدفتر العائلي أو المتعلقة بإثبات النسب،
  لقاضي في الشھادة المقدمة لھ جاز لھ أن یأمر  بإجراء تحقیق فیھا بالرجوع إلى الدفاترا
الأصلیة ، وقد أجاز المشرع المصري للقاضي تحدید سن الحدث بواسطة خبیر طبقا للمادة  

لا یعتد في تقدیر سن ...«: والتي نصت على أنھ،1996من قانون الطفل المصري لسنة  95
 .)1( »ا ثبت عدم وجودھا تقدر سنھ بواسطة خبیرإذرسمیة، ف الحدث بغیر وثیقة

  
  تحدید سن الحدث المعرض لخطر معنوي: البند الثاني

  
في  1972فیفري 10المؤرخ في  72/03نص المشرع الجزائري في الأمر رقم          
 21:بمنھ على تحدید السن التي یمكن أن یتواجد فیھا الحدث في خطر معنوي  1المادة 

سنة بعد أن كان ینص  18و نص المشرع الفرنسي على سن ،و لم یحدد السن الدنیا،ماعا
فقد المصري من ق م الفرنسي قبل أن تعدل أما المشرع  375في المادة عاما  21على سن 

ولم یحدد ،المذكورة سابقا من قانون الطفل المصري 95سنة في المادة 18نص على سن 
نھ یعتبر معرضا أمن قانون الطفل التي نصت على  97السن الدنیا طبقا لنص المادة 

للانحراف الطفل الذي تقل سنھ عن السابعة إذا توافرت فیھ إحدى الحالات المحددة في 
  .ا حدث منھ واقعة تشكل جنحة ذأو إ،المادة السابقة

  

  الفقرة الثانیة
  

  ضابط الاختصاص الشخصي الاستثنائي لقضاء الأحداث
  

الحدث لا یختص إلا بالقضایا التي یكون  ثعارف علیھ أن قضاء الأحداإن المت             
سنة ، إلا أن محاكم الأحداث یمكن أن  18والمحدد ب،فیھا طرفا متھما وفقا لضابط السن

والجرائم الناتجة ،ومراقبتھم،ولكن فقط القضایا المتصلة بالأحداث،تمتد إلى قضایا البالغین
  .ن والمرتكبة من طرف البالغی،عنھا

  
وإذا كشفت حادثة عن إغفال ... « :من ق إ ج ج 3فقرة  481ونصت علیھ المادة           

أو عوائق منظمة مقامة في ،أو متولي الحضانة،أو الوصي،واضح للرقابة من جانب الوالدین

                                                                                                                                                         
 «...cette loi détermine également  les sanctions éducatives qui peuvent être a  l'encontre des 
mineurs des dix a dix -huit ans. ». 
 

  .58،59، 57، الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث ، مرجع سابق ،ص ) أبو السعد محمد  (شتا : أنظر)1(
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أو قسم الأحداث كیفما یكون القرار المتخذ بالنسبة ،مباشرة مھمة المندوب فلقاضي الأحداث
إلى  100متولي الحضانة بغرامة مدنیة من  أو أو الوصي یحكم على الوالدین للحدث أن

وفي حالة العود فإن ضعف أقصى الغرامة یمكن  ،)من مائة إلى خمسمائة دینار(دج  500
  .»أن یحكم بھ

  
من قانون الطفل المصري على أنھ یجوز للنیابة العامة أن تقوم  98ونصت المادة           

ویكون ،ا ضبط الطفل في إحدى حالات الانحراف  ذالحدث كتابة في حالة ما إبإنذار متولي 
، ویعاقب على الإھمال في مراقبة الحدث بعد إنذاره طبقا  ثالاعتراض أمام محكمة الأحدا

من نفس القانون على  114بغرامة لا تزید عن مئة جنیھ وتنص المادة  113لنص المادة 
رتكاب الطفل إحد واجباتھ وترتب على ذلك أل أداء عقاب كل من سلم إلیھ الطفل وأھم

على  115وتنص المادة ،جنیھ يأو ضبط متعرضا للانحراف بغرامة لا تتجاوز مائت،لجریمة
والزوجة بغرامة ،والأجداد ،أو ساعده في الفرار عدا الأبوین،معقبة كل من قام بإخفاء طفل

كل من عرض حدثا للانحراف طبقا یعاقب وأو كلتا العقوبتین معا ،،أو بالحبس،ألف جنیھ
أو بتسھیلھ حتى ولو لم تتحقق حالة التعرض ،أو مساعدتھ،سواء بتحریضھ 116لنص المادة 

ا استعمل الجاني البالغ مع ذأشھر إ 3و تكون مدة العقوبة لا تقل عن ،للانحراف بالحبس
بة الحبس حد وسائل الإكراه،وإذا وقعت الجریمة على أكثر من حدث ، كانت عقوأالحدث 

ولا تزید عن خمس سنوات مع افتراض علم الجاني بسن ،مدة لا تقل عن ستة أشھر حبس
  .)1(الحدث ما لم یتثبت عكس ذلك 

  
المحدد لامتداد الاختصاص الشخصي لقضاء الأحداث یتمثل في كون  فالضابط إذن    

با بقضایا وھي تتعلق غال،الجریمة المرتكبة من طرف البالغ تكون متصلة بقضیة الحدث
  إھمال الأحداث 

      

  الفقرة الثالثة
  

  الاختصاص الشخصي في حالة اشتراك بالغ مع الحدث في نفس الجریمة
  

إن من بین أھم النتائج المترتبة عن مبدأ فصل قضاء الأحداث عن البالغین فصل         
المبدأ حتى في ملفات الأحداث عن البالغین وعدم محاكمتھم أمام نفس المحكمة ، ویمتد ھذا 

ن ذكرنا فإن اختصاص قضاء أو حال كون للحدث شریك بالغ في الجریمة، فكما سبق
الأحداث یتحدد بضابط السن بالإضافة إلى الجرائم الأخرى المرتكبة من طرف البالغین 

والتي نص علیھا قانون الأحداث،وبالتالي فیستبعد من نطاق ھذا الاختصاص إسھام غیر ،
وھي ما تعرف بحالة تعدد ،أو فاعل أصلي،ین في الجریمة بصفة شریكالحدث من البالغ

الجناة فیقدم، ھذا الأخیر أمام المحكمة النوعیة المختصة لأن القول بغیر ذلك یؤدي إلى 
مع یتناقض وھو ما  اختصاص محكمة الأحداث بجرائم البالغین ممن أسھموا في الجریمة 

 .)2( الاختصاصقواعد 

                                                 
  .127، 126 123،124،125 :،الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث،مرجع سابق ص)أبو السعد محمد(شتا : أنظر)1(
  .42ص 2008دار الھدى عین املیلة،سنة في التشریع الجزائري ، ثالأحدا ،) جمیلة  (،صابر )نیبل (صقر:أنظر)2(
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إذا كان مع الحدث في  «:من ق إ ج ج على انھ  465الإطار نصت المادة وفي ھذا        

وسبق لقاضي التحقیق أن ،أو شركاء راشدون،أو جنحة فاعلون أصلیون،ارتكاب جنایة
أجرى تحقیقا ضدھم جمیعا یحیل ھؤلاء إلى الجھة المختصة عادة لمحاكمتھم طبقا للقانون 

فطبقا لنص المادة ،»إحالتھ إلى قسم الأحداثو،ویفصل عنھ القضیة التي تخص الحدث،العام
  .)1(وھو یتعلق بالنظام العام ،فالفصل ھنا وجوبي

  
  أما المشرع الفرنسي فھو من التشریعات التي خرجت عن ھذه القاعدة فنص في      

  ا ساھم مع ذعلى انھ إ)2(المتعلق بالطفولة الجانحة 1945فیفري 2من قانون  9المادة  
غون ، فإنھ یجوز لغرفة الاتھام أن تأمر بإحالة الجمیع لقضاء الأحداث ، الحدث أشخاص بال

  . أو تفرق بینھم ، فتحیل كل منھم إلى المحكمة المختصة
  

-122أما المشرع المصري فنھج نھج المشرع الفرنسي فقد أحال في نص المادة          
 ىوقت ارتكابھا عل،سنة 15والذین یزید سنھم عن ،المتھمین بارتكاب جنایة ثالأحدا )3(2

واقتضى ،من الدولة متى أسھم في الجنایة غیر الطفل أة محكمأو ،محكمة الجنایات العادیة
الأمر رفع الدعوى علیھ مع الطفل ، ففي ھذه الحالة یجب على المحكمة قبل فصلھا في 

  .الدعوى أن تبحث في ظروف الطفل من جمیع الوجوه
  

صل الحدث عن البالغین باختلاف صفتھ سواء كان فاعلا وفي واقع الحال فإن مبدأ ف     
أو مساھما یعد خروجا عن المبدأ العام المنصوص علیھ في القواعد الإجرائیة ،أصلیا
والذي یقتضي بأن تحال الدعوى المرتبطة ارتباطا لا یقبل التجزئة إلى المحكمة ،العامة

الآخر من اختصاص المحكمة  العادیة إذا كان بعضھا من اختصاص ھذه المحكمة و البعض
، لأن المساھمة من صور عدم التجزئة ، إلا أن التشریعات قد فصلت بین الحدث )4(الخاصة 

  :والبالغ لسببین ھما 

                                                 
  .257ق ص  45، سنة 1852،  26/2/1987ق جلسة  56سنة  3738أنظر المجلس الأعلى رقم )1( 

Article 9 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 100 JORF 10 mars 2004 en       (2  )    
vigueur le 1er octobre 2004: «…. Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces 
derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction 
compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être 
jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour 
infraction qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen 
conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale. le juge 
d'instruction pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour 
d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci 
devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront 
renvoyés devant le tribunal pour enfants. L'ordonnance sera rédigée dans les formes du droit 
commun». 

  .1996من قانون الطفل المصري لسنة  122المادة :أنظر)3(
 :ائم مرتبطة في الأحوال الآتیةتعد الجر«: من ق إ ج ج188وفي ھذا الإطار نصت المادة  )4(
  إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعین، )أ
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كمة البالغ مع الحدث أمام محكمة واحدة لا یتفق مع التخصص الذي تتمیز بھ اإن مح -1
  .محكمة الأحداث

الحدث الاستفادة من الضمانات التي یتمتع بھا في  ن محاكمة الحدث مع البالغ یفوت علىإ-2
  .)1(ظل قانون الأحداث

  الثانيالفرع 
  

  الاختصاص النوعي
  

نوع القضایا التي تختص محاكم بیقصد بالاختصاص النوعي لقضاء الأحداث         
  ، وھو الاختصاص الذي یتحدد بحسب نوع الجریمة المرتكبة)2(بالنظر فیھا ثالأحدا

وتؤدي ھذه القاعدة إلى تنوع المحاكم الفاصلة في ،وجسامتھا-فھا القانونيوحسب تكیی-
وھذا ما یدفعنا إلى القول أن الاختصاص النوعي مرتبط ارتباطا وثیقا ،قضایا الأحداث

، فالمشرع الجزائري قد أناط مھمة الفصل في بالتنظیم القضائي الموجود في كل تشریع
ومنح  )الفقرة الثانیة(،ومحاكم الأحداث  )لفقرة الأولىا(قضایا الأحداث إلى قاضي الأحداث 

،بالإضافة إلى المحاكم الأخرى ) الفقرة الثالثة(ھذه المحاكم سلطة النظر في الدعوى المدنیة 
  :،وسنتناول ھذه الھیئات كالتالي)الفقرة الرابعة(الفاصلة في قضایا الأحداث 

  

  الفقرة الأولى
  

  الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث
  

مؤسسة قضائیة مختصة بالأحداث الجانحین والمعرضین  )3( یعتبر قاضي الأحداث          
لخطر معنوي ،ولھ في التشریع الجزائري اختصاصات وصلاحیات یتخذھا كھیئة قضائیة 
بغض النظر عن كونھ عنصرا أساسیا في تشكیل قسمي الأحداث وتتمثل ھذه الصلاحیات 

 02فقرة 446محال من محكمة المخالفات طبقا لنص المادة النظر في أمر الحدث ال: في 
وللمحكمة فضلا على ذلك، إذا ما رأت في صالح الحدث اتخاذ ... «: والتي نصت على 

                                                                                                                                                         
إذا ارتكبت من أشخاص مختلفین حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على إثر تدبیر إجرامي سابق ) ب

  بینھم،
الجرائم الأخرى أو تسھیل ارتكابھا أو إتمام  إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض ھذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب) ج

  تنفیذھا أو جعلھم في مأمن من العقاب،
  .» .أو عندما تكون الأشیاء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جنایة أو جنحة قد أخفیت كلھا أو بعضھا) د
ع الدعوى عن جمیع الجرائم أمام وفي أحوال الارتباط التي یجب فیھا رف...« :من ق إ ج م  214،ونصت أیضا المادة =

محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادیة وبعضھا من اختصاص محاكم خاصة یكون رفع 
  . »الدعوى بجمیع الجرائم أملم المحاكم العادیة ما لم ینص القانون على غیر ذالك

  . 207الأحداث، مرجع سابق ،ص  ، الجوانب الإجرائیة لانحراف )محمد ربیع (حسن :أنظر)1(
  .144، قضاء الأحداث دراسة مقارنة ،  مرجع سابق ص ) زینب( أحمد عوین:أنظر)2(
وظھر قاضي الأطفال لأول مرة في التنظیم القضائي الفرنسي خلال الإصلاحات التي طرأت على التنظیم القضائي  )3(

ومند ذلك الحین أصبح قاضي الأطفال من بین أھم  1945فريفی2الفرنسي  بمناسبة إصدار قانون الطفولة الجانحة في 
  . المؤسسات القضائیة في التنظیم القضائي الفرنسي
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تدبیر مناسب، أن ترسل الملف بعد نطقھا بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي لھ سلطة وضع 
ك منحھ صلاحیة النظر في ،بالإضافة إلى ذل» ....الحدث تحت نظام الإفراج المراقب

 :من ق إ ج ج والتي نصت على أنھ 493قضایا الأحداث المجني علیھم طبقا لنص المادة 
إذا وقعت جنایة أو جنحة على شخص قاصر لم یبلغ السادسة عشرة من والدیھ أو وصیھ «

أو حاضنھ فإنھ یمكن قاضي الأحداث أن یقرر بمجرد أمر منھ بناء على طلب النیابة 
یودع الحدث المجني علیھ في الجریمة،  نأو من تلقاء نفسھ بعد سماع رأي النیابة، أ،ةالعام

إما لدى شخص جدیر بالثقة، وإما في مؤسسة، وإما أن یعھد بھ للمصلحة العمومیة المكلفة 
  .» .ولا یكون ھذا القرار قابلا للطعن ،برعایة الطفولة

  
جمیع المسائل العارضة المتعلقة بدعاوى  بالإضافة إلى ذلك لھ سلطة الفصل في          

ویبث في الدعوى المدنیة ،تغییر التدابیر في مادة الإفراج تحت المراقبة والإیداع والحضانة
وإذا كان  ...« :من ق إ ج ج  والتي نصت على 02فقرة 475وذلك حسب نص المادة 

ا النیابة العامة فإن المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنیة إلى الدعوى التي تباشرھ
ادعاءه یكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أو أمام قسم 

، وكذلك لھ سلطة النظر في المسائل المتعلقة بتواجد الأحداث في خطر  »....الأحداث
منھ التي سبق ذكرھا في الباب المتعلق  1،2،3في المواد  03-27معنوي طبقا للأمر 

  .حقیق الابتدائيبالت
  

صلاحیات (juge des enfants) أما المشرع الفرنسي فأعطى لقاضي الأطفال       
من قانون التنظیم القضائي  L252-1واسعة كھیئة قضائیة حیث نصت المادة 

على انھ یوجد قاضي أطفال واحد في كل محكمة على الأقل ، وھو یفصل في )1(الفرنسي
وھو یختص بكل )2(1945فیفري 2من قانون  7امھ طبقا للمادة الدعوى المدنیة المرفوعة أم

من قانون التنظیم القضائي  L252-2ما یتعلق بمساعدة وتربیة الحدث طبقا لنص المادة 
، وھو غیر ملزم بارتداء الزى الرسمي أو الجبة المخصصة للقضاة حتى یحافظ )3(الفرنسي

  . بین التحقیق والحكم الجمع )4(ولھ خصوصیة،على ھدوء الحدث ویكسب ثقتھ
  
  
  

                                                 
Article L252- Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin       (1  )   
2006 : «Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants». 

Article Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951                                      (2  )  
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958:« L'action civile 
pourra être portée devant le juge des enfants…». 

Article L252-2 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin     (3 )    
2006:« Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative». 

Voir HERVÉ RÉGOLI ,institution judiciaires.op.cité.p99.                                                      ( 4  )   
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  الفقرة الثانیة
  

  الاختصاص النوعي لمحاكم الأحداث
  

تتكون محاكم الأحداث من نوعین ھما أقسام الأحداث وغرف الأحداث لكل منھا            
ودرجتھ في ،من طرف الأحداث ةاختصاص بالنظر في نوع معین من الجرائم المرتكب

البند (وغرف الأحداث ىمن الدرجة الأول متعتبر محاك )لأولالبند ا(التقاضي فأقسام الأحداث
  :كالتالي  ھماسنوردوعلى مستوى المجلس تمثل الدرجة الثانیة ،وھي ھیئة استئناف  )الثاني

  
  الاختصاص النوعي لأقسام الأحداث  : البند الأول

  
وفقا  ثفرعا من فروع المحكمة یختص بنظر قضایا الأحدا ثیعتبر قسم الأحدا        

  ،فمنھا ما یوجد على مستوى المحكمة  سنة 18بلضابط ومعیار السن والمحدد 
  :  )ثانیا(ومنھا ما یوجد على مستوى محكمة مقر المجلس  )أولا(
  

  قسم الأحداث الموجود على مستوى المحكمة :  أولا

  
یفة وتختص ھذه الأقسام بنوع معیین من الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث والمك       

یختص قسم « : من ق إ ج ج 451على أساس أنھا جنح وذلك حسب ما نصت علیھ المادة 
أو أكثر من ،، ویعین في كل محكمة قاض» ...الأحداث بنظر الجنح التي یرتكبھا الأحداث

یعین في كل محكمة تقع بمقر «: 449طبقا للمادة  ثالقضاة للفصل في قضایا الأحدا
یختارون لكفاءتھم أو للعنایة التي یولونھا للأحداث، وذلك  المجلس القضائي قاض أو قضاة

أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث یعینون . بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاثة أعوام
  . »... بموجب أمر صادر من رئیس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام

حلفین طبقا للشروط المذكورة في وم،من قاضي الأحداث رئیسا ثقسم الأحدا ل، ویتشك
بالإضافة على ذلك أضاف المشرع الجزائري اختصاصا نوعیا جدیدا لقسم  ،الفصل السابق

 494و493،ألا وھو الفصل في قضایا الأحداث المجني علیھم طبقا لنص المادتینثالأحدا
لفات من في حالة ما إذا وقعت جنایة،أو جنحة على الحدث،واستثنى المخا )1(من ق إ ج ج 

  .ذلك 

                                                 
إذا وقعت جنایة أو جنحة على شخص قاصر لم یبلغ السادسة عشرة من والدیھ أو وصیھ أو حاضنھ فإنھ  «:493المادة )1(

مجرد أمر منھ بناء على طلب النیابة العامة أو من تلقاء نفسھ بعد سماع رأي النیابة، أو یمكن قاضي الأحداث أن یقرر ب
یودع الحدث المجني علیھ في الجریمة، إما لدى شخص جدیر بالثقة، وإما في مؤسسة، وإما أن یعھد بھ للمصلحة العمومیة 

  .» .ولا یكون ھذا القرار قابلا للطعن المكلفة برعایة الطفولة
إذا أصدر حكم بالإدانة في جنایة أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنیابة العامة إذا تبین لھا أن «: 494 المادة

  .» .مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي تأمر باتخاذ جمیع تدابیر حمایتھ
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ھو المختص في ھذه الحالة بعد أن یتم إخطاره من طرف وكیل  ثویكون قاضي الأحدا     
وبناءا على ذلك لھ أن یتخذ ،أن یتصل بالقضیة بنفسھ ثالجمھوریة ،ویمكن لقاضي الأحدا

مجموعة من التدابیر التي من شأنھا حمایة الحدث المجني علیھ ، كأن یودعھ لذي شخص 
أو في مؤسسة أو في مصلحة عمومیة مكلفة برعایة الطفولة ، ویمكن للنیابة ،ثقةجدیر بال

أو جنحة أن تحیل الحدث المجني علیھ إلى ،العامة في حالة صدور حكم بالإدانة في جنایة
أو الوصي علیھ من  ولتمكین ولي الحدث،قسم الأحداث لإتحاد التدابیر الملائمة لحمایتھ

  .ضرار الناجمة عن الجریمة المطالبة بالتعویض عن الأ
  

)  Tribunal D'Enfant(أما المشرع الفرنسي فقد نص على أن محكمة الأطفال        
یقتصر اختصاصھا النوعي على الفصل في المخالفات من الدرجة الخامسة، بالإضافة إلى 

سنة وقت ارتكاب الجریمة،   18الجنح المرتكبة من طرف الأحداث البالغین من العمر 
أما المشرع ، سنة 16الجنایات المرتكبة من طرف الأحداث الذین تقل أعمارھم عن و

المصري فقد اعتمد محاكم الأحداث ذات المستوى الواحد للنظر في الجنایات 
  .، كما سبق توضیحھ)1( ،والجنح،والمخالفات التي یرتكبھا الأحداث

  

 قسم لأحداث الموجود بالمحكمة مقر المجلس: ثانیا
  

ویشمل اختصاصھ النوعي النظر في قضایا الجنح المرتكبة ضمن دائرتھا          
والواقعة ضمن نطاق اختصاصھا ،أو الجرائم المكیفة على أساس أنھا جنح،القضائیة
  .الإقلیمي 

  
الموجودة على مستوى مقر  ثویشمل أیضا الاختصاص النوعي لمحاكم الأحدا       

 451وھو ما نصت علیھ المادة  ثة من طرف الأحداالمجلس  النظر في الجنایات المرتكب
یختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنایات  « :من ق إ ج ج 

أنھ لا  ظ، والملاح»سنة یوم ارتكاب الجنایة  18، البالغین من العمر التي یرتكبھا الأحداث
شریع الجزائري وھو ما نأمل من توجد سن دنیا لمثول الحدث أمام محكمة الجنایات في الت

المشرع الجزائري أن یتداركھ في التعدیلات التي ستطرأ على قانون الإجراءات الجزائیة 
والذي تعكف على إعداده ،أو أن یأخذھا بعین الاعتبار في مشروع قانون الطفل الجزائري،

  .  وزرة العدل تحت رعایة السید رئیس الجمھوریة
  

ختصاص النوعي من النظام العام ، وحتى لو فصل قسم الأحداث على ویكون ھذا الا        
أن یحیل الملف على قسم الأحداث  فلھ جنایة أنھامستوى المحكمة بوصفھا جنحة ثم یتبین لھ 

  ،)2(من ق إ ج ج 467وھو ما نصت علیھ المادة ،بمحكمة مقر المجلس

                                                 
  .145ق ص، قضاء الأحداث دراسة مقارنة ،  مرجع ساب) زینب(أحمد عوین :أنظر)1(
وإذا تبین أن الجریمة التي ینظرھا قسم الأحداث بوصفھا جنحة تكون في الحقیقة جنایة ...«:من ق إ ج ج  467المادة  )2(

فیجب على قسم الأحداث غیر المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن یحیلھا لھذه المحكمة الأخیرة، وفي ھذه الحالة 
ل البت فیھا أن یأمر بإجراء تحقیق تكمیلي ویندب لھذا الغرض قاضي التحقیق إذا كان أمر فإنھ یجوز لقسم الأحداث ھذا قب

 .».الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث
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 ثالمرتكبة من طرف الأحدا، ویستثنى من تلك الجنایات الأفعال الموصوفة إرھابیة و  
سنة و التي یعود اختصاص النظر فیھا إلى محكمة  18إلى  16الدین تكون أعمارھم من 

  .الجنایات وھو ما سبق توضیحھ في المبحث السابق
  

   ثالاختصاص النوعي لغرف الأحدا: البند الثاني

  
عن قسمي و،ثوھي المحكمة الإستئنافیة للأحكام الصادرة عن قاضي الأحدا        

ویعھد إلى . توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث« :472و تنص المادة ،الأحداث
أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمھام المستشارین المندوبین لحمایة الأحداث ،مستشار

ینعقد قسم الأحداث في  « :على أنھ474ونصت المادة ،». وذلك بقرار من وزیر العدل
تطبق على استئناف . من ھذا القانون 468شكال المقررة في المادة المجلس القضائي وفقا للأ

أوامر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث القواعد المقررة في مواد الاستئناف في ھذا 
ولا یكون للطعن فیھا بالنقض أثر موقف لتنفیذھا إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائیة . القانون

  .»من قانون العقوبات 50 التي یقضي بھا تطبیقا للمادة
  

المرفوعة من قبل النیابة العامة ،ومن طرف  الاستئناففي  ثوتنظر غرفة الأحدا        
،وكذلك في الإستئنافات المقدمة من طرف أو ممثلھ القانوني،أومن طرف ولیھ،الحدث

 سلطة النظر في الإستئنافات المقدمة ثأو الطرف المدني، وتكون لغرفة الأحدا،الضحیة
أو ،والعقوبات المتخذة في حق الأحداث المتھمین بارتكاب جنحة،والمتعلقة بالتدابیر،إلیھا

المعرضین لخطر معنوي فلا یجوز استئنافھا  ثجنایة ، أما التدابیر المتخذة في حق الأحدا
بالإضافة إلى ذلك تنظر غرفة الأحداث في  ،سلطة النظر فیھا ثولا تملك غرفة الأحدا،

 446المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة المخالفات طبقا لنص المادة الإستئنافات 
وإذا كان الحكم قابلا للاستئناف حسب أوضاع الفقرة الثانیة من المادة  ...«:الفقرة الأخیرة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، رفع ھذا الاستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس  416
 .»القضائي

  
المشرع الفرنسي فقد نص على أن المحكمة الإستئنافیة ھي المرجع المختص  أما           

في الأحكام لصادرة سواء من قاضي  ثبالنظر في الطعون المقدمة من الأطفال والأحدا
والمتعلق بالطفولة  1945فیفري 2من قانون 24،تنص المادة )1(أو محاكم الضبط،الأطفال

مستشارین یسمى أحدھم مفوض حمایة الطفولة  الجانحة على أن الغرفة تتكون من ثلاث
  .وھو رئیس الغرفة بالإضافة إلى باقي التشكیلة التي سبق ذكرھا في المبحث السابق

  
  
  

  الفقرة الثالثة
  

                                                 
  .412الطفولة الجانحة ، مرجع سابق ص ن، قانو) موسى(محمود سلیمان :أنظر)1(
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  اختصاص محاكم الأحداث بالنظر في الدعوى المدنیة
  

 ثحداإن مسألة التعویض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم المرتكبة من طرف الأ         
فالأصل في  ،و اتجاھات مختلف التشریعات الدولیة ،آراءھي مسألة دقیقة تشعبت فیھا 

المبادئ الإجرائیة العامة أن لكل طرف مضرور من أي جریمة ارتكبت في حقھ أن یتأسس 
كطرف مدني للمطالبة بتعویض لجبر الأضرار التي أحدثتھا تلك الجریمة ، إلا أن تلك 

وتباین أھداف قوانین ،وھو اختلاف،لسبب واحد ثطبق كلھا على الأحداالمبادئ العامة لا ت
فھناك من التشریعات من تمنح محاكم ،الطفولة الجانحة عن  القواعد الإجرائیة العامة

الحق في النظر في الدعوى المدنیة المرافقة للدعوى العمومیة ضد  ثالأحدا
وأكثرھم ملائمة ،صالأشخا وتبریرھم في ذلك أن قاضي الأحداث ھو من أنسب،الحدث

ومراعاة لمصلحة الحدث أثناء فصلھ في الدعوى المدنیة ،ویراعي مصلحة الطرف المدني 
بعدم تضییعھ لوقتھ في انتظار صدور حكم فاصل في الدعوى الجزائیة للجوء إلى المحكمة 

  .المدنیة للمطالبة بحقھ
   

یجوز لكل  «:475ص في المادة من ھذه التشریعات نجد المشرع الجزائري قد ن          
من یدعي إصابتھ بضرر ناجم عن جریمة نسبھا إلى حدث لم یبلغ الثامنة عشرة أن یدعي 

وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنیة إلى الدعوى التي تباشرھا . مدنیا
بشؤون النیابة العامة فإن ادعاءه یكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص 

أما المدعي المدني الذي یقوم بدور المبادرة إلى تحریك  ،»الأحداث أو أمام قسم الأحداث
الدعوى العمومیة فلا یجوز لھ الإدعاء مدنیا إلا أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون 

، ومن خلال تحلیلنا للمادة أعلاه » . الأحداث بمقر قسم الأحداث التي یقیم بدائرتھا الحدث
دعاء المدني یكون إما في مرحلة التحقیق باختلاف القائم بالتحقیق فیھا قاضي فإن الإ
أثناء محاكمة الحدث،وقد نصت  ثأو أمام قسم الأحدا،أو قاضي التحقیق المختص،ثالأحدا

نفس المادة على أنھ في حالة الإدعاء بالحق المدني بواسطة الشكوى من طرف المدعي 
، ولا تقبل الدعوى المدنیة إلا أمامھ  ثتص بشؤون الأحداالمدني أمام قاضي التحقیق المخ

من ق إ ج ج على أنھ في حالة وجود  476وبحضور النائب القانوني للحدث،ونصت المادة 
غیر مختصة بطرح  ثمتھمون بالغون مع الحدث في جریمة واحدة فإن محكمة الأحدا

الحالة أمام الجھة القضائیة  وللمدعي المدني التوجھ في ھذهالدعوى المنیة لتفصل فیھا ، 
وإنما ،لا یحضر الأحداث في المرافعات وھنا الجزائیة التي یعھد إلیھا بمحاكمة البالغین 

  .)1(نییحضر نیابة عنھم في الجلسة نوابھم القانونی
وقد نص المشرع الفرنسي ھو الآخر على جواز الإدعاء مدنیا أمام  قاضي لأطفال و       

من قانون  6طبقا للمادة  ثكمة الأطفال و محكمة جنایات الأحداقاضي التحقیق و مح

                                                 
 .في الخصومة تقام الدعوى المدنیة ضد الحدث مع إدخال نائبھ القانوني«: 476المادة )1(

وإذا وجد في قضیة واحدة متھمون بالغون وآخرون أحداث وفصلت المتابعات فیما یخص الآخرین وأراد الطرف المضار 
مباشرة دعواه المدنیة في مواجھة الجمیع رفعت الدعوى المدنیة أمام الجھة القضائیة الجزائیة التي یعھد إلیھا بمحاكمة 

ویجوز  .ر الأحداث في المرافعات وإنما یحضر نیابة عنھم في الجلسة نوابھم القانونیونالبالغین وفي ھذه الحالة لا یحض
  .» .أن یرجى الفصل في الدعوى المدنیة إلى أن یصدر حكم نھائي بإدانة الأحداث
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لمدنیة ا ،وتفصل محكمة الأحداث في الدعوى)1(المتعلق بالطفولة الجانحة 1945فیفري 2
ومن خلال تحلیلنا للمادة المذكورة أعلاه نجد أن المشرع تبعیة للدعوى العمومیة،وذلك بال

عھا المشرع الفرنسي في حالة وجود مع الحدث الجزائري قد اتبع نفس الخطوات التي اتب
أن الدعوى المدنیة تختص بھا المحاكم الجزائیة التي یمثل أمامھا ھؤلاء ،نون بالغومتھم

  .البالغون
  

أما بالنسبة للاتجاه الثاني فنجد انھ یمنع النظر في الدعوى المدنیة أمام قضاء          
وحالة مرتكبھا ،من التفرغ لبحث الجریمة وعلتھم في ذلك تمكین ھذه المحاكم،ثالأحدا

  .)2(وتقدیر التدبیر التقویمي المناسب لھ دون أن یشغلھا عن ذلك بحث الدعوى المدنیة،
  

قد نص على عدم )3(ىونجد المشرع المصري بالإضافة إلى بعض التشریعات الأخر     
الطفل المصري  من قانون 129ونصت المادة ،ثقبول الدعوى المدنیة أمام محكمة الأحدا

، لكي لا تحول ھذه الدعوى »لا تقبل الدعوى المدنیة أمام محكمة الأحداث  «:على أنھ
  .)4(من أھداف العدالة في مجال الطفولة  يالمدنیة دون تحقیق الھدف الأساس

  
وھناك بعض التوجھات الحدیثة في السیاسة الجنائیة الدولیة والتي تذھب أبعد من نظر       

والضحیة من ،ي الدعوى المدنیة وھي اقتراح تسویة مادیة للنزاع بین الحدثالمحكمة ف
  وھو ما نصت ،أو قاضي التحقیق حسب سیر الدعوى العمومیة،طرف النیابة العامة

  

                                                 

Article 6 Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958:        (1)  
«L'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, 
devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs. Lorsqu'un ou plusieurs 
mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre 
tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour 
d'assises compétente à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à 
l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur par le 
mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d'office. Dans le cas prévu à 
l'alinéa qui précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal 
correctionnel ou la cour d'assises peut surseoir à statuer sur l'action civile».  

  .166، قضاء الأحداث دراسة مقارنة ،  مرجع سابق ص )زینب(أحمد عوین :أنظر)2(
من مجلة الإجراءات  229من ق  إ ج اللیبي و الفصل  322ھذه التشریعات ھي  المشرع اللیبي في المادة من و )3(

 ثحدامن قانون الأ 4من قانون الأحداث البحریني و المادة  30من قانون الأحداث الیمني و المادة  23التونسیة و المادة 
  .من قانون الأحداث الكویتي 37القطري و المادة 

  .177،الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث، مرجع سابق ،ص ) شتا محمد(أبو السعد  :أنظر)4(
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أو عن ،وذلك عن طریق التعویض المادي،)1( الفرنسي 1945من قانون  1- 12علیھ المادة 
  . ما قام بھ أو القیام بنشاط جسمي لترقیع،طریق العمل

  

  الفقرة الرابعة
  

 الاختصاص النوعي للمحاكم الأخرى الفاصلة في قضایا الأحداث
  

محكمة  :ونقصد بالمحاكم الأخرى محاكم القانون العام المختصة بالبالغین وھي    
ھذه الفقرة علیھ سندرس في وومحكمة الجنایات والمحكمة العسكریة ،،المخالفات
) البند الثاني( ومحكمة الجنایات ،)البند الأول( المخالفاتالنوعي لمحكمة  صالاختصا

  :كالتالي )البند الثالث(،والمحكمة العسكریة 
  

  الاختصاص النوعي لمحكمة المخالفات: البند الأول

  

یحال الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة  « :م ق إ ج ج على انھ  446دة نصت الما       

المخالفات، وتنعقد ھذه المحكمة بأوضاع العلانیة  في قضایا المخالفات على محكمة
، فإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد 468المنصوص علیھا في المادة 

غیر أنھ لا یجوز في  التوبیخ البسیط للحدث وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص علیھا قانونا
ى التوبیخ، وللمحكمة فضلا على حق الحدث الذي لم یبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سو

ذلك، إذا ما رأت في صالح الحدث اتخاذ تدبیر مناسب، أن ترسل الملف بعد نطقھا بالحكم 
، وبالتالي ». إلى قاضي الأحداث الذي لھ سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب
یة مع إعطائھا فقد أحال  المشرع الأحداث المرتكبین لمخالفات على محاكم المخالفات العاد

بعض الصلاحیات،والإجراءات التي تتلاءم وشخصیة الحدث كأوضاع العلانیة المنصوص 
وأیضا أعطى لمحكمة المخالفات صلاحیة إرسال الحدث لقاضي  468علیھا في المادة 

الأحداث لأن صلاحیاتھا مقیدة في ھذا المجال بنوعین من الإجراءات التي تتخذھا فھي تتخذ 
سنة،أو عقوبة الغرامة،أو التوبیخ في  13البسیط في حالة كون الحدث أقل من  التوبیخ: إما

سنة، وفي رأینا فالمشرع الجزائري بإحالتھ للحدث أمام  13حال كون الحدث أكثر من 
  ثمحكمة المخالفات العادیة،والتي بدورھا قد تحیل الحدث إلى قاضي الأحدا

وما یشكل ذلك من خطورة على ،نوبالغمبدأ فصل قضاء الأحداث عن المن جھة قد خرق 
وأطال الإجراءات المتبعة بدون ،ومن جھة ثانیة قد أطال مدة الفصل في الملف،نفسیة الحدث

                                                 

Article 12-1 Créé par Loi 93-2 1993-01-04 art. 118 225 JORF 5 janvier 1993:                       (1  )  

« Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la 
juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide 
ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou 
activité= d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord 
de celle-ci…». 
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ویحیل الحدث المرتكب لمخالفة مباشرة أمام قاضي ،فائدة تذكر فلماذا لم یختصر الطریق
  .الأحداث

  
خمس درجات أحال الأربع درجات أما المشرع الفرنسي فقد قسم المخالفات إلى            

وأحال المخالفات من الدرجة الخامسة وھي الدرجة ،الأولى إلى محاكم المخالفات العادیة
التي تتضمن بعض الأفعال الخطیرة نسبیا كمخالفات إلى محكمة الأطفال ، وقد تعرض 

عن  ثالمشرع الفرنسي أیضا إلى انتقادات كبیرة لأنھ قد خرق مبدأ فصل قضاء الأحدا
  .البالغین 

  
أما المشرع المصري فقد أسند جمیع الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث بما فیھا            

إلى محاكم الأحداث ماعدا بعض  )1(المخالفات والتي تكون خاضعة لأحكام قانون العقوبات
من  122الجرائم التي یشترك فیھا الحدث مع بالغ وتكون جنایة وھو ما نصت علیھ المادة 

تختص محكمة الأحداث دون غیرھا بالنظر « :بقولھا  1996قانون الطفل المصري لسنة 
  .» ...في أمر الطفل عند اتھامھ في إحدى الجرائم أو تعرضھ للانحراف

  
  الاختصاص النوعي لمحكمة الجنایات :البند الثاني

        
المجتمعات الدولیة ، وقد الجزائري على غرار باقي  علقد مست آفة الإرھاب المجتم         

لھذا فقد قدر ا بصغر السن ولسھولة التغریر بھا،مست ھذه الآفة شریحة الأحداث لتمیزھ
والبالغین من ،أو تخریبیة،المرتكبین لأفعال إرھابیة ثالمشرع الجزائري أن ھؤلاء الأحدا

و یكون من ق إ ج ج،  249سنة یحالون إلى محكمة الجنایات طبقا لنص المادة  16العمر 
على مستوى مقر المجلس باعتبار أنھا  ثبذلك قد سلب ھذا الاختصاص من محكمة الأحدا

، ومنحھا إلى محكمة  ثھي المختصة نوعیا بالنظر في الجنایات المرتكبة من طرف الأحدا
قد ارتكب أفعال سنة  16تجاوز عمره الذي لحدث االجنایات العادیة بشرط أن یكون 

وقد اكتفى بوصفھا ،حدد المشرع الجزائري نوع ھذه الأفعالولم ی،فة إرھابیةوموص
  .أو تخریبیة،إرھابیة

  
  أما المشرع الفرنسي فقد نص على أن محكمة جنایات الأحداث      

La cour d'assises des mineurs) (  تختص في النظر في الجنایات المرتكبة من
الجنایة ،ویتوسع اختصاصھا  سنة یوم ارتكاب 16طرف الأحداث الذین یبلغون من العمر 

ن الذین ارتكبوا نفس الجنایة مع الحدث ون البالغوالنوعي لیشمل النظر في أمر المتھم
بصفتھم مساھمین أو شركاء ، والمتمیز في محكمة جنایات الأحداث ، أنھا تتشكل من ثلاث 

ن قضاة ، بحیث یترأسھا قاض بدرجة مستشار،أما القاضیین الآخرین فیعینون من ضم
من قائمة محلفي  9وأیضا تتشكل المحكمة من ھیئة محلفین عددھا تسعة  ،)2(قضاة الأطفال

وھو ما یقدم ضمانة كبیرة للحدث بتفھم وضعیتھ ، واتخاذ التدابیر ،لغینامحكمة جنایات الب

                                                 
  .127،موسوعة قانون الطفل، مرجع سابق،ص  )عمروعیسى(الفقي :أنظر)1(

  
Voire, art 20 de l'Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.    (2) 
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والمكلف بقضایا ،بالإضافة إلى ممثل النیابة العامة المخصص ،والعقوبات الملائمة لوضعھ
  . )1(الأحداث

  
وإن أحال الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث إلى محكمة ،أما المشرع المصري       

سنة والذین ارتكبوا  15الأحداث إلا أنھ قد استثنى من ذلك الأحداث البالغین من العمر 
واقتضى رفع الدعوى الجنائیة علیھ مع متى أسھم في ارتكابھا غیر الطفل، جنایة

أو محكمة أمن الدولة بحسب ،ه الحالة إلى محكمة الجنایاتالطفل،فأحال الحدث في ھذ
وعلى عكس المشرع الجزائري نص المشرع المصري على ضرورة أن تقوم الأحوال، 

  . محكمة الجنایات قبل فصلھا في أمر الحدث بالبحث والتقصي عن ظروفھ من جمیع الوجوه
  
  الاختصاص النوعي للمحكمة العسكریة :البند الثالث 
  

نوع یسمى بالاختصاص وقت  :إن المحاكم العسكریة تتمتع بنوعین من الاختصاص        
  .)2(الحرب ونوع یسمى بالاختصاص وقت السلم 

  
فبالنسبة للاختصاص في زمن السلم فتختص المحكمة لعسكریة نوعیا بالفصل في         

كل الجرائم الجرائم الخاصة بالنظام العسكري والمذكورة سابقا ، وتختص بالفصل في 
المرتكبة أثناء و-الفاعلین الأصلیین والشركاء-الواقعة من العسكریین وشبھ العسكریین 

أو داخل المضیف، وتختص محلیا ،أو ضمن المؤسسات العسكریة،الخدمة العسكریة
وقع القبض بدائرتھا على  يأو المحكمة الت،المحكمة التي وقع الجرم بدائرة اختصاصھا

لوحدة العسكریة التي ینتمي االمحكمة التي توجد بدائرة اختصاصھا  أو،أو المتھمین،المتھم
من قانون القضاء  32إلیھا المتھم،أما الاختصاص في زمن الحرب فقد نصت المادة 

  . العسكري على أنھ تختص المحاكم العسكریة في جمیع قضایا الاعتداء على امن الدولة
  

 En) یضا على اختصاصین الأول في زمن السلمأما المشرع الفرنسي فقد نص أ            
temps de paix)، وزمن الحرب (En temps de guerre)  وھما الاختصاصین

وھي نفس قواعد الاختصاص )3(المنصوص علیھما في قانون القضاء العسكري الفرنسي
  .التي نص علیھا المشرع الجزائري

  
ختصاص النوعي للمحاكم العسكریة أما بالنسبة للمشرع المصري فقد نص على أن الا      

من  –یتمثل في الجرائم العسكریة المرتكبة من قبل عسكریي مؤسسات وزارة الدفاع 
، بالإضافة إلى عناصر الأمن الداخلي ، وأمن الدولة ،  –ضمنھم الأحداث العسكریین 

الأسلحة بالإضافة إلى الجرائم الأخرى المتعلقة بالخیانة والتجسس و الجرائم المتعلقة ب
  .)4(وغیرھا 

                                                 
Voir, HERVÉ RÉGOLI ,institution judiciaires,cite,p101.                                                         (1) 

  .14:، القضاء العسكري والنصوص المكملة لھ ، مرجع سابق ص  )كمال(أنظر دمدوم )2(
Voir ,HERVÉ RÉGOLI, cite.p102,103.                                                                                      (3)   
 

،  13:ص  2005،القضاء العسكري في النظریة والتطبیق ،منشورات زین الحقوقیة ، سنة ) بدوي( مرعب : أنظر )4(
14 ،15،16.  
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  الثالثالفرع 
  

  الاختصاص المحلي
  

یرتبط الاختصاص المحلي بالتنظیم لقضائي الذي تتبعھ كل دولة في توزیعھا للمحاكم         
م الواقعة ضمن نطاقھا بحیث تختص كل محكمة بالجرائعلى مناطق جغرافیة محددة ،

علیھا نصت  )الفقرة الأولى(المحليتبعا لمعاییر یضبط وفقھا الاختصاص الجغرافي ،
ن أو الأحداث وھو ووھي لا تختلف من حیث تطبیقھا على البالغمختلف القواعد الإجرائیة ،

  :ما سنحدده كما یلي 
  

  الفقرة الأولى
  

  معاییر ضبط الاختصاص المحلي
  

بالرغم من تعدد الجھات الفاصلة في النظر في قضایا الأحداث إلا أن معاییر تحدید        
، إلا )1( نون البالغوختصاص المحلي ھي موحدة تقریبا وھي نفسھا المطبقة على المتھمالا

  نحدد في أنھ توجد بعض الفروق البسیطة ولھذا رأینا أن نقسم ھذا الفرع إلى فقرتین 
   و،معاییر ضبط الاختصاص المحلي بالنسبة لمحاكم الأحداث )البند الأول( 
ضبط الاختصاص المحلي بالنسبة للمحاكم الأخرى الفاصلة  نحدد فیھا معاییر )البند الثاني(

  :في قضایا الأحداث كالتالي 
  

  معاییر ضبط الاختصاص المحلي بالنسبة لمحاكم الأحداث:الأول البند 
  

یختص قسم الأحداث  «:كالتاليمن ق إ ج  451 ةالماد ھذه المعاییر  ىقد نصت عل      
ختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي ی. بنظر الجنح التي یرتكبھا الأحداث

ویكون قسم الأحداث المختص إقلیمیا ھو المحكمة . بنظر الجنایات التي یرتكبھا الأحداث
التي ارتكبت الجریمة بدائرتھا أو التي بھا محل إقامة الحدث أو والدیھ أو وصیھ أو محكمة 

ودع بھ الحدث سواء بصفة مؤقتة أو المكان الذي عثر فیھ على الحدث أو المكان الذي أ
  : ومن ھذه المادة یمكن أن نحدد ھذه المعاییر كالتالي». نھائیة

ا ذتختص بھا محكمة مقر المجلس إ :بالنسبة للجنایات المرتكبة من طرف الأحداث  -1
وھي تعقد جلساتھا بمقره ،وقعت الجنایة في إحدى المحاكم التابعة للمجلس القضائي إقلیمیا

أو وصیھ یقطن ضمنھا ،ا كان والدیھذا كان الحدث یقطن ضمن نطاقھا الجغرافي، أو إذأو إ،
  .فیھا أو قبض علیھ،ا وجد فیھاذ، أو إ

                                                 
تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتھمین أو شركائھم أو محل « :329المادة )1(

ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیھ مختصة إلا وفق . كان ھذا القبض قد وقع لسبب آخرالقبض علیھم ولو 
كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غیر القابلة  553و 552الأوضاع المنصوص علیھا في المادتین 

أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب للتجزئة أو المرتبطة وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتھا المخالفة 
  .». المخالفة بالنظر في تلك المخالفة
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أو خارجھ والاختصاص ،فیختص بھا قسم الأحداث على مستوى المجلس :بالنسبة للجنح -2 
المحكمة التي  الإقلیمي ھنا یتقلص مقارنة بما كان علیھ في حالة الجنایات لیشمل دائرة

ا ذأو التي یسكن ضمن نطاقھا المحلي أو التي عثر علیھ فیھا أو إ،ارتكب الحدث فیھا الجنحة
أو المكان الداخل ضمن النطاق الجغرافي  أو وصیھ یسكن ضمنھا كان والدیھ

  .والذي أودع فیھ الحدث بصفة مؤقتة أو نھائي،للمحكمة
  

والذي نھج  )1( 1945فیفري 2من قانون  3دة أما المشرع الفرنسي فقد نص في الما       
من طرف  )2( مكان ارتكاب الجریمة :وھي،نھجھ المشرع الجزائري على نفس المعاییر

أو المكان الذي عثر فیھ علیھ  بصفة  أو الوصي علیھ الحدث ومكان إقامتھ أإقامة والدیھ
  .مؤقتة أو نھائیة

  
من قانون الطفل المصري  نفس  20 أما المشرع المصري فقد حدد في المادة        
أو ،أو توافرت فیھ إحدى حالات الانحراف،المكان الذي وقعت فیھ الجریمة :وھي،المعاییر
ویجوز للمحكمة عند   أو وصیھ أو ولیھ أو یقیم فیھ ھوالذي یضبط فیھ الحدث ، المكان

  .دع فیھا الحدثأن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة للأحداث التي یوالاقتضاء 
  

ھذه  ةولم یقرر المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي والمصري أفضلی      
المعاییر بل ھي في تقدیره متساویة لا تفاضل بینھا فالمحكمة التي تنعقد أولا ینعقد لھا 

،وفي واقع )3(الاختصاص ویجعل البحث في اختصاص المحاكم الأخرى غیر ذي محل
  التي تحدد المحكمة المختصة باعتبارھا صاحبة الدعوى العمومیة  العامة ھي الحال فالنیابة

  
  معاییر ضبط الاختصاص المحلي بالنسبة للمحاكم الأخرى لفاصلة في: البند الثاني

                                              قضایا الأحداث               
  

 ومحكمة الجنایات )أولا( محكمة المخالفات :وھي،وقد سبق لنا وأن حددنا ھذه المحاكم   
  .وھما من محاكم القانون العام  )ثانیا(

                                                 

Article 3 Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951                                    (1)  
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 
1945:« Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs du lieu de 
l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura 
été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif… ».  

لذي تحقق فیھ الركن المادي أو جزء من ھذا الركن ، فإذا تحققت جمیع عناصر  مكان ارتكاب الجریمة ھو المكان ا)2(
الركن المكاني في منطقة اختصاص محكمة واحدة ، ینعقد لھا الاختصاص  أما إذا تجزأت عناصر الركن المادي كان 

ة أخرى فإن یرتكب الركن المادي  ضمن نطاق الاختصاص المحلي لمحكمة ، وتتحقق نتیجة ذلك الفعل في محكم
المحكمتین تختصان معا ، وإذا كان الجرم  یتكون من عدة أفعال وارتكب كل منھا في رقعة جغرافیة تختص بھا محكمة 

  . معینة فإن جمیع ھذه المحاكم تكون مختصة
  
  

  .177،قضاء الأحداث ، مرجع سابق،) زینب(عوین احمد : أنظر )3(
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  بالنسبة لمحكمة المخالفات:أولا 
  

الفقرة الأخیرة من ق إ ج ج فإن المعاییر التي اعتمدھا  329المادة  بمقتضى         
أو ،دائرتھا المخالفةي المحكمة التي ارتكبت في نطاق أمكان ارتكاب المخالفة :المشرع ھي

المحكمة الموجودة في بلد إقامة المتھم الذي ارتكبھا  فالاختصاص الإقلیمي لمحكمة 
وینحصر في المحكمة التي ارتكب في نطاق دائرة اختصاصھا ،المخالفات یتقلص

و ،أو محكمة مقر إقامة الشخص المتھم بھا، وھنا یكمن الفرق بین محاكم الأحداث،المخالفة
أو العثور على ،نح والجنایات التي یتوسع الاختصاص فیھا لیشمل مكان القبضمحكمة الج

  .أو نھائیة،المكان الذي أودع بھ الحدث سواء بصفة مؤقتة أو،الحدث
  

  بالنسبة لمحكمة الجنایات:ثانیا
  

تعقد محكمة الجنایات جلستھا بمقر « :من ق إ ج ج على ما یلي 252نصت المادة          
ي غیر أنھ یجوز لھا أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك المجلس القضائ

  .». ویمتد اختصاصھا المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس. بقرار من وزیر العدل
  

وبالتالي فإن الاختصاص المحلي لمحكمة الجنایات یتحدد بالدائرة القضائیة للمجلس         
ولایة القضائیة للمجلس حیث یغطي اختصاصھا القضائي وھو یمتد على مستوى تراب ال

 16ا ارتكب حدث بالغ من العمر من ذكل المحاكم التابعة لھا التي تعقد جلساتھا بمقره أي إ
  اذأو إ،سنة أفعالا إرھابیة فوق دائرة اختصاص مجلس قضائي 18إلى 

  .قبض علیھ في تلك الدائرة أو محل حبسھ 
  

د الاقتضاء عقد جلساتھا خارج مقر المجلس كأن تعقدھا ویجوز لمحكمة الجنایات عن        
  .بأي قاعة من قاعات البلدیة أین یوجد مقره الرئیسي

  
ویجوز حسب المادة المذكورة أعلاه أن تنعقد محكمة الجنایات خارج مقر دائرة        

ا تعلق الأمر ذالمجلس التابعة لھ بمقتضى قرار مكتوب من وزیر العدل حافظ الأختام إ
أو لحسن سیر القضاء أو لقیام الشبھة المشروعة حسب نص المادة ،الأمن العمومي يبدواع
  .من ق إ ج ج   548
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  المبحث الثاني

  
  القواعد الإجرائیة المتبعة أثناء محاكمة الحدث

  

التي تؤدي بھ ھي ي طبیعة الحدث المتمیزة بعدم اكتمال نموه الجسمي والعقلإن           
إلى سھولة الانسیاق وراء مختلف الظروف المحیطة بھ لیرتكب جرائم أو یكون على أھبة 

لیعرض نفسھ لأخطار متعددة،وتبعا لذلك یجب أن تتسم جمیع الإجراءات  تدفعھ أو،ارتكابھا
المتخذة في حق الحدث في جمیع مراحل سیر الدعوى الجنائیة بإجراءات خاصة تكون 

عن تلك المطبقة على البالغین ، وھو ما یعكس الطابع الخاص لقوانین الطفولة  مختلفة
الجانحة وتمیزھا على القواعد الإجرائیة العامة ، وفي ھذا الخصوص فإن مرحلة محاكمة 
الحدث باعتبارھا آخر مرحلة في سیر الدعوى الجنائیة فھي تتمیز عن المحاكمات العادیة 
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كونھا محكمة  نوقائي أكثر م،و )1( محكمة ذات طابع اجتماعيھا لأنللبالغین في إجراءاتھا 
  .وشخصیتھ ،وظروف الحدث،توازن قدر المستطاع بین حق الضحیةفردع، 

  
أن ،على اعتبار ومن أجل تحقیق كل ھذه الأھداف المرجوة من محاكمة الحدث       

ءات الخاصة محاكمة الحدث تعتبر مرحلة مصیریة في حیاتھ،فیجب اتخاذ بعض الإجرا
   )المطلب الأول(المحاكمةوتطبیقھا على الحدث ویمكن تقسیمھا إلى إجراءات تتعلق بسیر 

  . )المطلب الثاني(المحاكمة وإجراءات تتعلق بالتعامل مع الحدث أثناء ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأولالمطب 
  

  سیر محاكمة الحدثبالإجراءات المتعلقة 
  

الإجراءات والتدابیر التي تخرج عن نطاق المبادئ مجموعة من  تنقسم إلى و          
العامة في المحاكمات الجزائیة ویكون الغرض منھا مراعاة شخصیة الحدث 

منح الحدث ضمانات قانونیة ب تتعلق،وإجراءات أخرى تندرج ضمن القواعد العامة،ونفسیتھ
یعتبر ،و خصوصا قاضي الأحداث  ثوإن كان نظام قضاء الأحدا،لمحاكمة عادلة حتى

  .كأكبر ضمانة یمكن منحھا للحدث
  

                                                 
یفھم قضاء الأحداث على أنھ جزء لا یتجزأ من عملیة التنمیة الوطنیة « :ھ على أن 4-1وفي ھذا الإطار نصت القاعدة )1(

لكل بلد ، ضمن إطار شامل من العدالة الاجتماعیة لجمیع الأحداث ، بحیث یكون في الوقت نفسھ عونا على حمایة صغار 
  .»السن و الحفاظ على نظام سلمى في المجتمع 
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 )الأولالفرع (سنتناول في  :فرعین إلىالمطلب ومن ھنا یمكنا أن نقسم ھذا          
الضمانات  )الفرع الثاني(الإجراءات التي تحافظ على شخصیة الحدث وتحمي سمعتھ وفي 

  :القانونیة الممنوحة للحدث أثناء المحاكمة كالتالي 
  

  الفرع الأول 
  

  إجراءات الحفاظ على شخصیة الحدث
  

المطبقة على الأحداث الإجراءات وھي مجموعة من القواعد التي تمیز بین         
المطبقة على البالغین، وتخلق للقانون الجنائي للطفولة الجانحة ذاتیة تفصل  الإجراءاتو

  .)1(بینھ وبین القانون الجنائي العام الذي یخضع لھ البالغون
  

 ، ومنع نشر ما یدور في الجلسات)الفقرة الأولى( سریة محاكمة الحدث :تتمثل فيو       
  :وھو ما سنفصلھ كالتالي  )الفقرة الثانیة(
  

  الفقرة الأولى
  

  سریة محاكمة الحدث 
  

بعلنیة  ةالقاضیللقواعد العامة وھو مبدأ مخالف  ثن مبدأ السریة في قضایا الأحداإ      
ي أعلى التشریعات مرتبة ألا وھي الدساتیر، ومبدأ العلانیة الجلسات والمنصوص علیھ ف

وجد أصلا لإعطاء رقابة ذاتیة للجمھور على حسن سیر العدالة،أي ھو وسیلة الرقابة الحالة 
والثقة في حیاد  جھة ،ویمنح المتھمین والخصوم الشعور بالراحة النفسیة،)2( لفاعلیة العدالة

أو ،خضوع القاضي لأي تأثیرات موالتأكد من عد الحكم ، وفي الحكم الصادر عنھا ،
إیحاءات تؤثر في إصداره حكمھ، وأیضا وجد مبدأ العلنیة لتحقیق ھدف مھم وجدت من 

والعام بالنسبة ،الخاص بالنسبة للمتھمین ،أجلھ العدالة الجنائیة ألا وھو الردع بنوعیھ
إلا ما تعلق منھا بالنظام ،ینللجمھور لیعلم الكل ما یحل بمرتكبي الجرائم ومنتھكي القوان

المرافعات «: ق إ ج ج285ونص المشرع الجزائري في المادة  العام أو الآداب العامة،
علنیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام العام أو الآداب وفي ھذه الحالة تصدر 

ر على المحكمة حكمھا القاضي بعقد الجلسة سریة في جلسة علنیة غیر أن للرئیس أن یحظ
القصر دخول الجلسة وإذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة 

 ولا تجوز مقاطعة المرافعات ویجب مواصلتھا إلى أن تنتھي القضیة بحكم المحكمة. علنیة
  .)3(».اللازم لراحة القضاة أو المتھم ولكن یجوز مع ذلك إیقافھا أثناء الوقت

  

                                                 
  .394ن الطفولة الجانحة ، دراسة مقارنة،مرجع سابق ، ص، قانو )سلیمان موسى(محمود :أنظر )1( 
  .513،القانون الجنائي الدستوري،مرجع سابق ،ص)سرور(احمد فتحي : أنظر )2(

  
  .320،ص2001المجلة القضائیة،العدد الأول،30/05/2000المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة،قرار بتاریخ :أنظر )3( 
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ة محاكمة الحدث أو مبدأ العلنیة الضیقة أو المقیدة بإخلاف التسمیة إن  مبدأ سری        
وھو یسرى في مواجھ )البند الأول( المطلقة علیھ من طرف الفقھاء ، جاء لأھداف معینة

   .)البند الثاني( الكل ماعدا بعض الأشخاص المستثنون من ھذه القاعدة
  

  أھداف مبدأ سریة محاكمة الحدث: البند الأول
  

إن ھدف مبدأ السریة ھو تحقیق مصلحة الحدث الفضلى باعتبار أن علة وجود قضاء       
وتتمیز عن علة القضاء الجنائي العادي،فقضاء الأحداث حتى وإن أخد ،الأحداث تختلف

و طبیعة اجتماعیة وقائیة ھدفھ بالدرجة الأولى محاولة انقاد ذالطابع الجنائي فھو 
و مسببات لجوءه إلى الجنوح ، ،بمعرفة جمیع ظروفھ الحدث،وإعادة إدماجھ في المجتمع

وتحقیق الردع ،  ومحاولة إخراجھ منھا، بینما تھتم المحاكم الجزائیة بالجریمة والمتھم
 ثفباختلاف علة وجود قضاء الأحداث یبرز ھدف تطبیق مبدأ السریة،فبما أن محاكم الأحدا

انونیة ما یحمي الحدث من أي تعسف لیس من أھدافھا تحقیق الردع،وفیھا من الضمانات الق
  فیصبح ھنا مبدأ العلنیة غیر ضروري وبل ویشكل خطرا على الحدث ،

وجوب قیام تحقیق مسبق وقد  ثعرض مستقبلھ للخطر،فمن البدیھیات في محاكمة الأحدایو 
یتعرض ھذا التحقیق إلى معلومات،وحقائق حول حالتھ النفسیة والمادیة والصحیة ، 

ماعیة بالإضافة إلى بعض الأسرار الشخصیة لا سیما المتعلقة منھا بالعائلة وظروفھ الاجت
وكل ھذه أمور لا یجب أن ل وقائع المحاكمة،وكل ھذه المعلومات یمكن أن تسرد خلا

تتداولھا ألسن الناس وأحادیثھم،وإلا أدى ذلك إلى تعقید الحدث وزیادة انطوائھ على نفسھ 
فالعلنیة ھنا  انتقامیة ضد المجتمع تحول دون إعادة إدماجھ مما قد یخلق بداخلھ روح عدائیة

  .غیر مباشرة و تسيء بسمعة الحدثتصبح وسیلة تشھیر 
  

وأیضا فمبدأ السریة یقي الحدث من تكوین صورة عن نفسھ بأنھ قد أصبح مجرما،        
ضطلع وھو یتضمن رسالة غیر مباشرة للحدث تقول لھ بأنك في أمان و لا یمكن لأحد أن ی

  . على أسرارك
من ق إ  461المادة  في ثمحاكم الأحدا وقد تناول المشرع الجزائري مبدأ السریة في      
تحصل المرافعات في سریة ویسمع أطراف الدعوى ویتعین حضور الحدث  «:ج ج 

بشخصھ ویحضر معھ نائبھ القانوني ومحامیھ وتسمع شھادة الشھود إن لزم الأمر بالأوضاع 
، ولم یكتفي المشرع الجزائري بذلك بل نص على سریة محاكمة الحدث حتى »  .المعتادة

محكمة المخالفات حیث شدد على احترام مبدأ  العلنیة المقیدة  حیث أمام عندما أحال الحدث 
یحال الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة في قضایا «: من ق إ ج ج  446نص في المادة 

ات، وتنعقد ھذه المحكمة بأوضاع العلانیة المنصوص علیھا المخالفات على محكمة المخالف
  .»...)1( 468في المادة 

  

                                                 
 .قضیة على حدة في غیر حضور باقي المتھمینیفصل في كل  «:468تنص المادة )1(

ولا یسمح بحضور المرافعات إلا لشھود القضیة والأقارب القریبین للحدث ووصیة أو نائبھ القانوني وأعضاء النقابة 
الوطنیة للمحامین وممثلي الجمعیات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المھتمة بشؤون الأحداث والمندوبین المكلفین 

  .».لرقابة على الأحداث المراقبین ورجال القضاءبا
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والمتعلق  1945فیفري  2من قانون  1فقرة  14ونص المشرع الفرنسي في المادة          
على مبدأ السریة بنصھا على أن كل القضایا المتعلقة بالأحداث یفصل )1( بالطفولة الجانحة

  . في غیاب من لیست لھم علاقة بمحاكمة الحدثفیھا بصفة مستقلة 
على  126في المادة  1996أما المشرع المصري فقد نص في قانون الطفل المصري لسنة  

الشھود و المحامون إلا أقاربھ و ثأنھ لا یجوز أن یحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحدا
اص ومما یفھم من المادة والمراقبون الاجتماعیون ومن تجیز لھ المحكمة الحضور بإذن خ

أنھا نصت على مبدأ السریة بصفة غیر مباشرة بتحدیدھا للأشخاص الذین یستطیعون 
  .حضور المحاكمة على سبیل الحصر

  
وتبقى الإشارة إلى أن مبدأ السریة المعتمد في محاكمة الحدث لا یمتد إلى جلسة         

سة علنیة،وكل حكم یصدر في جلسة النطق بالحكم الذي یجب أن یكون دائما صادرا في جل
من ق إ ج ج  الفقرة الأخیرة على أن  468سریة یكون باطلا وفي ھذا الإطار نصت المادة 

وأیضا نص المشرع الفرنسي على علنیة  وبحضور الحدث،الحكم یصدر في جلسة علنیة
 2ن خیرة من قانوفقرة الأال 14الأحكام الصادرة في قضایا الأحداث طبقا لنص المادة 

 202،ونص المشرع المصري على مبدأ علنیة الأحكام طبقا لنص المادة )2( 1945فیفري 
و كانت الدعوى ولیصدر الحكم في جلسة علنیة ، «:من ق إ ج المصري والتي نصت 

ویجب إثباتھ في محضر الجلسة ویوقع علیھ رئیس المحكمة و نظرت في جلسة سریة،
  .»الكاتب
         

  شخاص المستثنون من مبدأ السریة الأ: البند الثاني
  

وھذا لضمان عدم إفشاء وقائع ،أو العلنیة المقیدة بالنسبة للكل،تسري قاعدة السریة        
وكرامتھ وسمعتھ إلا أن مبدأ السریة لا یسري بصفة ،المحاكمة وصونا لشخصیة الحدث

القاعدة لارتباطھم مطلقة في مواجھة الجمیع بل ھناك أشخاص قد استثناھم المشرع من ھذه 
ولصلتھم الوطیدة بالمحاكمة فھؤلاء مسموح لھم بحضور المحاكمة لحاجة ،الوثیق بالحدث

لومات التي یقدمونھا من جھة أو لحاجة المحكمة للمع،المحكمة لخدماتھم من جھة
ھم المذكورین  صوطبقا للقواعد الإجرائیة في التشریع الجزائري فإن ھؤلاء الأشخاأخرى،

أو نائبھ  أو وصیھ )1(أو ولیھ الحدث:وھم،)3(من ق إ ج ج  468مادة ال في نص
                                                 

Article 14 Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 30 JORF 10 septembre  (1) 
2002:« Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus. Seuls 
seront admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les 
témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les 
membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions 
s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée…».  

Article 14 Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 30 JORF 10 septembre  (2)  
2002:« Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être 
publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine 
d'une amende de 3750 euros.».  

  .من ق إ ج ج  468أنظر المادة  )3(
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أو  أو المصالح أو الرابطات وممثلي الجمعیات،الوطنیة للمحامینالمنظمة وأعضاء ،القانوني
والمندوبین المكلفین بالرقابة على الأحداث  الأنظمة المھتمة بشؤون الأحداث

بعض الموظفین الذین وأیضا الضبط ،  بالإضافة إلى كاتب ورجال القضاء،المراقبین
أو ،أعوان الضبطیة القضائیة كالدرك :وھم، تقتضي الضرورة وجودھم في بعض الأحیان

  .الشرطة 
من قانون الطفولة الجانحة  14وھم نفس الأشخاص المذكورین في نص المادة             

أضاف الأشخاص  وكذلك ھو الحال بالنسبة للمشرع المصري وإن كان قد،)2( الفرنسي
  . الحاصلین على إذن خاص من المحكمة

  

  الفقرة الثانیة
  

  منع نشر ما یدور في الجلسات
            

بالنسبة  لقد أصبحت الجرائم في وقتنا الحالي تشكل مادة إعلامیة لا غنى عنھا           
لبصریة، السمعیة واة لمختلف وسائل الإعلام الأخرى ،وبالنسبلمختلف الصحف الصادرة ،

طبقا لحریة النشر وحریة الإعلام ، فأصبحت ھذه الوسائل تغطي كافة الجرائم الواقعة ، 
  .ولھا مبعوثین متخصصین في مختلف المحاكم والمجالس القضائیة

  
، وكان نشر وقائع )3( ن كان من حق الناس معرفة الحقائق أثناء حدوثھاإفحتى و           

ت عن ھذه المحاكم یساعد على تحقیق الردع العام ، المحاكمات والأحكام التي صدر
لة ، بل ویضغط علیھا في الكثیر من الأحیان لفتح اویضفي مزیدا من الشفافیة على سیر العد

لا  فإن ھذه التغطیة،تحقیقات حول وقائع وأخبار تم نشرھا في الصحف ووسائل الإعلام
باعتبار أن نشر  بعینھ على مستقبلھمرا محدقا بل وتشكل خط  تتلاءم بتاتا مع قضایا القصر
في نطاق التشھیر والدعایة السلبیة بالنسبة للحدث  والإساءة  ةوقائع المحاكمات تصبح داخل

التي یمكن أن تلحق بشخصیة الحدث ولھذا فقد تحرك المشرع الجزائري على غرار 
ث مواد ستحدإو ،التشریعات القانونیة الأخرى لصد ودرء ھذا الخطر المحدق بالحدث

 :بندین قانونیة تمنع النشر وأرفقھا بعقوبات جزائیة لكل من یخالفھا، وھو ما سنذكره في
للعقوبات  سنخصصھ )البند الثاني( وسنخصصھا لمصادر حظر النشر، )البند الأول(

  :كالتالي  المترتبة على مخالفة الحظر
  

  مصادر منع نشر ما یدور في جلسات الأحداث : البند الأول

                                                                                                                                                         
الجنائیة التي لا تجیز تمثیل  تأو الوصي خروجا عن القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءا،ویعد تمثیل الولي )1(

الإجرائیة لانحراف الأحداث وتعرضھم الجوانب )محمد ربیع(حسن  :أو الأوصیاء نیابة عن المتھمین ، أنظر،الأولیاء
  .237للانحراف ، مرجع سابق ،ص 

Voir  Article 14 Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 30 JORF 10          (2)  
septembre 2002. 
 
 

  .141، حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف، مرجع سابق ص ) غسان(أنظر رباح)3(
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حمایة للحدث من الآثار الضارة التي قد تنتج عن نشر معلومات بشأن قضیة الحدث         

المتھمین سواء صدر في حقھم حكم أم لا ، وجب  ثفي وسائل الإعلام كذكر أسماء الأحدا
أن یحترم حق الحدث في حمایة خصوصیاتھ في جمیع المراحل تفادیا للتأثیرات السلبیة 

بسبب الأوصاف الجنائیة المنشورة وفي ھذا الإطار فسیة الحدث،یرة التي قد تلحق بنوالخط
لا یجوز من حیث المبدأ نشر أیة معلومة « :من قواعد بكین على أن  2-8نصت القاعدة 

  .»یمكن أن تؤدي إلى التعرف على ھویة المجرم الحدث 
  

ة ونص المشرع الجزائري على حظر ومنع نشر كل ما یدور في الجلسات محكم         
یحظر نشر ما یدور في جلسات جھات « :01من ق إ ج ج فقرة  477الأحداث في المادة 

الأحداث القضائیة في الكتب أو الصحافة أو بطریق الإذاعة أو السینما أو بأیة وسیلة أخرى 
كما یحظر أن ینشر بالطرق نفسھا كل نص أو إیضاح یتعلق بھویة أو شخصیة الأحداث 

فھم من المادة أن المشرع الجزائري قد وسع نطاق النشر لیشمل ، ومما ی»  ...المجرمین
أو عن طریق  وبة كالجرائد والمجلاتالصحافة المكتوالمؤلفات  الكتب أو
في  د بھا الإذاعة المسموعة كالرادیو،والمرئیة كالتلفزیون الجزائريوالمقصوالإذاعة،

أن ھذه المادة قد تجاوزھا التطور  والملاحظوالأشرطة الوثائقیة، ةالسینما كالأفلام السینمائی
سائل السمعیة فقد ظھرت حدیثا وسائل أخرى أصبحت تنافس الوالحاصل، يالتكنولوج

أخذ بعین الاعتبار ھذه الوسیلة ویتوجب على المشرع الجزائري أن یوالبصریة كالانترنت،
فل الجزائري و في مشروع قانون الط،أمة على قانون الإجراءات الجزائیةفي تعدیلاتھ القاد،

  :وأن لا یحصر الوسائل بل یستعمل عبارة ،والذي ھو قید الإنشاء
  . لتكون أشمل على غرار ما فعل المشرع الفرنسي ) أو بأیة وسیلة أخرى (
  

من قانون )1( 4فقرة  14أما المشرع الفرنسي فقد نص على مبدأ الحظر في المادة         
على أن نشر أي واقعة من وقائع  ونص،ة والمتعلق بالطفولة الجانح 1945فیفري 2

أو  أو في الوسائل السینماتوغرافیة ةأو المسموع ةالمرافعات في الكتب أو الصحافة المرئی
  .  بأي طریقة كانت من شأنھا أن تكشف ھویة الحدث المنحرف،ممنوعة

  
  المترتبة عن مخالفة حظر النشر تالعقوبا :البند الثاني

  
اء القانوني زانونیة آمرة تجرم فعل معین یجب تكون متبوعة بالجقاعدة ق ككل           

   :2من ق إ ج ج  فقرة  477المترتب عن مخالفتھا فقد نص المشرع الجزائري في المادة
من مائتي إلى ( 2.000إلى  200ویعاقب على مخالفة ھذه الأحكام بعقوبة الغرامة من ...«

 .لحبس من شھرین إلى سنتیندینار وفي حالة العود یجوز الحكم با) ألفي

                                                 

Article 14 Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 30 JORF 10 septembre  (1) 
2002:«… La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, 
la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. 
La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant 
l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite…». 
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ویجوز نشر الحكم ولكن بدون أن یذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمھ الأولى وإلا عوقب 
،والملاحظ أن المشرع الجزائري قد استعمل » .على ذلك بالغرامة من مائتي إلى ألفي دینار
ھا دج وفي حالة العود استبدل2000إلى  200عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة وحددھا من 

دج 2000مبلغ لأن بعقوبة الحبس ، والملاحظ أن مبلغ عقوبة الغرامة قد تجاوزه الزمن 
دج إلى  20000نقترح على المشرع الجزائري رفع قیمة الغرامة من أصبح مبلغا تافھا و

  .ألف دینار يي من عشرون ألف دینار إلى مائتأدج  200000
  

 )1( 1945فیفري 2من قانون  5فقرة  14 أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة         
العود یعاقب  أورو وفي حالة6000على معاقبة كل من خالف منع النشر بغرامة تقدر ب

لا یجوز نشر الحكم الصادر في جلسة علنیة حتى بالإشارة إلى بالحبس لمدة سنتین ،و
  .   أورو3750الأحرف الأولى من اسم الحدث تحت غرامة قدرھا 

    
  
 

  ثاني الفرع ال
  

  تعزیز الدفاع عن الحدث
  

إعطاء الحدث المتھم الحق في الدفاع محاكمة،بتعزیز دفاع الحدث أثناء الویقصد          
في الملف من أجل  عن نفسھ بواسطة محام یمثلھ ویضطلع على كافة الوثائق الموجودة

صون حقوقھ بما یكفل لھ  وإعطاء الرأي والمشورة للمتھم الحدث وتوجیھھتقدیم دفوعاتھ،
  .والأحداثسبة للبالغین،والدفاع ھو حق مكفول في جمیع الشرائع تقریبا بالنومصالحھ،

أیا كانت  )الفقرة الأولى( عنھ تعیین محام للدفاعصور تعزیز الدفاع عن الحدث و من  
  :معرضا لخطر معنوي وھو ما سنورده كالتاليأو  سواء كان متھماوضعیتھ 

  

  ىالأولالفقرة 
  

  م الحدث في تعیین محامحق المتھ
  

من كون فكرة تخصیص نظام قضائي مستقل بالأحداث تطبیقا لمبدأ فصل بالرغم          
قضاء الأحداث عن قضاء البالغین ھي في حد ذاتھا ضمانة للمتھم الحدث ، وانھ من أھداف 

                                                 
Article 14 Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 30 JORF 10 septembre  (1) 
2002:« …Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de [*taux*] 6000 
euros ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé. Le jugement 
sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans 
que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 
3750 euros».  
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لا ن محاكمة الحدث ھي معرفة مكمن الداء عند الحدث ومحاولة إعادة إدماجھ في المجتمع إ
للحدث  يالمشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات نص على وجوب تعیین محام

میل المحكمة لجھة  الأن جل التشریعات تفترض دائمللحدث،كضمانة إضافیة 
ولھذا فمن الأنسب خلق ترید إیصال صوت المجتمع للمحكمة، باعتبارھا الجھة التيالاتھام،

و محاولة إیصال وجھة نظر الحدث اع عن المتھم،جھة الاتھام في الدفجھة أخرى تنافس 
فحسب ما ھو معمول بھ في المحاكم الجزائریة فجمیع طلبات النیابة العامة في ة،للمحكم

وھذا لا الأحداث لا تخلو من عقوبة الحبس، طرفمن الجنح وخاصة الجنایات المرتكبة 
المحض للنیابة العامة امي الإتھیرجع إلى تعسف النیابة العامة ، وإنما یرجع إلى الطابع 

والذي تكون في ذھن قضاة النیابة العامة، وفي بعض الأحیان تستجیب المحكمة لطلبات 
في  سنة حبس 15و ھو ما یفسر بعض الأحكام التي وصلت مدتھا إلى ،النیابة العامة 

  .قضایا الأحداث
  

قھ لیشمل كافة ویمتد نطاإذن فحق الدفاع ھو حق مشروع منصوص علیھ قانونیا،        
 وھو یطبق على أرض الواقع بالمرافعات الشفویة،)البند الأول(أنواع الجرائم المتابع بھا 

  :بندینوالتي منھا یستمد القاضي حكمھ وھو ما سنبرزه في )البند الثاني(
  

  نطاق حق الدفاع:البند الأول 

  
في الجرائم نص المشرع الجزائري على إلزامیة حضور المحامي مع الحدث          

  المكیفة على أساس أنھا جنح وجنایات أمام أقسام الأحداث، فقد نص في المادة 
تحصل المرافعات في سریة ویسمع أطراف الدعوى ویتعین حضور «: ق إج ج461

الحدث بشخصھ ویحضر معھ نائبھ القانوني ومحامیھ وتسمع شھادة الشھود إن لزم الأمر 
یفصل قسم الأحداث « : 467رع أیضا في نص المادة ، ونص المش». بالأوضاع المعتادة

متولي الحضانة ومرافعة النیابة ،أو بعد سماع أقوال الحدث والشھود والوالدین والوصي
إذن فحق الاستعانة بمحام ھو حق مكفول وإلزامي أمام محاكم  ،»... العامة والمحامي

دب محام من القائمة المعدة من وإذا لم یستطیع الحدث تعیین محام قامت المحكمة بن،الأحداث
  طرف نقابة المحامین، لأن حق الحدث المتھم مقدم على حق المحكمة في تعیین محام

وف الواقعة  ا تعدد المتھمون ولم یكن ھناك تعارض في ظرذوتندب المحكمة محام واحد إ،
مین من ا كان یوجد ھناك تعارض بین موقف المتھذعلى أن تقدیر ما إومركز المتھمین فیھا،

  . )1( عدمھ ھو من شأن محكمة الموضوع
         

زائري الأمر طبقا للقواعد أما فیما یتعلق الأمر بالمخالفات فقد ترك المشرع الج         
في حالة عدم استطاعتھ تعیین محام فقد ق لمدى إلزامیة تعیین محام للحدث،ولم یتطرالعامة،

مة المخالفات وفقا للأوضاع المنصوص محكأمام على إحالة الحدث  459نصت المادة 
م الحق بالحضور ھكتفت ھذه المادة بتحدید من لإو ،)2(من ق إ ج ج  468علیھا في المادة 

                                                 
  .70، الأحداث في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ص) جمیلة(،صابر ) نبیل(صقر  :أنظر)1(
 .یفصل في كل قضیة على حدة في غیر حضور باقي المتھمین... «:468المادة )2(

لقریبین للحدث ووصیة أو نائبھ القانوني وأعضاء النقابة ولا یسمح بحضور المرافعات إلا لشھود القضیة والأقارب ا
  .»الوطنیة للمحامین 
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كمة الحدث ومن بینھم أعضاء النقابة الوطنیة للمحامیین مما یدفعنا للقول أن تعیین افي مح
ر الأحكام التي تصدرھا كم المخالفات أمر جوازي ربما لأن المشرع قد حصامحام أمام مح

  . المحكمة بالغرامة أو التوبیخ فقط 
  

على أن )1( 1945فیفري  2من قانون  1- 4أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة       
الحدث المتابع جزائیا یجب أن یتابع من طرف محام وإن لم یستطع فیقوم وكیل 

فحق نقیب المحامین،إذن  ام لھ معین من طرفأو قاضي الأطفال بندب مح،الجمھوریة
   .في تشریع الأحداث الفرنسي الدفاع ھو حق إلزامي في جمیع الأوصاف الجنائیة

  
من قانون الطفل المصري لسنة  125أما المشرع المصري فقد نص في المادة           

یجب أن یكون للطفل في مواد الجنایات محام یدافع عنھ ، فإذا لم یكن « :یلي على ما 1996
اختار محامیا تولت النیابة العامة أو المحكمة ندبھ ، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون  قد

  .الجنائیة تالإجراءا
وإذا كان الطفل قد بلغ سن الخمس عشر سنة فیجوز للمحكمة أن تندب لھ محامیا في مواد 

  .»الجنح 
الحدث المتھم یین محام مع ومن ھنا نخلص بأن المشرع المصري قد ألزم تع        
، وفي حالة عدم استطاعة الحدث تعیین  )2( وجعلھ قاعدة أساسیة متعلقة بالنظام العامبجنایة،

وقد أجاز المشرع المصري للنیابة العامة لمحكمة ندب محام للدفاع عن الحدث،محام جاز ل
   .أیضا ندب محام للحدث أیضا

   
ا بلغ الحدث سن ذصري بصفة جوازیھ إأما بالنسبة للجنح فقد نص علیھ المشرع الم        

سنة فیمكن للمحكمة إذا رأت ضرورة لذلك أن تندب لھ محامیا ، ویبقى الإشارة أن  15
مع عدم إخلال بالمحاكمة غرامة لا تتجاوز خمسین جنیھا،المشرع المصري قد فرض 

            . الحدث بواجبھ في الدفاع عن ھ،للمحامي في حال إخلال )3( التأدیبیة إذا اقتضتھا الحال
  

  شفویة المرافعات:البند الثاني
  

مسموع  أي بصوتوجوب أن تجرى شفویا، :یعني مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة         
جمیع الطلبات و الدفوع  والمرافعات،سواء مرافعات الدفاع أو الإدعاء وجمیع الإجراءات ،

   .)4(شفویا تتلىو
  

                                                 
Article 4-1 Créé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 226 (V) JORF 5 janvier 1993            (1)  
:« Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat. A défaut de choix d'un avocat par le 
mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le 
juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office ». 
 

  .173، الوجیز في قانون الطفل و جرائم الأحداث،مرجع سابق،ص )شتا محمد( دأبو السع أنظر)2(
ب الإجرائیة لانحراف الأحداث وحالات تعرضھم للانحراف ن مرجع سابق ، الجوان )محمد ربیع(حسن  أنظر)3(

  .240:،ص
،الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة،المحاكمة والطعن في الأحكام،دار النھضة )حسني(أنظر محمود نجیب )4( 

  .11،ص 1987العربیة،سنة 
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،و یقصد بھا مناقشة الدعوى المتبعة أثناء محاكمة الحدث ریقةوھي أیضا نفس الط          
أمام المحكمة بصفة علنیة وتتم بتناول الكلمة من طرف أطراف الدعوى وتبدأ بالاستماع 

إلى ملاحظات الطرف المدني ، الذي یتقدم بطلباتھ المدنیة ثم التماسات النیابة العامة و 
  .ق إ ج ج وھو ما یھمنا في دراستنامن  353أخیرا دفاع المتھم طبقا لنص المادة 

 
حیث أن القاضي ملزم عند النطق بالحكم أن یبني حكمھ على الأدلة المقدمة في           

من ق إ ج  212معرض المرافعات التي حصلت فیھا المناقشة حضوریا أمامھ طبقا للمادة 
أو وسیلة  و شھادةأ أو دلیل ورقة ج ، وطبقا لذلك فلا یجوز للمحكمة أن تبني حكمھا على

ومواجھتھ بھا حتى تم عرضھا على المتھم،لم یالمرافعات و إثبات لم تقدم للمحكمة أثناء
محامیھ الذي لھ الحق في یتمكن من مناقشتھا و تقدیم دفاعھ بشأنھا عن طریق 

  .والتجریح فیھا إذا لزم الأمرمناقشتھا،
أ المواجھة بین الخصوم لكي یتاح لكل مبدأ الشفویة ھو أنھ السبیل إلى تطبیق مبدعلة  و     

طرف في الدعوى أن یواجھ خصمھ بما لدیھ من أدلة ، وتتصل شفویة المرافعة بالاقتناع 
القضائي الذي یفترض أن یستمد القاضي اقتناعھ من حصیلة المناقشات التي تجري أمامھ 

  .)1(في الجلسة 

  الثانيالمطلب 
  

  اكمةإجراءات التعامل مع الحدث أثناء المح
  

وھي الإجراءات المباشرة التي یتم التعامل بواسطتھا مع الحدث وكقاعدة عامة، في           
  قضایا الأحداث تتخذ الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة  في حضور الحدث

، ویمكن استثناءا اتخاذ بعض الإجراءات التي تقضي بإعفاء الحدث من )الفرع الأول(
ولھذا یجب التمییز بین حالة مثول الحدث أمام المحكمة ، ،)الفرع الثاني(حضور الجلسة

  :كالتالي فرعین وحالة النظر في الدعوى في غیاب المتھم، وسنوضح تلك الإجراءات في 
    

  الأولالفرع 
  

  الإجراءات التي تتخذ في حضور الحدث
   

ت نظر من القواعد والمبادئ الأساسیة في أصول المحاكمات الجزائیة أن إجراءا        
ولا یعتد بأي ممثل عن المتھم في ذلك اكم الجزائیة تتم في حضور المتھم،الدعوى أمام المح

وھذا خلافا لما ھو معمول بھ في المحاكمات المدنیة، لتمكین  حتى ولو تعلق الأمر بمحامیھ
باعتباره طرفا في  المتھم من مراقبة أطوار المحاكمة،وإعطاءه الفرصة لدفاع عن نفسھ،

  . )2( سبب مبرر لجریمتھلإعطائھ مة ،لإثبات براءتھ أو الخصو
                                                 

لجنائیة المحاكمة والطعن في الحكام ،مرجع سابق ،الموجز في شرح قانون الإجراءات ا)حسني (أنظر محمد نجیب  )1(
  .12،ص

  .200دراسة مقارنة ، مرجع سابق ،ص ث، قضاء الأحدا)زینب(أحمد عوین  :أنظر)2(
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وأي ،والشھود ،، وولیھ الحدث: وتتمثل ھذه الإجراءات في سماع أطراف القضیة وھم      

شخص آخر ترى المحكمة ضرورة سماعھ والمواجھة بین خصوم الدعوى ، وھو ما 
إجراء  )الفقرة الثانیة(وفي ،اء السماعإجر )الفقرة الأولى(نتناول في : فقرتینسنوضحھ في 

  :المواجھة كالتالي
  

  الفقرة الأولى
  

  إجراء سماع أطراف الدعوى
  

فبعد أن یتم المناداة على الخصوم والشھود تبدأ المحكمة في سماع أطراف الدعوى         
و سنخصص لكل ،)البند الثالث( و الشھود، )البند الثاني( وولیھ، )البند الأول( الحدث: وھم ،

   :كالتاليبند رف ط
  
  

  سماع الحدث : البند الأول
  

ثناء مرحلة المحاكمة ھو إعطاء رؤیة شاملة ألاستماع إلى الحدث ن الھدف من اإ        
، على عكس وظروفھللمحكمة عن حالة الحدث لكي تستطیع اتخاذ التدابیر الملائمة لحالتھ 

نھ ھو البحث عن دلیل إدانة، و یجب ما ھو معمول بھ مع البالغین فالاستماع للمتھم الھدف م
  .)1( یتم إجراء السماع في جو مبسط یمكن الحدث من التعبیر عن نفسھ بحریة أن
  

تحصل  « :من ق إ ج ج على أنھ  461نص المشرع الجزائري في المادة  ف        
المرافعات في سریة ویسمع أطراف الدعوى ویتعین حضور الحدث بشخصھ ویحضر معھ 

فسماع » . وتسمع شھادة الشھود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة،ومحامیھ،قانونينائبھ ال
 9للحدث المعرض لخطر معنوي فنصت المادة  ةالحدث منصوص علیھ قانونا و بالنسب

و والدیھ ستمع في غرفة المشورة إلى القاصر،فی: ...« یلي على ما3- 72من الأمر  2فقرة 
، فیبدأ السماع بسؤال » من الضروري الاستماع إلیھأو ولي أمره أو أي شخص یرى أنھ 

المتھم عن اسمھ ولقبھ وصناعتھ ومحل إقامتھ ومولده ، وسؤال المتھم الحدث عن 
  .والظروف التي تمت فیھا ،التھمة

  
أنھ  )2( 1945فیفري  2من قانون  01فقرة  13ونص المشرع الفرنسي في المادة         

أو ، و الوصي،و الأبوین،و الشھود،ن تستمع إلى الحدثیجب على محكمة الأحداث بعد أ
                                                 

یتوجب أن تساعد الإجراءات على تحقیق المصلحة « : من قواعد بكین على أنھ  2-14وفي ھذا الإطار نصت القاعدة  )1( 
  .».جو من التفھم یتیح للحدث أن یشارك فیھا وأن یعبر عن نفسھ بحریة  القصوى للحدث ، وان تتم في

Article13 Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art 1 JORF 24 décembre 1958«:le  (2  )  
tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur 
ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple 
renseignement, les coauteurs ou complices majeurs... ».   
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الشخص المكلف بحمایتھ و النیابة العامة والدفاع ، أن تستمع كذلك وعلى نحو مبسط إلى 
بالنسبة للأحداث أما  في ارتكاب جریمة مع الحدث اساھمون الذین ون البالغوأقوال المتھم

 )1(الإجراءات المدنیة الفرنسي من قانون 1189نصت المادة فالمعرضین لخطر معنوي 
  . أو والدیھ،القاضي أن یستمع للحدثیمكن  ھعلى أن
 126بینما لم ینص المشرع المصري صراحة على سماع الحدث فقد نصت المادة         

وللمحكمة أن تخرج الطفل بعد ...« :على أنھ  1996من قانون الطفل المصري لسنة 
  .كون بالاستماع للحدثوالسؤال المقصود ھنا ی»... سؤالھ

  
وقد نصت التشریعات على كلمة سماع دون استجواب لأن الاستجواب لھ مدلولات        

   .قاسیة إلا أنھ یجوز في بعض الحالات استجواب الحدث أثناء المحاكمة

  
ر في مرحلة ومحظونھ جائز في مرحلة التحقیق الابتدائي أفالأصل في الاستجواب         

وھو في حالة دفاع أن یبدي إجابات یمكن أن  یجوز أن یطلب من المتھم لأنھ لا المحاكمة
یؤخذ منھا ما یفید إدانتھ مع أن سلطة الاتھام ھي المكلفة قانونا بإقامة الدلیل التفصیلي على 

  .)2( صحة التھمة
  

ھر أثناء ا ظذ، فلا یجوز استجواب المتھم إلا إ ثوھو المبدأ المتبع أمام محاكم الأحدا      
و المناقشة أن بعض الوقائع تستلزم تقدیم بعض الإیضاحات من طرف المتھم ،المرافعة

أو إذا كانت أقوالھ في المحضر ،المتھم عن الإجابة امتنعو إذا ،فیرخص لھ القاضي القیام بھا
أو التحقیق جاز للمحكمة أن تأمر ،مخالفة لأقوالھ المدونة في محاضر جمع الاستدلالات

  .)3(أقوالھ لأول مرة  بتلاوة
  

ویعني المناقشة التفصیلیة الدقیقة في أدلة ،والمحظور ھو الاستجواب في مدلولھ الفني     
مجرد  اأمإرباك المتھم واضطرابھ في دفاعھ وعلة حظره أن یؤدي ذلك إلى ،الدعوى
  .)4( غیر محظورھوأو الاستیضاح ف،السؤال

  
  سماع والدي الحدث:البند الثاني

  

                                                 
Article 1189 Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif  (1) 
JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982 Modifié par Décret 87-578 1987-07-22 art. 
14 JORF 25 juillet 1987: « A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et 
mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute 
autre personne dont l'audition lui paraît utile ». 
 
 

  .404، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائیة للأحداث ، مرجع سابق، ص)سلیمان موسى (محمود  :أنظر)2( 
  .59،الأحداث في التشریع الجزائري ،مرجع سابق ص ) جمیلة(، صابر ) نبیل(صقر: أنظر)3(
، مرجع ) المحاكمة والطعن في الأحكام(،الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة ) حسني(جیب محمود ن: أنظر)4(

  .31سابق ،
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الأصل في القواعد الإجرائیة العامة المطبقة على البالغین أنھ لا یعتد بأحد سوي            
المتھم أي لا یجب أن یحضر معھ أولیائھ،وفقا لمبدأ شخصیة المتابعة ، إلا أن المعمول بھ 

  .في القوانین المتعلقة بالطفولة الجانحة یختلف، بحیث یجب حضور والدي الحدث 
  

شرع الجزائري على ضرورة حضور والدي الحدث مع الاستماع إلیھما فقد نص الم        
ویسمع أطراف ... «: من ق إ ج ج على  461بالنسبة للأحداث المتھمین فقد نصت المادة 

أما بالنسبة  » ...ویحضر معھ نائبھ القانوني ،ویتعین حضور الحدث بشخصھ،الدعوى
: « على  03-27من الأمر  2ة فقر 9المعرضین لخطر معنوي فنصت المادة  ثللأحدا

فیستمع في غرفة المشورة إلى القاصر و والدیھ أو ولي أمره أو أي شخص یرى أنھ من ...
،مع الإشارة إلى أن المقصود بوالدیھ ھو أحدھما ولا یقصد بھ »الضروري الاستماع إلیھ

في الحالات كلیھما ، والمعمول بھ قضائیا أن الأب ھو الذي یستدعي إلى المحكمة لسماعھ،و
، وحضور الوالدین أو أمھلزوجیة فتمثل الحدث االتي یكون فیھا متوفى أو بعیدا عن مسكن 

الممثل القانوني للحدث ضروري للفصل في القضیة وخاصة أن الوالدین ھما أقرب الناس 
یستطیعان إفادة المحكمة بحقیقة الحدث وطریقة و وھما من یفھمانھ بطریقة صحیحة،للحدث

  .في اتخاذ التدبیر الملائم للحدث ھارفاتھ، مما یفیدعیشھ وتص
  

على )1( 1945فیفري 2من قانون  13أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة            
أو وصیھ بالنسبة للحدث المنحرف أما بالنسبة للأحداث المعرضین ،سماع والدي الحدث

  .)2(من ق إ م ف  1189فقد نص على سماع الوالدین في المادة  معنوي  لخطر
  

  سماع الشھود : البند الثالث
  

یعتر الشھود من وسائل الإثبات التي تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ، والشھود           
وشھود النفي ، ویحق لكل الخصوم دائما أن یطلبوا إعادة سماع ،شھود الإثبات  :ھما نوعان

أو أن یطلب سماع ،أدو الشھادة عنھا أو تحقیق الوقائع التي،الشھود المذكورین لإیضاح
  وتبعا لذلك یمكن للمحكمة أن توجھ أي،)3(شھود غیرھم لذات الغرض

أو محامیھم توجیھ أسئلة للشھود  ،یمكن للخصوم وأنھ ضروري ، ىللشھود تر )4(سؤال  
ولھا أیضا أن تمتنع عن سماع ،غیر متعلقة بالدعوىحكمة أن تمتنع إذا كانت الأسئلة وللم،

ویبقى الإشارة إلى أن الشھود قبل سماعھم ، )5(د ترى أن شھادتھم غیر مھمة للمحكمةشھو

                                                 
Voir, Art 13 Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958.   (1)  
Voir ,Art 1189 CPCF.                                                                                                                (2  )     

  .59،الأحداث في التشریع الجزائري ،مرجع سابق ص)جمیلة(، صابر  )نبیل (صقر:أنظر )3(
فالمعمول بھ قضائیا أن جمیع الأسئلة التي یقدمھا الخصوم توجھ عن طریق المحكمة أولا و التي بدورھا تقوم بتوجیھھا )4(

اشر بدون تدخل المحكمة وھو ما نصت علیھ للشھود ، مع استثناء النیابة العامة التي یمكنھا سؤال الشھود بصفة مب
 .یجوز للمتھم أو لمحامیھ توجیھ أسئلة بواسطة الرئیس إلى المتھمین معھ والشھود« : من ق إ ج ج  288المادة

  .كما یجوز للمدعي المدني أو لمحامیھ أن یوجھ بالأوضاع نفسھا أسئلة إلى المتھمین والشھود
  .». شرة للمتھمین والشھودوللنیابة العامة أن توجھ أسئلة مبا

أن تشیر یطلب إشھادا من المحكمة بالرفض وففي حالة رفض المحكمة سماع شھود تقدم بھم المتھم یحق للمتھم أن ))5(
   .المحكمة إلى ذلك في حكمھا
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مكلفین بالحضور  اإذا كانو )1(من ق إ ج ج 222یؤدون الیمین القانونیة طبقا لنص المادة 
وفروعھ وزوجھ، وإخوتھ ،أصول المتھمویعفى من أداء الیمین ،من طرف المحكمة

غیر أن الأشخاص المشار إلیھم في ،ن عمود النسبوأصھاره على درجتھ م،وأخواتھ،
الفقرتین السابقتین یجوز أن یسمعوا بعد حلف الیمین إذا لم تعارض في ذلك النیابة العامة 

  .أو أحد أطراف الدعوى،
  

     
  

فیفري  2من قانون  13ونص المشرع الفرنسي على سماع الشھود في نص المادة          
المعرضین لخطر  ثفرنسي على سماع الشھود بالنسبة للأحدا، ونص المشرع ال)2( 1945

  .  .)3(من ق إ م ف  1189معنوي طبقا لنص المادة 
  

بیمنا نص المشرع المصري على سماع الشھود بصفة غیر مباشرة في نص المادة           
في معرض تحدیده للأشخاص الذین یجوز لھم الحضور  )4( من قانون الطفل المصري 126
  .حاكمة الحدث ومن بینھم الشھودفي م

  

  الفرع الثاني 
  

  المتھمالحدث حالة النظر في الدعوى في غیاب 
  

وھو ،كما سبق ذكره فإن المتھم دائما ھو حجر الزاویة في المحاكمات الجزائیة        
ولا یجوز للمحكمة أن الجزائیة یجب أن تتم في حضرتھ ، فإن المحاكمات اولھذ،محورھا

من الحضور كما لا یجوز لھا أن تبعده عن الجلسة بدون سبب محدد إلا إذا قام  تعفي المتھم
  ولھ إتحاد كافة ،بتصرفات تخل بسیر الجلسات لأن تسییر الجلسة منوط برئیسھا

  .)5(التي من شأنھا أن تعید النظام والھدوء للجلسة تالإجراءا

                                                 
كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقوالھ كشاھد ملزم بالحضور وحلف : 222المادة  من ق إ ج ج )1( 
  .یمین وأداء الشھادةال
  
  

Article13 Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art1 JORF 24 décembre1958: «Le   (2) 
tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins,… »   
Art 1189 CPCF :« …  Ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile …».        (3) 

  .1996لسنة  ن قانون الطفل المصري 126المادة  :أنظر )4(
 .ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئیس « :التي نصت 286علیھ المادة نصت  وھو ما )5( 

لھ سلطة كاملة في ضبط حسن سیر الجلسة وفرض الاحترام الكامل لھیأة المحكمة واتخاذ أي إجراء یراه مناسبا لإظھار 
  .».الحقیقة

إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرین بالنظام بأیة طریقة كانت  « :جمن ق إ ج 295 المادة وفي نفس الإطار نصت 
 .فللرئیس أن یأمر بإبعاده من قاعة الجلسة

وإذا حدث في خلال تنفیذ ھذا الأمر إن لم یمتثل لھ أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإیداعھ السجن وحوكم وعوقب 
  .لواردة ضد مرتكبي جرائم الإھانة والتعدي على رجال القضاءبالسجن من شھرین إلى سنتین دون إخلال بالعقوبات ا

  .».ویساق عندئذ بأمر من الرئیس إلى مؤسسة إعادة التربیة بواسطة القوة العمومیة
  :من ق إ ج ف 401و400الجزائیة في المواد  توأیضا نص المشرع الفرنسي على ذالك في قانون الإجراءا
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ظر في القضیة في غیاب المتھم أما بالنسبة لقضایا الأحداث فیجوز للمحكمة أن تن         
وھذا الغیاب إما أن یكون كلي أو جزئیا و یكون بسبب إجراء تتخذه المحكمة ، بناءا على 

الصالح العام للحدث ، وحالتھ النفسیة أو العقلیة أو بناءا على نوع الجریمة كأن تكون مخلة 
  :فقرتینلى إالفرع بالنظام العام والآداب العامة،وبناءا على ذلك سنقسم ھذا 

 سنتطرق فیھا )الفقرة الثانیة(وإخراج الحدث من الجلسة، اسنتاول فیھ )الفقرة الأولى( 
  .عفاء الحدث من الحضور في الجلسةلإ
  

  الفقرة الأولى 
  

  إخراج الحدث من الجلسة
  

أھمھا مراعاتھا  اتن محاكمة الحدث لھا عدة ممیزات تمیزھا عن باقي المحاكمإ         
فقد تتعرض المحكمة لبعض المعلومات السریة والتي تتضمن  ووضعیتھ،دثلنفسیة الح

أو في علاقة الحدث ببیئتھ مجتمعھ ، وما ،مواطن الخلل والقصور في شخصیة الحدث
ذى أیترتب عن سماع تلك المرافعات على الحدث من فقدانھ لثقتھ بنفسھ وقد یلحق بھ 

معلومات خافیة عن الحدث لاستحالة ویكون من الأحسن أن تبقى تلك ال،أو عاطفي،نفسي
استیعابھ إیاھا ،فتتدخل ھنا المحكمة فتأمر بعد سؤال المتھم الحدث إخراجھ من الجلسة ، في 

من أدنت  أو،ومتى رأت ذلك مناسبا ،كما یجوز لھا أن تأمر بإخراج الشھود،كل وقت
فاع الحدث المحكمة لھم بالحضور في محكمة الحدث ، ویكون ھذا الأمر مستثنى منھ د

والذي لا یجوز إخراجھ من الجلسة باعتباره ممثلھ في المحاكمة ، كما لا یجوز إخراج ،
قترح التدابیر التي یراھا مناسبة على یالمراقب الاجتماعي الذي لھ دور في المحاكمة و

  .ثقاضي الإحدا
  

وز ویج... «: من ق إ ج ج ما یلي  486ونص المشرع الجزائري في المادة           
للرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طیلة المرافعات كلھا أو جزء منھا أثناء 

   .»... سیرھا
  

                                                                                                                                                         
Article 401.CPPF: « Le président a la police de l'audience et la direction des débats. ». 
Article: 404CPFF: « Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque 
manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. 
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, 
sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement , sans 
préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences 
envers les magistrats. 
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.». 
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أو ،ونص المشرع الفرنسي على جواز إخراج الحدث في كل وقت وبصفة كلیة         
فیفري 2من قانون 3فقرة  14جزئیة من الجلسة متى كان ذلك في مصلحة الحدث في المادة 

1945 )1(.  
  

من  126ونص المشرع المصري على جواز إخراج الحدث من الجلسة في المادة         
وللمحكمة أن تأمر بإخراج ...«: والتي نصت على  1996قانون الطفل المصري لسنة 

الطفل من الجلسة بعد سؤالھ أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة 
  . » ...لذلك

  
ب الإشارة إلى أن إخراج الطفل في جمیع الحالات من الجلسة یجب أن یسبقھ كما یج        

أو إفھام ولي الأمر إذا كان ممن أمرت ،ھقیام المحكمة بإفھام الحدث بما تم في غیبیت
المحكمة بإخراجھم من الجلسة،وھذا الإجراء یجب أن یبرر من طرف المحكمة في حالة 

ى لا یفھم الحدث أن ھناك نوع من التآمر علیھ داخل حكمھا بإدانة المتھم الحدث،وأیضا حت
  .وفي ھذه الحالة لا یعتبر الحكم غیابیا بل یعتبر حضوریا ،)2(المحكمة ولھذا تم إخراجھ

  

  الفقرة الثانیة
  

  إعفاء الحدث من الحضور في الجلسة
  

رائیة إن من بین الممیزات التي تمیز قانون الطفولة الجانحة عن القواعد الإج          
وتنفرد بھا ھي جواز إعفاء الحدث من الحضور في محاكمتھ والاكتفاء ،الجنائیة العامة

أو محامیھ لحضور إجراءات المحاكمة نیابة عنھ،وھو ما یؤكد أن محكمة ،أو وصیھ،بوالدیھ
  .الأحداث ھي محكمة ذات طابع اجتماعي أكثر منھا ذات طابع جنائي

  
تضت مصلحة الحدث إخراجھ من الجلسة فلھا أن تأمر بذلك فكما سبق ذكره فإذا اق          

سواء كان ذلك كلیا أو جزئیا ، وفي حالة ما إذا اقتضت مصلحة الحدث إعفاءه من الحضور 
في  كلیا أي الاستغناء كلیا عن حضور الحدث فلھا أن تأمر بإعفائھ نھائیا من الحضور ،

أو یكون مثلا، سنوات 6سنوات أو  5إذا كان الحدث صغیرا جدا كأن یكون عمره حالة 
  .الحدث یعاني من مشاكل نفسیة حادة 

                                                 

Article 14 Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 30 JORF 10 septembre    (1  )  
2002: «…Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout 
ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après 
leur audition…».  

  
 

كما لا یجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد ... «: من قانون الطفل المصري على  126وفي ھذا الإطار نصت المادة  )2(
، الوجیز في قانون الطفل ، مرجع ) محمد أبو السعد(، أنظر في ذلك شتا » ...إجراءات إفھام الطفل ماتم في غیبتھ من

  .184سابق ، ص 
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فقاعدة حضور المتھم الحدث مرتبطة بالأحكام التي تصدر عن المحكمة ، فجمیع           

كون واجبة النفاد بعد تسنة  13البالغین من العمر أقل من ثالأحكام التي تصدر على الأحدا
فیجب أن ینفد فورا على  إذا ما أصدرتھ المحكمةالذي یخ وقد تتضمن تدبیر التوب،صدورھا

الحدث باعتبار أن المحكمة ھي مكان التنفیذ، كما لا یجوز لغیر المحكمة القیام بتوبیخ 
حكام الحدث فلا یتصور أن ینقل الحدث إلى مؤسسة تربویة خاصة لیتم توبیخھ، أما الأ

إذا صدر حكما بأحد  افي حالة م 18لى سنة إ 13لغین من العمر االصادرة على الأحداث الب
 نواللذاخصوصا التدبیرین الخامس والسادس  444التدابیر المنصوص علیھ في المواد 

ضع في مدرسة داخلیة صالحة الو، وةالوضع في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدیتضمنان 
ي تدبیر فیجب على الحدث الحضور احتیاطا لألإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة،

  .ھما تدبیران واجبا النفاذ على الفورنمن ھذه التدابیر لأ
من ق إ ج ج  467وقد نص المشرع الجزائري على جواز إعفاء الحدث في المادة           

ویجوز لھا إذا دعت مصلحة الحدث، إعفاءه من حضور الجلسة، وفي ... « :یلي  على ما
، وقد »  ...القانون حضوریا هھ القانوني ویعتبرھذه الحالة یمثلھ محام أو مدافع أو نائب

ویعتبر الحكم في ھذه الحالة حكما ،أو ولیھ،اشترط في ھذه الحالة أن یمثل الحدث محامیھ
  .حضوریا

  
  قانون من 02فقرة  13وقد نص المشرع الفرنسي في نص المادة            

حدث من حضور المحاكمة على جواز أن یأمر قاضي الأطفال بإعفاء ال)1( 1945فیفري  2
  .إذا كان ذلك في مصلحة الحدث 

  
وللمحكمة ... «: من قانون الطفل 126أما المشرع المصري فقد نص في المادة           

إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسھ إذا رأت أن مصلحتھ تقتضي ذلك و یكتفي 
فقد أجاز ، ».حضوریا وفي ھذه الحالة یعتبر الحكم بحضور ولیھ أو وصیھ نیابة عنھ

ولا یعتبر الحكم ،ھأو وصی،والاكتفاء  بحضور ولیھ،المشرع المصري للمحكمة إعفاء الطفل
  . في ھذه الحالة غیابیا بل یعتبر حضوریا

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

Article 13 Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958: (1  )  

 «Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce 
dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou 
par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire…». 
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  الثالث المبحث 
  

   و التدابیر طرق الطعن في الأحكام
  

ھو الفصل فیھا ،بواسطة حكم یصدره إن المآل النھائي لسیر الدعوى الجنائیة             
والمتحصل علیھا من المراحل السابقة ،المتوفرة أمامھ تالقاضي الجنائي بناءا على المعطیا

بناءا  وأیضا،)1( وبناءا على المعطیات المستجدة أمامھ أثناء المحاكمة بما فیھا سماع الحدث،
تبر ذلك الحكم الفاصل في من عدمھ، ویع على مدى مطابقة النص التجریمي لتلك الوقائع

  .الدعوى بمثابة حقیقة في مواجھة جمیع الأطراف 
  

وانطلاقا من ذلك فإن الوصول إلى حكم فاصل في الدعوى الجنائیة لیس بالأمر          
أو  بعض المعلومات المغلوطةتتخللھ قد تشوبھ العدید من الصعوبات وقد  أو السھل بل،الھین

على تلك سواء باعتماده ،في الأخطاء القاضيقد یقع و حیانالناقصة في بعض الأ
لأن عمل  تفسیرا خاطئا، تفسیر القوانین المجرمة لھابأو ،فھم الوقائعبسوء أو ،المعلومات

، بالرغم من )2( الجنائي لا یخرج عن كونھ عمل بشري قد یكون عرضة للخطأ القاضي
  .حضورھم في المحاكمة و،توفیر كافة الضمانات المتھمین

  
وبناءا على ذلك أخذت أغلبیة التشریعات ھذه الاحتمالات على محمل الجد ،           

و معالجة ھذه ،وأتاحت فرصة عرض الأمر من جدید على القضاء لتصحیح ھذه النقائص،
و غیر  وقد تم تقسیم وسائل الطعن إلى عادیة الأخطاء إن وجدت  بواسطة طرق الطعن 

وقد تم تعمیمھا ومنحھا لكافة المتقاضین كحق وكضمانة ،   عادیة بالنظر لدرجة التقاضي
  . لأن الحكم الجنائي لا بد من أن یبقى دائما عنوانا للحقیقة

  
والتدابیر للأحداث ،ولم تتخلف تلك التشریعات في منح حق الطعن في الأحكام         

خاصة  في حقھم ھي أحكام ةحكام الصادروحتى الأ،باعتبارھم فئة خاصة في المجتمع

                                                 
  .301،حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف،مرجع سایق،ص) جعفر(على محمد : أنظر)1(
  .256، مرجع سابق ، ص ثائیة لانحراف الأحدا، الجوانب الإجر)محمد ریبع(حسن : انظر)2( 
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ولذلك ،ومضمونھا،وممیزة تختلف عن تلك الصادرة في حق البالغین من حیث طبیعتھا
سیكون التعامل مع تلك الأحكام على مستوى مرحلة الطعن مختلفا عن القواعد العامة 

  :مطلبینالمعمول بھا وتبعا لذلك سنتعرض لطرق الطعن في الأحكام والتدابیر في 
سنتناول فیھ طرق   )المطلب الثاني( و،طرق الطعن العادیة سنتناول فیھ  )لالمطلب الأو( 

  :الطعن الغیر عادیة  كالتالي
  
  
  
  

  الأولالمطلب 
  

  طرق الطعن العادیة 
  

وھي طرق الطعن الممنوحة للحدث في حالة عدم رضاه بالحكم الصادر في            
بواسطتھا یتم عرض  و التي،أو في حالة عدم تواجده بالمحكمة أثناء الفصل في قضیتھ،حقھ

الفرع (وتتمثل طرق الطعن العادیة في المعارضةمن جدید على القضاء للفصل فیھ  الأمر
  :وھو ما سنبینھ كالتالي ، )الفرع الثاني(والاستئناف، )الأول

  

  الأولالفرع 
  

  المعارضة
  

المعارضة ھي طریق عادي للطعن في الأحكام الغیابیة الصادرة في الجنح         
  )1( الفات،وتھدف إلى إعادة طرح الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكموالمخ

في الحكم الصادر  تظلمللوأیضا تعتبر المعارضة من إحدى طرق الطعن الممنوحة للحدث ،
أو بسبب عدم صحة التكلیف ،ضده في حالة تغیبھ عن جلسة المحاكمة بسبب عذر مقبول

  من ق إ ج ج  440و المادة ،من ق إ ج ج 439بالحضور طبقا لمقتضیات المادة 
من ق إ ج ج  407والمادة ،346فإن الحكم الصادر ضده یكون غیابیا تطبیقا لنص المادتین 

إلى القواعد بالنسبة للأحداث رضة ا، والملاحظ أن المشرع الجزائري قد أحال الطعن بالمع
ع الفرنسي الذي نص والجنح على عكس المشر،العامة المعمول بھا أمام قسم المخالفات

  . )2(01فقرة  24في المادة  1945فیفري  2علیھا في قانون 
  

                                                 
  .95،الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة،مرجع سابق ،ص) حسني(محمود نجیب : أنظر)1( 

Article 24 Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 86 JORF 16 juin 2000 en         (2)  
vigueur le 1er janvier 2001: « Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 487 
et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants 
et du tribunal pour enfants. ».   
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والملاحظ أن الطعن بالمعارضة من طرق الطعن التي لم یشترط فیھا المشرع          
  رضة بنفسھ ، االجزائري أھلیة التقاضي بالنسبة للحدث فیمكن للحدث أن یقوم بإجراء المع

وھو ما نص علیھ أیضا المشرع أو نائبھ القانوني في ذلك،،یقوم مقامھ ولیھو یمكن أن 
، وأیضا فللمعارضة أثر لاغي أي أن الحكم المعرض فیھ )1( 2فقرة  24الفرنسي في المادة 

ویعاد الفصل في القضیة ،أو نائبھ بالمعارضة أو ولیھ یعتبر كأن لم یكن  بمجرد قیام الحدث
، ویمكن للمعارضة أن تكون جزئیة في  )2( ج جمن ق إ  409جدید طبقا لأحكام المادة من 

  .الشق المدني فقط
  

  رضة لا یتم في جمیع الأحكامو التدابیر بل ھناك أحكام معینةاوالطعن بالمع        
و ھو ما سنوضحھ في ،یجوز معارضتھا  )الفقرة الثانیة(دون غیرھا )الفقرة الأولى(

  :الفقرتین التالیتین 
  

  ىالأولالفقرة 
  

  م التي یجوز الطعن فیھا بالمعارضةالأحكا
  

یكون  أنفللطعن بالمعارضة شروط یجب توافرھا بالحكم المطعون فیھ فیجب أولا         
  )البند الثاني(و ثانیا یجب أن یكون فاصلا في المخالفات والجنح،)البند الأول(الحكم غیابیا

  . ثالمرتكبة من طرف الأحدا
  

    الأحكام الغیابیة: البند الأول
   

و یحكم علیھ غیابیا إذا لم یمتثل بالحضور ،طبقا للقواعد العامة یعد المتھم غائبا             
لم یرسل و كیلا عنھ  ،والساعة المبینین في ورقة التكلیف بالحضورو،أمام المحكمة في الیوم

و یجب على القاضي أن یتحقق من صحة  )3(في الأحوال التي یجیز فیھا القانون ذلك
أو محامیھ  ،كلیف بالحضور قبل الفصل في الدعوى تحت طائلة البطلان ، ویمكن للحدثالت

  . )4(التمسك بدفع عدم صحة إجراء التبلیغ
  

                                                 
Art23 «….Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation pourra être exercé          (1  )  
 soit par le mineur, soit par son représentant légal...». 
 

 .یصبح الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضي بھ إذا قدم المتھم معارضة في تنفیذه« : 409المادة )2(
  .»ویجوز أن تنحصر ھذه المعارضة فیما قضى بھ الحكم من الحقوق المدنیة

رع الجزائري في حالة المخالفات التي لا یستوجب فیھا الحكم بأكثر من الغرامة للمتھم أن یندب عنھ وقد أجاز المش )3(
  . لحضور الجلسة أحد أفراد عائلتھ بموجب توكل خاص ، و في ھذه الحالة یعتبر الحكم حضوریا

،المجلة القضائیة،عدد 28/04/1999،قرار بتاریخ172726المحكمة العلیا،غرفة الجنح والمخالفات،ملف رقم :أنظر)4( 
  .111،ص2002خاص بالاجتھاد القضائي لمحكمة الجنح والمخالفات،الجزء الأول ،سنة 
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بحضور  ھي أو غیابیا،و العبرة المأخوذ بھا في تحدید طبیعة كون الحكم حضوریا        
 یعتد بحضوریة المتھم و لا،او المشاركة فیھا من عدمھ،و المرافعة،أطوار المحاكمةدث الح

  .والنطق بھ ،أثناء صدور الحكم
  

و ،فیمكن للمتھم أن یحضر بعض جلسات المحكمة التي یتم المناداة فیھا على اسمھ           
تسجیل حضوره ثم تؤجل تلك الجلسة لسبب من الأسباب الأخرى كطلب من الطرف 

باقي الجلسات لأخرى دون أن  أو محامیھ ، ثم یتغیب عن،أو طلب من المتھم نفسھ،المدني
و أن یبدى دفوعھ فھنا الحكم الصادر في غیاب المتھم یعد ،یتمكن من المشاركة في محاكمتھ

و قد شارك ،حكم حضوریا اعتباریا أي أن حكم المحكمة یفترض أن المتھم قد دافع عن نفسھ
  .ض ذلك في إجراءات التحقیق النھائي في الجلسات  بینھما الحكم الغیابي لا یفتر

  
ویعتبر الحكم الغیابي من أضعف الأحكام دلالة على صحة ما قضى بھ حیث لم تتح          

و إبداء دفاعھ و لذلك منحھ المشرع حق الطعن في ،للمتھم فرصة المثول أمام المحكمة
  . الحكم الصادر ضده بطریق المعارضة 

  
  الفاتأن تكون ھذه الأحكام في مواد الجنح والمخ: البند الثاني

  
  والجنح  ،تایحق للحدث الطعن بالمعارضة في الأحكام الفاصلة في المخالف         

نفس الجھة التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة  رضة أمام او یرفع الطعن بالمع،
أو أحد أقسام الأحداث ،و التي یحال الحدث إلیھا طبقا للقواعد العامة،المخالفات العادیة

والتي فصلت في الجنحة المرتكبة من طرف الحدث غیابیا في أجل أقصاه  الموجودة بالمحاكم
و یمتد أجل المعارضة إلى ،أو ممثلھ القانوني،أو ولیھ،للحدث)1(أیام من تاریخ تبلیغ الحكم10

   ؛شھرین إذا كان الحدث مقیما خارج التراب الوطني
   

سنة  13سنھ أقل من  ویستثنى من ذلك حالة كون المخالفة مرتكبة من طرف حدث       
 أنو في ھذه الحالة فإن ھذا الحكم لا یمكن ،فإن الحكم الصادر لا یتعدى الحكم بالتوبیخ

و یمكن لھا أن تصدره إلا ،یكون غیابیا باعتبار أن محكمة المخالفات ھي مكان تنفیذ الحكم
  من 444المادة إذا كان الحدث ماثل أمامھا وأیضا تدابیر التسلیم المنصوص علیھ في 

،والمشمولة بالنفاد المعجل رغم المعارضة و الاستئناف فلا یجوز اتخاذ ھذه )2(ق إ ج ج 
التدبیر إلا إذا كان الحدث موجودا أمام قاضي الأحداث ونص المشرع الفرنسي في المادة 

على إمكانیة أن یشمل قاضي الأطفال أحكامھ بالنفاذ المعجل برغم )3( 1945من قانون  22
  .الاستئنافالمعارضة و

                                                 
،المجلة القضائیة،عدد 25/01/1999،قرار بتاریخ195524أنظر المحكمة العلیا،غرفة الجنح والمخالفات،ملف رقم)1(

  .103،ص2002،سنة  خاص بالاجتھاد القضائي لمحكمة الجنح والمخالفات،الجزء الأول
  .من ق إ ج ج  444أنظر المادة )2(

Article 22 Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art1 JORF 24 décembre 1958:        (3) 

 «Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner 
l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel. Les décisions prévues 
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  الفقرة الثانیة
  

  یجوز الطعن فیھا بالمعارضة الأحكام التي لا
  

كل شخص  « :من ق إ ج ج والتي نصت على  407من خلال اضطلاعنا على المادة       
كلف بالحضور تكلیفا صحیحا وتخلف عن الحضور في الیوم والساعة المحددین في أمر 

وذلك فیما عدا الحالات المنصوص  346في المادة التكلیف یحكم علیھ غیابیا حسبما ورد 
  والتي جاءت مطابقة ،» ...350و 349و 347و 345و 245علیھا في المواد 

  حضوریة الأحكام  فإنھ لا تقبل المعارضة إذا كانت ،)1(من ق إ ج ف 487للمادة 
 ا كانت صادرة من قسم الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلسذإ أو،)البند الأول(
و الأحكام الصادرة في ،)البند الثاني(ثوالمتعلقة بالجنایات المرتكبة من طرف الأحدا،

والأحكام الصادرة في شأن الأحداث المعرضین لخطر ، )البند الثالث(الأحداث المجني علیھم
  :،وھو ما سنوضحھ كالتالي )البند الرابع(معنوي

  
  الأحكام الحضوریة : البند الأول

  
حضوریا متى تسلم المتھم ورقة التكلیف بالحضور  طبقا للأحكام العامة  یعتبر الحكم       

أو ،المنصوص علیھا قي قانون الإجراءات المدنیة الجزائري بناءا على طلب النیابة العامة
أي إدارة مرخص لھا قانونا بذلك فإذا تخلف عن الحضور في الیوم والساعة المحددین في 

یحضر المتھم رغم صحة التبلیغ حكم علیھ في غیبتھ و و إذا لم  أمر التكلیف بالحضور
العلة في اعتبار الحكم حضوریا بالرغم من أن كم بالنسبة للمتھم حضوریا،اعتبر ذلك الح

  .ھي حضور المتھم ومشاركتھ فیھا بالدفاع عن نفسھ والإجابة عن الأسئلة الموجھة لھ  
  

و تفصل في ،رتب عنھ أن المحكمة تحققالحكم حضوریا فتت اعتبارأما بالنسبة لحالة        
ھا كما لو كان الخصم حاضرا والأصل أن الأحكام الحضوریة لا مالدعوى الموضوعة أما

                                                                                                                                                         
à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque 
l'exécution provisoire en aura été ordonnée…» . 

 

 

Article 487 cppf: « Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424 , toute (1) 
personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est 
jugée par défaut , ainsi qu'il est dit à l'article 412». 
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إذا ما توفرت ثلاث  یمكن المعارضة في الأحكام الاعتباریة اتقبل المعارضة و استثناء
    :شروط وھي 

لم یثبت فإذا ر الجلسة أن یثبت المتھم توفره على عذر شرعي ومقبول منعھ من حضو-أ
ولم تقتنع بھ المحكمة فإن ھذه الأخیرة تقضي عذرا، أبدى أوالمتھم ذلك و تجاھل ھذه النقطة 

   .رضةابعدم قبول المع
عدم استطاعة المتھم المحكوم علیھ تقدیم ھذا العذر قبل المحاكمة و یجب علیھ أن یثبت - ب

   .وم علیھ بالحكمرضة من تاریخ إعلان المحكاذلك و یسري میعاد المع
    .رض فیھ غیر قابل للاستئنافاأن یكون الحكم المع-ج
  

  الأحكام الفاصلة في جنایات الأحداث:البند الثاني 
  

وإن سكت علیھا المشرع الجزائري بالرغم ،وھي من الأحكام الغیر قابلة للمعارضة      
مة بعد صدور الحكم ا حضر للمحكذمن أھمیتھا القصوى،فالحدث المحكوم علیھ في جنایة إ

أو تم القبض علیھ فإن ھذا الحكم یخضع للسقوط التلقائي بقوة القانون،وبالتالي یعاد ،علیھ
  .)1(والنظر في الدعوى أمام المحكمة،محاكمة الحدث

  
مام محكمة الجنح في أوھناك من التشریعات التي تقرر تطبیق القواعد المعمول بھا      

من قانون الطفل  124ھ المشرع المصري في المادة وھو ما نص علی،جمیع الأحوال
رضة أیا كانت طبیعة الة للمعبجمیع الأحكام قا أن، وھذ یعني  1996المصري لسنة 

  .مخالفة أوجنحة ،جنایة  :الجریمة
  

إلى أن إجراءات التخلف عن الحضور لا تطبق في الجنایات المرتكبة  الإشارةمع         
  .)2(مع مبدأ السریة المقرر في مواد الأحداث من قبل الأحداث لتعارضھا 

  
  المجني علیھم ثالأحكام المتعلقة بالأحدا:البند الثالث 

 
سنة یجوز  16أو جنایة على شخص قاصر لم بیلغ سن ،في حالة ارتكاب جنحة         

الحدث المجني  عإیداأوعلى طلب النیابة العامة أن یقرر ،بناءا على نفسھ ثلقاضي الأحدا
ھ في الجریمة، إما لدى شخص جدیر بالثقة، وإما في مؤسسة، وإما أن یعھد بھ للمصلحة علی

، ویكون الحكم الصادر في ذلك غیر قابل للطعن بما في  العمومیة المكلفة برعایة الطفولة
 . ذلك المعارضة

  
  الأحكام الصادرة في شان الأحداث المعرضین لخطر معنوي:البند الرابع

  
                                                 

  .257، مرجع سابق ، ص ث، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحدا) محمد ریبع(حسن :أنظر)1(
القبض على المتھم بعد صدور حكم الاتھام ضده أو لم یتقدم في خلال عشرة أیام إذا تعذر «: من ق إ ج ج  317المادة )2(

من تبلیغھ بذلك الحكم تبلیغا قانونیا أو إذا فر بعد تقدیمھ نفسھ أو بعد القبض علیھ أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة 
وینشر ھذا الأمر في خلال مھلة عشرة  .الجنایات أو القاضي المعین من قبلھ، أمرا باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور

أیام في إحدى جرائد الولایة، وتعلق نسخة على باب مسكن المتھم، وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لھا وعلى 
  .»باب محكمة الجنایات
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المشرع الجزائري الطعن بالمعارضة في التدابیر المتخذة ضد الحدث في لم یجز         
  . ، وأعطاھا الطابع النھائي)1(خطر معنوي 

  الثانيالفرع 
  

  الاستئناف
  

و یھدف من وراءه ،إن الاستئناف عبارة  طریقة من طرق الطعن العادیة           
أمام الدرجة  الذي أصدره ة حكمھالمستأنف تظلم حكم قاضي الدرجة الأولى لأجل مراجع

وھو المجلس لیفصل فیھ ثانیة بإتباع إجراءات قانونیة  الثانیة من درجات التقاضي ألا
من أخطاء أثناء المحاكمة الأولى، قد تكون وقعت وقع لما تفادیا وبتشكیلة متعددة ،متمیزة 

عمالھ وھو حق مطلق لكل الخصوم یمكنھم است،أو في موضوع الدعوى،في تطبیق القانون
  ماعدا في بعض الحالات فقط 

  
أما بالنسبة لقضایا الأحداث فقد منح المشرع الجزائري للحدث حق الاستئناف            

بنفس القواعد العامة المقررة للبالغین، على عكس المشرع الفرنسي الذي نص علیھ في 
قاضي للممارسة ھذا ولم یشترط فیھ أھلیة الت،)2( 2فقرة  24في المادة  1945فیفري 2قانون 

أو لممثلھ القانوني استئناف الأحكام  أو لولیھ الطعن و طبقا لذلك یمكن للحدث
  :و ھو ما سنوضحھ كالتالي  ،)الفقرة الثانیة(و تدابیر الحمایة ،)الفقرة الأولى(الجزائیة

  

  الفقرة الأولى
  

  حكام الجزائیةالأ ستئنافا
            

                                                 
صادرة عن قاضي لا تكون الحكام ال«: المتعلق بحمایة الطفولة على  72/03من المر رقم  2فقرة  14نصت المادة  )1(

  .»طبقا لھذا الأمر قابلة لأي طریق من طرق الطعن  ثالأحدا

Article 24 Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 86 JORF 16 juin 2000             (2  )  

 «:… Les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables 
aux ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires 
de mineurs. Toutefois, par dérogation à l'article 186 dudit code, les ordonnances du juge des 
enfants et du juge d'instruction concernant les mesures provisoires prévues à l'article 10 seront 
susceptibles d'appel. Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de procédure 
pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel. Les règles sur l'appel résultant 
des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des 
enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour d'assises des mineurs rendus en 
premier ressort…». 
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حكام الجزائیة التي یجوز للحدث الأ :ائیة إلى قسمینحكام الجزوتنقسم الأ          
وھو ما  )البند الثاني(والأحكام الجزائیة التي لا یجوز للحدث استئنافھا،)البند الأول(استئنافھا

  :كالتالي بندین سنوضحھ في 
  

  الأحكام التي یجوز للحدث استئنافھا :البند الأول
  

الجزائیة الصادرة عن محاكم الأحداث كقاعدة یجوز استئناف جمیع الأحكام                
أو خارج مقر المجلس ،سواء داخل ثأو من أقسام الأحدا،ثعامة  سواء من قاضي الأحدا

ا لم ذأو جنایة في حالة ما إ،أیا كانت الجریمة التي صدر الحكم من أجلھا سوءا كانت جنحة
ات حیث یتم النظر فیھا وبعض المخالف،أو تخریبیة،یكن الحكم فاصلا في أعمال إرھابیة

قسم وھو المجلس القضائي أمام ،والفصل فیھا أمام ھیئة ثاني درجة من درجات التقاضي،
  .أیام من تاریخ النطق بالحكم الحضوري 10في أجل أقصاه  الأحداث

  
  الأحكام التي لا یمكن استئنافھا : يالبند الثان

  
والتي ،ازائیة التي لا یمكن استئنافھكقاعدة عامة على الأحكام الج 416نصت المادة       

ه الأحكام ھي أحكام المخالفات و علة المشرع ذوھ ،ھي مشتركة بین البالغین والأحداث
و أیضا ،الجزائري في ذلك أن ھذه الأحكام لا تشكل خطرا على ذمة المتھم وعلى شخصھ

سیلة للتعسف من أجل أن یضع بعض القیود على الاستئناف حتى لا یتحول الاستئناف إلى و
المجلس القضائي بقضایا عدیمة الفائدة وھذه الأحكام المحددة  كاھل ثقلتفي استعمال الحق 

إذا كانت العقوبة المقررة قانونا ھي الحبس ،دینارا و100إما بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 
،والتي  ،وقد استثنى المشرع الجزائري أحكام الجنحأیام دون الحكم بھا 5لمدة لا تتجاوز 

  .تكون قابلة للاستئناف بغض النظر عن طبیعة العقوبة المقررة لھا،أو المحكوم بھا
  

لا یمكن الحكم علیھم في قضایا المخالفات أكثر من  لمع أن الأحداث في كل الأحوا      
عقوبة الغرامة إلا أنھ لا یجوز استئناف الحكم الصادر بالتوبیخ لعدم خطورتھ على 

عل المرتكب لا یدل على النزعة الشریرة للحدث فیكفي التوبیخ جزاءا لھا  ولأن الف،الحدث
عن فعل ارتكبھ في نطاق إرشادي  وھو  لأن ھذا التوبیخ الھدف منھ توجیھ اللوم إلى الحدث

أي أن یقوم بھ قاضي الأحداث بصورة تترك تأثیرھا الإیجابي على الحدث ،یتم في حدود 
  . )1( بي على نفسیتھیكون لھ الانعكاس السل أندون 

  
  
  
  
  

                                                 
  .277ص  1975،الإسكندریة ،رعایة الأحداث ومشكلة التقویم )منیر(العصرة :أنظر)1(
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  الفقرة الثانیة
  

  والحمایة عاستئناف تدابیر الوض
  

والتي تھدف لإعادة )1(من ق إ ج ج 444وھي التدابیر المنصوص علیھا في المادة          
  لإعطاء الحدث فرصة إعادة تكیفھ في ظروف طبیعیة بعد عدم التأكد من عدم 

  . )2(اعیةقدرتھ على التكییف مع البیئة الاجتم
  

استئنافھا ولقاضي الحق في  أو ولیھ القانوني ، وقد أعطى المشرع الجزائري للحدث       
یجوز لقسم  « :من ق إ ج ج والتي نصت على 470أن یشملھا طبقا للمادة  ثالأحدا

أن یأمر بشمول قراره  444الأحداث فیما یتعلق بالإجراءات المنصوص علیھا في المادة 
ومن ھذه المادة نستنتج أن المشرع ،». ل رغم المعارضة أو الاستئنافبالنفاذ المعج

 .من ق إ ج ج 444الجزائري قد أجاز استئناف جمیع التدابیر المنصوص علیھا في المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
والجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر إلا تدبیر أو أكثر من لا یجوز في مواد الجنایات «: 444المادة )1(

 :تدابیر الحمایة والتھذیب الآتي بیانھا
  تسلیمھ لوالدیھ أو لوصیھ أو لشخص جدیر بالثقة، -1
  تطبیق نظام الإفراج عنھ مع وضعھ تحت المراقبة، -2
  أو التكوین المھني مؤھلة لھذا الغرض،وضعھ في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتھذیب  -3
  وضعھ في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤھلة لذلك، -4
  وضعھ في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعد، -5
وضعھ في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة، غیر أنھ یجوز أن یتخذ كذلك في شأن  -6

ة عشرة تدبیر یرمي إلى وضعھ في مؤسسة عامة للتھذیب تحت المراقبة أو للتربیة الحدث الذي یتجاوز عمره الثالث
  .الإصلاحیة

ویتعین في جمیع الأحوال أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة آنفا لمدة معینة لا یجوز أن تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیھ 
  .»القاصر سن الرشد المدني

  
G.stefani,.G.Levasseure et N Jambu Merlin criminologie et science pénitentiaire.. 1976        (2)  
no601, p 629. 
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  الثاني المطلب 
  

  طرق الطعن الغیر عادیة
  

بة للخص�وم عموم��ا تع�د ط�رق الطع�ن الغی�ر عادی�ة ض��مانة م�ن الدرج�ة الثانی�ة بالنس�         
وبالنس��بة للأح��داث خصوص��ا وم��ن می��زات ط��رق الطع��ن الغی��ر عادی��ة أنھ��ا وس��ائل طع��ن ،

محدودة النطاق تقید مستعملھا في أوجھ وشروط معینة یجب توفرھا في الحك�م لك�ي یس�تطیع 
وھ�ي تتش�ابھ ف�ي اش�تراط اس�تنفاذ جمی�ع ط�رق م الطع�ن بطریقھ�ا والحدث الم�تھ،البالغ المتھم

  .دیة من معارضة واستئناف حتى یجوز الطعن عن طریقھا الطعن العا
  

ھ��ذا  اونظ��را لأھمی��ة ط��رق الطع��ن العادی��ة كض��مانة إض��افیة بالنس��بة للح��دث قس��من         
إلى الطعن بالنقض كطریقة طعن غیر عادی�ة  )الفرع الأول( تطرقنا في:فرعین إلى المطلب 

  :یضا طریقة طعن غیر عادیة كالتالي إلى إعادة النظر والذي ھو أ )الفرع الثاني(و في ،
  

  الفرع الأول
  

  الطعن بالنقض
  

في الأحكام النھائیة للتظلم ن الطعن بالنقض ھو طریق غیر عادي استثنائي إ        
الصادرة عن جمیع المحاكم الجنائیة ، بغیة مراقبة تطبیق القانون ، ومراجعة صحة 

ا للدعوى و الحكم فیھا ولھذا یعرف  أن المحاكم في نظرھ هالإجراءات التي اتبعتھا ھذ
كما یطلق علیھا المشرع ) la cour de cassation(أو محكمة النقض ،،المحكمة العلیا

  .)1(ولیست محكمة موضوع،والفرنسي أنھا محكمة قانون،المصري
   

 ثحكام الصادرة عن محاكم الأحداوھو أیضا طریق غیر عادي للطعن في الأ       
العامة التي تحكم البالغین في ھذا  دون من وسیلة الطعن بالنقض طبقا للقواعوالذین یستفید،

المجال ، والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یعطي الحدث حق ممارسة ھذا الطعن بنفسھ 
أو وصیھ ، بواسطة عریضة معدة وموقعة من طرف محامي معتمد ،بل أعطاه لولي الحدث

   .المحكمة العلیا  ىلذ
  

الجائز الطعن بالنقض  فیھا القرارات سنتناولفقرات إلى ثلاثة الفرع نقسم ھذا ولھذا س    
والأوجھ التي  )الفقرة الثانیة(الذین یحق لھم الطعن بالنقض صالأشخا و، )الفقرة الأولى(فیھا

  .)الفقرة الثالثة(یبنى علیھا
  

  الفقرة الأولى
  

                                                 
  .270، مرجع سابق ، ص ث، الجوانب الإجرائیة لانحراف الأحدا)محمد ریبع(حسن )1(
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  القرارات الجائز الطعن فیھا
  

ق ع ج ج على أنھ یجوز الطعن بالنقض في قرارات غرفة  من 459نصت المادة        
 ي، والمقضالصادرة بآخر درجة و أحكام المحاكم والمجالس القضائیة ،)البند الأول(الاتھام

  : كالتالي بندین وھو ما سنوضحھ في ، )البند الثاني(بھا بقرار مستقل في الاختصاص 
  

  قرارات غرفة الاتھام :البند الأول
  

رفة الاتھام ھي عبارة عن ھیئة قضائیة تمارس مھامھا على مستوى كل المجالس غ         
ومستشاریھا بقرار من وزیر العدل لمدة ،یعین رئیسھا )1( القضائي تتشكل من ثلاث قضاة

، وتقوم بدورھا بحضور )2(من ق إ ج ج 176ثلاث سنوات حسب ما نصت علیھ المادة 
بط ، ومن مھامھا أنھا جھة تحقیق واتھام وكاتب ض،أو أحد مساعدیھ،النائب العام

  .وأیضا ھي جھة استئناف ورقابة على أوامر قاضي التحقیق ،ثانیة
  

وطبقا للقواعد العامة تكون القرارات الصادرة عن ھذه الغرفة والمتعلقة بالأحداث         
ا لا یجوز وأیض،قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا إلا ما تعلق منھا بالحبس المؤقت

قرار قاضي الأحداث أو  في الطعن في القضایا المتعلقة بإجراء تحقیق تكمیلي، وكذلك
بإحالة الدعوى على محكمة ،و المتعلق قاضي التحقیق المختص في قضایا الأحداث

ولا یجوز الطعن في ماعدا ما تعلق منھا بالحكم في الاختصاص، الجنح  وأ المخالفات
  .ل في طلبات رد الاعتبارالأوامر المتعلقة بالفص

  
بالنظر في الإستئنافات المرفوعة إلیھا أیضا تختص  ھاأما المشرع الفرنسي فنص على أن    

ویكون موضوعھا القرارات الصادرة من قاضي التحقیق المختص وقاضي الأطفال ولكن 
من سنة فقط أما الأحداث الأكثر  16قل من ھي تختص فقط بالفصل في قضایا الأحداث الأ

ضد  المرفوعة ن إلى محكمة الجنایات المختصة بالنظر في الإستئنافاتوسنة فیحال 16
  .)3(ھیئات التحقیق تقرارا

  
  

  الأحكام : البند الثاني
  

ویقصد بھا الأحكام التي تصدرھا مختلف الجھات الفاصلة في قضایا الأحداث والتي       
من  474ونصت المادة  علیھا للبالغینأحالھا المشرع الجزائري للقواعد العامة المنصوص 

                                                 
 ،المجلة القضائیة ،عدد خاص بالاجتھاد29/05/2001،قرار بتاریخ  268972العلیا، قرار رقم ةالمحكم :أنظر )1(

  . 325ص2002القضائي لغرفة المخالفات والجنح ،الجزء الأول سنة 
تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتھام واحدة على الأقل ویعین رئیسھا ومستشاروھا لمدة ثلاث  « :176المادة )2(

 .سنوات بقرار من وزیر العدل
فة الاتھام أما وظیفة كاتب الجلسة فیقوم بھا أحد یقوم النائب العام أو مساعدوه بوظیفة النیابة العامة لدى غر: 177المادة 

  .»كتبة المجلس القضائي
Voir, HERVÉ RÉGOLI ,institution judiciaires,op cite, p99                                                      ( 3)
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ق إ ج ج على أنھ لا یكون للطعن بالنقض أثر موقف لتنفیذ الحكم إلا ما تعلق بأحكام الإدانة 
  . من ق ع ج 50الجزائیة التي یقضى بھا طبقا للمادة 

  
 ثفالطعن بالنقض جائز بالنسبة للأحكام الجزائیة الصادرة عن محاكم الأحدا           
من ق ع ج،كما یكمن الطعن بالنقض في الأحكام التي تأخذ  50لأحداث طبقا للمادة وغرف ا

من ق إ ج ج  462من ق إ ج ج و المادة  444شكل التدابیر والمنصوص علیھا في المادة 
)1(.  

والأحكام الفاصلة في قضایا الأحداث  أما الطعن بالنقض بالنسبة للتدابیر          
أصلا لأن ھذه التدابیر لا تقبل أي وجھ من أوجھ  ا یجوز رفعھالمعرضین لخطر معنوي فلا

  .الطعن 
  

  الفقرة الثانیة
  

  الذین یحق لھم الطعن بالنقض صالأشخا
  

للأحكام والقرارات الفاصلة في  ةأن ذكرت فإن الطعن بالنقض بالنسب،وكما سبق          
الجزائري قد اشترط على قضایا الأحداث لا یمكن للحدث أن یقوم بھ بنفسھ لأن المشرع 

رافعھ أھلیة التقاضي على عكس القواعد العامة المعمول بھا مع الراشدین ، إذن فلا یمكن 
  .ممثلھ القانوني  ،أوللحدث تسجیل الطعن بالنقض بل ینوب عنھ ولیھ

  
و قد قرر المشرع الجزائري على أن مباشرة إجراءات التقاضي أمام المحكمة العلیا        

مسموحا للأشخاص العادیین بل یجب أن یكونوا على درجة علیا من الثقافة  لا یكون
یكون ھذا  أنالقانونیة وفي ھذا الصدد اشترط المشرع الجزائري وجود محام و یجب 

سنوات  بواسطة عریضة 10المحامي معتمد لذي المحكمة العلیا أي لھ خبرة لا تقل عن 
  .موقعة من طرفھ 

  
أو القرار المطعون ،نفض ھو ثمانیة أیام من تاریخ صدور الحكمومیعاد الطعن بال      

  .یمتد في حالة كون الیوم الأخیر یوم عطلة إلى أول یوم عمل ،فیھ
  

رار المطعون فیھ خلال میعاد قومن آثار الطعن بالنفض أنھ یوقف تنفیذ الحكم أو ال     
لمحكمة العلیا أما بالنسبة الطعن بالنسبة للحدث المتھم الطلیق إلى حین صدور قرار من ا

للحدث المحبوس فیستمر حبسھ إلى حین الفصل في قضیتھ من جدید أو انقضاء مدة العقوبة 
  .  المحكوم بھا 

  

  الفقرة الثالثة
  

                                                 
   .ق إ ج ج 462ق إ ج ج و 444أنظر المادتین )1(
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  الأوجھ التي یبنى علیھا الطعن بالنقض
  

لقد اشترط المشرع الجزائري مبررات قانونیة معینة یجب توافرھا في الطعن بالنقض      
 500و الإجرائیة لأن المحكمة العلیا ونص علیھا في المادة ،تعلق كلھا بالجوانب القانونیةت

  :من ق إ ج ج  وھي 
  عدم الاختصاص، -1
  تجاوز السلطة، -2
  مخالفة قواعد جوھریة في الإجراءات، -3
  انعدام أو قصور الأسباب، -4
  مة،إغفال الفصل في وجھ الطلب أو في أحد طلبات النیابة العا -5
تناقض القرارات الصادرة من جھات قضائیة مختلفة في آخر درجة أو التناقض فیما  -6

  قضى بھ الحكم نفسھ أو القرار،
  مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ، -7
  .انعدام الأساس القانوني -8

  .ویجوز للمحكمة العلیا أن تثیر من تلقاء نفسھا الأوجھ السابقة الذكر
  

  الفرع الثاني
  

  لطعن بإعادة النظرا
  

إن طلب إعادة النظر یعتبر من طرق الطعن الغیر عادیة ، و كان المشرع الجزائري         
سابقا یستعمل مصطلح التماس إعادة النظر ثم أصبح یستعمل مصطلح إعادة النظر بموجب 

ویھدف ھذا الإجراء إلى تصحیح خطأ ، 2001جوان  26المؤرخ في  08-1القانون رقم 
صدر في حكم نھائي حائز لقوة الشيء المقضي فیھ بشروط معینة محددة في المادة  قضائي

  .)1(من ق إ ج ج  من أجل تقویمھ تحت طائلة الرفض531
  

وقد أجاز القانون للقاضي إعادة النظر في الأحكام الصادرة على الصغار، وعلة ذلك      
التدبیر إذا اتضح أنھ غیر ملائم لأن ھذا  لھو متابعة الحدث أثناء تنفیذ ھذا التدبیر، وتعدی

  .)2(الغرض النھائي ھو إصلاح الحدث وتقویمھ
  

و إعادة النظر من حیث فعالیھ كإجراء طعن یختلف حسب نوع الحكم المطعون فیھ ،      
،وھو أیضا مخصصا لأشخاص معینین ومحددین وفقا لإجراءات  )الفقرة الأولى(وطبیعتھ،

  .معینة 
  

                                                 
،المجلة القضائیة،عدد 31/05/2000،قرار بتاریخ247683غرفة الجنح والمخالفات،ملف رقمأنظر المحكمة العلیا،)1(  

  .210،ص2002خاص بالاجتھاد القضائي لمحكمة الجنح والمخالفات،الجزء الأول ،سنة 
  
  
  .90ص 2003، جرائم الأحداث ،دار المطبوعات الجامعیة ،سنة  )عبد الحمید(الشواربي :أنظر)2(
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  الفقرة الأولى
  

  طاق تطبیق الطعن بإعادة النظرن
  

نقسمھا إلى  أنتختلف من طبیعتھا ، فیمكننا  ثإن الأحكام الفاصلة في قضایا الأحدا        
والأحكام  المتعلقة ،)البند الأول(وھما الأحكام الجزائیة الصادرة في حق الحدث :نوعین

اء إعادة النظر یختلف اختلافا وبالتالي فإن إجر،)البند الثاني(بالتدابیر المتخذة في حق الحدث
  : وھو ما سنوضحھ فیما یليكلیا حسب نوعیة الحكم،

  
  الطعن بإعادة النظر بالنسبة للأحكام الجزائیة: البند الأول

  
إن إجراء الطعن بإعادة النظر بالنسبة للأحكام الجزائیة یجب أن یكون حسب            

وفاصلا في ،حائز لقوة الشيء المقضي فیھ متعلقا بحكم نھائي )1(من ق إ ج ج 531المادة 
على الطاعن بھذا الإجراء استنفاد جمیع  أو جنحة ، وأیضا اشترط المشرع الجزائري،جنایة

  .طرق الطعن العادیة من معارضة واستئناف 
  

والجھة التي تختص بالفصل في ھذا الطعن ھي المحكمة العلیا والتي لھا صلاحیة       
تقضي ببراءة المتھم  أنوالمقدم أمامھا ویمكن للمحكمة العلیا ،فیھ تقویم الحكم المطعون

  .من ق إج ج 531الحدث في حال توفرت إحدى الشروط المنصوص علیھا في المادة 
  

ولا یمكن للحدث مباشرة إجراء الطعن بنفسھ لأن الطعن بإعادة النظر من الإجراءات      
ویرفع ...«:  2فقرة  531ما نصت علیھ المادة  التي تشترط توفر الأھلیة في القائم بھا وھو

الأمر إلى المحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى مباشرة إما من وزیر العدل، أو من 
  .» ...المحكوم علیھ أو من نائبھ القانوني في حالة عدم أھلیتھ 

  

                                                 
لا یسمح بطلبات إعادة النظر، إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائیة أو  « :ق إج ج من  531المادة )1(

 .المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي، وكانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة
  :ویجب أن تؤسس

كافیة على وجود المجني علیھ المزعوم إما على تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیھا قیام أدلة ) 1
  .قتلھ على قید الحیاة

  .أو إذا أدین بشھادة الزور ضد المحكوم علیھ شاھد سبق أن ساھم بشھادتھ في إثبات إدانة المحكوم علیھ) 2
  .أو على إدانة متھم آخر من أجل ارتكاب الجنایة أو الجنحة نفسھا بحیث لا یمكن التوفیق بین الحكمین) 3
أخیرا بكشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجھولة من القضاة الذین حكموا بالإدانة مع أنھ یبدو منھا أن من  أو) 4

  .شأنھا التدلیل على براءة المحكوم علیھ
ن ویرفع الأمر إلى المحكمة العلیا بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى مباشرة إما من وزیر العدل، أو من المحكوم علیھ أو م

  .نائبھ القانوني في حالة عدم أھلیتھ أو من زوجھ أو فروعھ أو أصولھ في حالة وفاتھ، أو ثبوت غیابھ
  .وفي الحالة الرابعة لا یجوز ذلك لغیر النائب العام لدى المحكمة العلیا متصرفا بناء على طلب وزیر العدل

یقوم القاضي المقرر بجمیع إجراءات التحقیق، وتفصل المحكمة العلیا في الموضوع في دعوى التماس إعادة النظر، و
  .». وعند الضرورة، بطریق الإنابة القضائیة
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لحالات الأربعة حكام الجزائیة یجب أن یؤسس على اوالطعن بإعادة النظر في الأ       
تقدیم مستندات بعد الحكم  -:ففي الحالات الثلاث الأولى وھى 531المذكورة في المادة 

بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیھا قیام أدلة كافیة على وجود المجني علیھ المزعوم قتلھ 
دتھ أو إذا أدین بشھادة الزور ضد المحكوم علیھ شاھد سبق أن ساھم بشھا ،على قید الحیاة

أو الجنحة ،أو على إدانة متھم آخر من أجل ارتكاب الجنایة ،في إثبات إدانة المحكوم علیھ
أو ممثلھ ، أو وصیھ،یمكن للحدث بواسطة ولیھف نفسھا بحیث لا یمكن التوفیق بین الحكمین

القانوني إجراء الطعن مباشرة أمام المحكمة العلیا أما الحالة الأخیرة فلا تجوز إلا للنائب 
      .لعام فقطا

  
  للأحكام الصادرة بالتدابیر ةالطعن بإعادة النظر بالنسبالبند الثاني 

   
الطعن بإعادة النظر في الأحكام الجزائیة فإن طلب مراجعة التدبیر لا  على عكس          

ولا یشترط ،)1( من ق إ ج ج 482یشترط أن یكون التدبیر نھائیا وھو ما نصت علیھ المادة 
  الحدث جمیع طرق الطعن العادیة من معارضة واستئناف ، أن یستنفد
إن مراجعة التدبیر ھو حق ممنوح للحدث یمكن أن یقوم بھ بنفسھ أو بواسطة ولیھ          

من تلقاء نفسھ أو من مندوب  ثویمكن أن یتم بطلب من النیابة العامة أو من قاضي الأحدا
  .الإفراج تحت المراقبة 

من ق إ ج ج فإن الجھة التي تنظر طلب إعادة النظر في  484مادة وطبقا لنص ال       
یكون مختصا إقلیمیا بالفصل  «:یلي التدبیر ھي نفس الجھة التي أصدرتھ ونصت على ما

في جمیع المسائل العارضة ودعاوى تغییر التدابیر في مادة الإفراج تحت المراقبة والإیداع 
 .والحضانة

  » .حداث الذي سبق أن فصلا أصلا في النزاعقاضي الأحداث أو قسم الأ -1
  

أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرتھ موطن ،الأحداثوإضافة لذلك یمكن لقاضي          
أو المنظمة التي سلم الحدث  أو المؤسسة أو موطن الشخص صاحب العمل،والدي الحدث

یكون ان الذي المكبحداث الأأو قسم  إلیھا بأمر من القضاء وكذلك إلى قاضي الأحداث
تفویض من على  بناءا وذلك الفصل في تغییر التدبیر ،فیھ أو محبوسا فیھ الحدث فعلا مودعا

  .أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع،قاضي الأحداث
  

بالجنایات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا یجوز  وفیما یتعلق          
لقسم مختص بمقر مجلس قضائي آخر فإذا كانت القضیة ختصاصھ إلا إلھ أن یفوض 

تقتضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي یوجد بھ الحدث مودعا أو 
، وھو في رأینا ما یعود بالفائدة على الحدث لأن محبوسا أن یأمر باتخاذ التدابیر المؤقتة

                                                 
فإن ھذه التدابیر  444أیا ما تكون الجھة القضائیة التي أمرت باتخاذ التدابیر المنصوص علیھا في المادة  « :482المادة )1(

ء على طلب النیابة العامة أو على تقریر المندوب المعین یجوز لقاضي الأحداث تعدیلھا أو مراجعتھا في كل وقت إما بنا
 .في الإفراج تحت المراقبة وإما من تلقاء نفسھ

غیر أنھ یتعین على ھذا القاضي أن یرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبیر من تدابیر الإیداع المنصوص 
  .»لحراسة والدیھ أو وصیھ أو شخص جدیر بالثقةفي شأن الحدث الذي ترك أو سلم  444علیھ في المادة 
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وبالتالي فھو أعلم الناس  طلعة على شخصیة الحدثضھو أفضل ھیئة م ثقاضي الأحدا
  . بمدي جدوى تلك التدابیر

  
كما انھ یجوز لقاضي لأحداث أو قسم الأحداث في حالة النظر في طلب مراجعة        

التدبیر تبعا لمتابعتھ لحالة الحدث ومدى فعالیة تلك التدابیر المتخذة  من طرفھ  أن  یستبدل 
طلب الحدث بتسلیمھ لوالدیھ طبقا لنص المادة  تلك التدابیر بتدبیر مخفف كما ھو الحال عند

من ق إ ج ج ، ویمكن لقاضي الأحداث أن یستبدل التدابیر التي اتخذھا بتدابیر أكثر  483
سنة وكان سلوكھ خطرا  18إلى  16جدیة واشترط في ذلك كون سن الحدث یتراوح مابین 

ق إ ج ج و  444في المادة  نفسھ وعلى بیئتھ  فیمكن لھ أن یستبدل  التدابیر المقررة ىعل
المقررة في حقھ بإجراء أكثر تشددا وذلك بإیداعھ أحد مؤسسات العقابیة بقرار مسبب من 

  . )1(من ق إ ج ج 486قسم الأحداث  ، طبقا لنص المادة 
  

و بالنسبة التوبیخ والذي لا یمكن مراجعتھ ،ویستثنى من إعادة النظر في التدابیر          
ین لخطر معنوي فیمكن لھم الاستفادة من طلب إعادة النظر في الحكم للأحداث المعرض

  .المتخذ في حقھم   رالمتعلق بالتدبی
  
  
 

  
  
  
  
  

وأخیرا فإن مرحلة المحاكمة ھي مرحلة مصیریة بالنسبة للحدث ومستقبلھ          
المشرع الجزائري قد راعى ھذه النقطة وأخذھا بعین الاعتبار ومیزھا  أنوالملاحظ 

جموعة من الإجراءات تحمي الحدث واعتمد مجموعة من المبادئ على غرار المشرع بم
 ثوتعطي محاكم الأحدالعامة المعمول بھا مع البالغین الفرنسي والمصري تخالف المبادئ ا

لتي واوتضع أمامھا أھدافا أخرى غیر تلك المعمول بھا مع البالغین  الطابع الاجتماعي 
   .ي من العقاب وتحقیق الردعتنحصر في عدم إفلات الجان

  
الحدث وإعادة  ھداف تتغیر لتصبح محاولة إصلاحتلك الأفما بالنسبة للأحداث أ       

كل ھذه الأھداف بقواعد إجرائیة خاصة  المشرع الجزائري قد دعم و،إدماجھ في المجتمع
  . بمحاكمة الأحداث

  

                                                 
كل شخص تتراوح سنھ بین السادسة عشر والثامنة عشر اتخذ في حقھ أحد التدابیر «: من ق إ ج ج  486المادة )1(

إذا تبین سوء سیرتھ ومداومتھ على عدم المحافظة على النظام وخطورة سلوكھ الواضحة وتبین  444المقررة في المادة 
د فائدة من التدابیر المذكورة سابقا یمكن أن یودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابیة إلى أن یبلغ من عدم وجو

  .»العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة
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تمثل في عدم احترام مبدأ فصل ألا انھ توجد بعض النقاط السلبیة في ھذه المرحلة ت     
قضاء الأحداث عن البالغین بإحالتھ للحدث على محكمة المخالفات أو بعض المحاكم 

  .العسكریةالأخرى كمحكمة الجنایات العادیة والمحاكم 
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إن السلوك الإجرامي للإنسان أصبح على مر العصور ظاھرة في تطور        
ا موتمییز مفترض فیھ ، وھبھ،وعقل ،بالرغم مما یتمتع بھ من قوة إدراك  مستمر

والعیش بسلام مع  من أجل التمییز بین الخیر والشر الإنسانالله سبحانھ عز وجل 
 ةي بعض الأحیان إلى عوامل داخلیإلا أنھ یخضع ف،نفسھ ومع الآخرین المحیطین بھ

إدراكھ وتمییزه على المحك فتضعف قوة ضع وت و خارجیة أخرى تضغط علیھ
  .وتخضعھ لغرائزه ولإشباع حاجیاتھ المختلفة،المقاومة لدیھ 

  
والسوي  النمو وإن كانت ھذه العوامل من شأنھا التأثیر على الإنسان الكامل         

لك افما ب ،مییزه ،وتجره إلى بؤر الجریمة والفسادوتقلص من حریة اختیاره وت،
وناقصا وبالتالي فإن ،بالطفل الصغیر الغیر مكتمل النمو والذي یكون إدراكھ منعدما 

صقل دورا كبیرا في العوامل المختلفة  الذي تلعبتمییزه یكون ناقصا أیضا و
سرة وإدراكھ كالعوامل البیئیة الاجتماعیة كالأ وإتمام نمو عقلھ شخصیتھ

والعوامل ،أن ننسى العوامل الوراثیة  وندو،والتقالید المحیطة بھ والعادات،،
  .الاقتصادیة 

  
وتبعا لذلك فقد كان الھدف من دراستنا حول ما إذا كان ھذا التمییز بین        

ومدى شمولیتھ ،الحداثة والرشاد یمتد للقواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث 
 ثا معرفة طبیعة ھذه القواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداوأیض،مراحلھالجمیع 

والوقوف على تحدید مدى استقلالیتھا بالنسبة للأحكام العامة المطبقة على البالغین ،
  . ومدى ملائمتھا لشخصیة الحدث،
  

فمن دراستنا للقواعد الإجرائیة المطبقة على الأحداث باختلاف وضعیتھم سواء       
أو معرضین ،مند لحظة ارتكاب الجریمة إلى لحظة الحكم فیھا كانوا مجرمین 

تكونت لنا فكرة عن مواطن   دلخطر معنوي مند ضبطھم في حالات الخطر ق
ومواطن قوتھ بالمقارنة مع باقي التشریعات الدولیة ،قصور المشرع الجزائري 

 ني اللذاالعریقة في ھذا المجال على غرار اتفاقیة بكین والتشریع الفرنسي والمصر
  .لھما خبرة واسعة في ھذا المجال 

  
في نھایة الدراسة أن مراحل متابعة الحدث لا تختلف عن مراحل  ناوقد خلص     

مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقیق القضائي ومرحلة : متابعة البالغ والتي تنقسم إلى 
من الدراسة الحكم ، وسأورد النتائج التي وصلنا إلیھا في دراستنا حسب كل مرحلة 

  :كالتالي
  

فإن أھم ما یمیز :بالنسبة لمرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقیق التمھیدي       
ھذه المرحلة أنھا مرحلة شبھ قضائیة لا یتولد عنھا دلیل یقوم بھا إفراد الضبطیة 
القضائیة وفقا للقواعد الإجرائیة العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات 

بأي نصوص قانونیة أو  ثفئة الأحدایخص ن المشرع الجزائري لم أة، والجزائی
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إجرائیة تنظم كیفیة التعامل معھم في ھذه المرحلة وتراعي طبیعتھم وأحالھم للقواعد 
ویمكن القول أن المشرع الجزائري لم یفرق بین البالغ ،العامة المطبقة على البالغین

تغییر ھناك بعض الملامح التي تعبر عن والحدث في ھذه المرحلة ، بالرغم من أن ،
في المعاملة الجنائیة للحدث في ھذه المرحلة بتخصیص الأجھزة الأمنیة لفرق 

على مستوى أجھزة الضبطیة  ثوخلایا متخصصة بحمایة الطفولة والأحدا
القضائیة، والمعاملة الجیدة لتي یتلقاھا الأحداث أثناء الاحتكاك بھم من طرف أجھزة 

ھذا التخصیص ھو تقسیم داخلي فقط أي لا توجد ضبطیة ،ولقضائیة الضبطیة ا
من  ولم یستثنھم المشرع الجزائريقضائیة متخصصة في التعامل مع الأحداث ،

الصلاحیات الاستثنائیة الماسة بالحریة الشخصیة للأفراد كالتوقیف للنظر وعدم 
ھم وأخذ بصماتھم تنظیم الإجراءات الأخرى المتعلقة بالتحقق من الشخصیة كتصویر

  .ومنع الاضطلاع علیھا وإتلافھا مستقبلا
  

أما بالنسبة للضمانات الممنوحة للحدث كحقھ في تعیین محام فأصلا ھذه         
الضمانات غیر موجودة بالنسبة للبالغین في ھذه المرحلة وھي غیر معترف بھا 

  .بالنسبة للأحداث
  

كیل الجمھوریة یبقى لھ الاختصاص أما بالنسبة لمرحلة المتابعة فإن و       
الأصیل في تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث أو 

حفظھا والتصرف في أعمال الاستدلال المرفوعة إلیھ وفقا لمبدأ الملائمة ، وإن 
أحاط المشرع الجزائري حق ممارسة وكیل الجمھوریة للدعوى العمومیة بمجموعھ 

الحدود التي یلتزم بھا كمنع اتخاذ إجراءات التلبس والتكلیف المباشر من الضوابط و
  .بالحضور إلا في حالة المخالفات فقط

  
فیمكن القول بأن المشرع الجزائري قد : بالنسبة لمرحلة التحقیق الابتدائي      

وأحاط ھذه المرحلة ،تدارك غیاب النصوص التشریعیة في مرحلة جمع الاستدلالات
والمبادئ الملائمة لشخصیة الحدث، وأوضح المشرع ،ن القوانین بترسانة م

الجزائري أن أولویة ھذه المرحلة ھي التعمق في بحث شخصیة الحدث ومعرفة 
بھ بالإضافة إلى المھام التقلیدیة التي یقوم بھا قاضي  والمحیطة،العوامل المؤثرة فیھ

والموازنة ،في والإثباتأدلة النالبحث عن  :الأحداث وقاضي التحقیق المختص وھي
  .بینھا

  
وقد أسند المشرع الجزائري مھمة التحقیق مع الأحداث لجھاز تحقیق مختص       

وینقسم ھذا الجھاز لمؤسستین ھما قاضي ،في قضایا الأحداثللنظر دون غیره 
والذي من صلاحیاتھ التحقیق في الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث ،الأحداث

جنایات بالإضافة إلى اختصاصھ الثاني والمتعلق بالتحقیق أو ،سواء كانت جنح
قاضي التحقیق  و،72/03والمنظمة بالقانون ،بالأحداث المعرضین لخطر معنوي

ولكنھ یختص ، ثلھ نفس صلاحیات قاضي الأحداوالمختص بشؤون الأحداث 
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التي والجنایات المتشعبة، والملاحظ ھنا أنھ توجد بعض الجرائم ،بالتحقیق في الجنح 
وھي الجرائم الإرھابیة ،تخرج عن ولایة ھذه الھیئات القضائیة المختصة

  . والجرائم العسكریة،والتخریبیة
  

إلا انھ توجد بعض النقاط التي أھملھا المشرع لجزائري في حین تداركتھا        
بعض التشریعات المقارنة كالأوامر الماسة بالحریة وأھمھا الحبس المؤقت والتي لم 

وخصوصا مسألة تحدید مدة حبس ،ھا المشرع الجزائري بنصوص تشریعیةینظم
والمسائل التي یجب مراعاتھ عند حبسھ، والتي أحالھا على القواعد مؤقتا،الأحداث 

  .العامة المطبقة على البالغین
  

فخرجنا إلى أن أھداف محاكمة الأحداث تختلف عن : بالنسبة لمرحلة المحاكمة       
محكمة الأحداث ھي محكمة ذات طابع اجتماعي فبالنسبة للبالغین ما ھو معمول بھ 

ھو معمول بھ  إصلاحي أكثر منھا محكمة ذات طابع جنائي على النقیض مما
  . وتحقیق الردع،بالنسبة للبالغین أین تھتم المحكمة بإنزال العقاب بالجاني 

       
في الدعوى العمومیة وقد أسند المشرع الجزائري ھذه المرحلة المصیریة          

إلى ھیئات حكم مختصة بقضایا الأحداث معروفة بمحاكم الأحداث تختص بما 
من محكمة  ایرتكبھ الأحداث من جنح وجنایات،وبعض قضایا المخالفات المحالة إلیھ

لمخالفات،وأحاط المشرع الجزائري ھذه المرحلة بمجموعة من المبادئ التي تعطي ا
ة على الأحداث ذاتیة مستقلة عن القواعد المعمول بھا مع القواعد الإجرائیة المطبق

وجواز ،ومبدأ سریة الجلسات،والحكم وأھمھا الجمع بین سلطتي التحقیق،البالغین
جزئیا إذا رأت المحكمة أن ذلك یتماشى مع  ،أوإخراج الحدث من المحاكمة كلیا

عن منح الحدث حقھ في  يمصلحة الحدث،وأیضا لم یتخلف المشرع الجزائر
على نوعیھا  ثو طلب مراجعة مختلف الأحكام التي تصدرھا محاكم الأحدا،الطعن

  .أو مؤقتة ،والأحكام المتعلقة بالتدابیر سوءا كانت نھائیة،الأحكام الجزائیة:
  

ولكن توجد بعض المآخذ التي تؤخذ على المشرع الجزائري في ھذه المرحلة         
بعض الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث  ثاكم الأحداوتتمثل في سلب مح

القضایا المتعلقة وبالمخالفات، ةوإحالتھا لمحاكم القانون العام كالقضایا المتعلق
وما یشكل ذلك ،و القضایا المتعلقة بالجرائم العسكریة،بالأعمال الإرھابیة والتخریبیة

ضرار قد تلحق أذلك من عن البالغین وما یتبع  ثمن خرق لمبدأ فصل قضاء الأحدا
  .وتزید من وضعیتھ سوءا ،بالحدث

  
جزءا لا باعتباره لكي یتكیف المشرع الجزائري مع المتطلبات الدولیة الحدیثة ف      

وذلك بالتسریع في ،یسد جمیع النقائص الموجودةأن  منھا فمن الأحسنیتجزأ 
مستوى وزارة على مشروعا والذي لا یزال ،الإعلان عن قانون الطفل الجزائري
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العدل،وتبعا لذلك فإننا نقترح على المشرح الجزائري أن یأخذ بعین الاعتبار النقاط 
  : التالیة 

  
فمن ،حدد المشرع الجزائري مرحلة الحداثة بسن ثمانیة عشر سنةمثلما  :أولا 

أن یحدد سن دنیا لا تجوز فیھا المتابعة الجزائیة للحدث البالغ من الأحسن في نظرنا 
ھذه الفئة  و لا بأس أن تتخذ ضد،سنة على غرار المشرع الفرنسي13أقل من  العمر

  .تدابیر الحمایة والتھذیب العمریة
  

ضع نصوصا تشریعیة خاصة تنظم مرحلة جمع الاستدلالات الخاصة  و:ثانیا 
والرسمیة مع ،ىبالحدث باعتبار أن الضبطیة القضائیة ھي نقطة الاتصال الأول

  :عین الاعتبار النقاط التالیةخذ بالأوذلك ب،حدثال
  
إنشاء ضبطیة قضائیة خاصة بالتعامل مع الأحداث یراعى في إنشائھا التكوین  -1

وعدم حصر أفردھا في البدلات الرسمیة حتى ،والاجتماع،المتخصص في علم النفس
لا یتكون الانطباع لذا الحدث بأنھ قد أصبح مجرما،وإشراك العنصر السنوي قدر 

والاجتماعیین في ،والاستعانة بالخبراء النفسیین ،تشكیلات ھذه الفرقالمستطاع في 
  .وأن یتم توزیعھا على كافة التراب الوطني،الحالات المستعصیة للتعامل مع الحدث

إلزام أفراد الضبطیة القضائیة بإخطار أولیاء الحدث وقاضي الأحداث بمكان  -2
  . تواجد الحدث في حالة العثور علیھ

سنة للنظر مع تحدید مدة التوقیف للنظر 15ف الأحداث الأقل من منع توقی -3
وھي المدة التي ،ساعةغبر قابلة للتجدید12سنة إلى 15بالنسبة للأحداث الأكثر من 

أو وصیھ لملاقاتھ،وأن لا یتم التوقیف ،تكون في نظرنا كافیة لانتقال أولیاء الحدث
للنظر  فوأن یتم قصر التوقیللنظر بدون إخطار وكیل الجمھوریة وقاضي الأحداث،
طیرة كاستھلاك وحیازة على الجرائم الخطیرة فقط كالجنایات وبعض الجنح لخ

تم التوقیف للنظر في أماكن لائقة،ومفصولة عن أن یمع الحرص على المخدرات،
  .وأن یراعى الفصل بین الأحداث أنفسھم حسب الجنسالبالغین،

ات الأمن والدرك الوطني ومنع وضع سجل خاص بالأحداث على مستوى مدیری-4
مع النص على إتلاف الصور بذلك،الاطلاع علیھ إلا من طرف الضباط المخولین 

بعد انتھاء الدعوى العمومیة بأمر من قاضي  ثوالبصمات المأخوذة عن الأحدا
  . الأحداث

  
صة بالتعامل تالمشرع الجزائري قد خصص ھیئات قضائیة مخبالنظر إلى أن  :ثالثا

صة في قضایا الأحداث ، وعدم قصر تأن یخصص نیابة مخفحبذا  ثدامع الأح
  :طلبات النیابة العامة على الحبس أو تطبیق القانون فقط ویكون ذلك ب

تفعیل دور النیابة العامة في مجال العدالة التصالحیة أي منح وكیل الجمھوریة -1
یة على أو معنو،المتخصص في قضایا الأحداث الحق باقتراح تسویات مادیة

وما یعود بذلك من ،وتحویلھ خارج النظام القضائي،الضحیة من أجل غلق الملف
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فائدة على الحدث والضحیة،وعدم قصر الاقتراح على وكیل الجمھوریة فقط 
  .     وتوسیعھ لیشمل الضحیة والحدث

 ثعدم الاكتفاء بمعاییر المیل والكفاءة فقط للتعیین في منصب قاضي الأحدا: رابعا 
  :         ن ذلك بویكو

النص على تخصیص تكوین  متخصص لقضاة الأحداث داخل المدرسة لوطنیة  -1
الرسكلة المستمرة حتى یبقون في  و ،ومع وجوب خضوع القضاة للتكوینللقضاء

  .الواجھة مع المتطلبات الخاصة بالأحداث
تفعیل دور قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص في شؤون الأحداث في -2

  . مجال العدالة التصالحیة باقتراح تسویات على الضحیة
. إحالة الأحداث المتورطین في أعمال إرھابیة وتخریبیة على قاضي التحقیق-3

  .للتحقیق ،باعتباره المكان الطبیعي للتحقیق مع الحدث ثأو قاضي الأحدا، صتالمخ
لق جھة وخ،التحقیق قاضي أو،نزع صلاحیة الحبس المؤقت من قاضي الأحداث-4

وھي قاضي الحبس المؤقت ،للحریة ةجدیدة تكون مختصة بالنظر في الأوامر السالب
  .والحریات على غرار المشرع الفرنسي 

وتحدید مدتھ نطاقھ الزمني سنا مؤقتا و تضیق  15منع حبس الأحداث الأقل من -5
رة،مع یوما بالنسبة للجنح وشھرا غیر قابلة للتجدید بالنسبة للجنایات الخطی15في 

  . تحویل الحدث المحبوس لأماكن لائقة بھ
إجباریة إجراء البحث الاجتماعي المسبق عن الحدث وإسناد ھذه المھمة لمندوبي -6

  . الأحداث أو أي شخص یكون أھلا لثقة المحكمة دون غیرھم
تحویل الأحداث المعرضین لخطر معنوي إلى خارج النظام القضائي وخلق -7

ى كل بلدیة مكونة من قاضي الأحداث ومنتخبین محلیین ھیئات مختصة على مستو
للنظر في التدابیر الواجب  ،وأئمة المساجد ، ومختصین في علم النفس والاجتماع

  .اتخاذھا ضد الحدث
  

بسط ولایة محاكم الأحداث على جمیع الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث  :خامسا
ص والاستعانة بأھل الخبرة ویكون بدون استثناء والاھتمام بعنصر التكوین المتخص

  :ذلك ب
یبرر للفصل فیھا لأنھ لا یوجد أي سبب  ثإحالة المخالفات إلى قاضي الأحدا-1

  . ھذه الجرائم لمحاكم المخالفات العادیةإحالة 
  .إحالة الجرائم الموصوفة إرھابیة وتخریبیة على محاكم الأحداث-2
جوب أن یكون اثنان منھم على الأقل رفع عدد المحلفین إلى أربعة محلفین مع و--3

  . متخصصین في علم النفس مع إلزام إشراك العنصر النسوي في التشكیلة
بالمجلس  ثإشراك المندوبین في تشكیلة الحكم على مستوى غرف الأحدا-4

  .القضائي

  . الاھتمام بتكوین قضاة الأحداث على مستوى المحاكم والمجالس القضائیة-5
صالحة أثناء المحاكمة بین الضحیة والحدث مع المصادقة علیھا جواز إجراء الم -6

  .ومراقبة تنفیذھا
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  .عدم إجراء أي محاكمة للحدث بدون إجراء بحث اجتماعي مسبق-7
  .تبسیط إجراءات الطعن بالنسبة للحدث-8
  

ھو جنوحھ إن لم یعالج  والحدث الجانح الیوم، الیوم ھو رجل الغد طفلف وأخیرا
عدھا لأن الحدث ارتكب جنحا ، فلا یجب أن نقیم الدنیا ونق ،دبمثابة مجرم الغ

الكثیر  لأن جنوحھ فيلى البالغین من ردع وزجر وأن نطبق علیھ ما یطبق ع،معینا
    .ھو إلا حصادا لما قام المجتمع بزرعھ ما من الأحیان
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  الكتب العامة-1
  

  الكتب العامة باللغة العربیة11.
  

-مرحلة البحث التمھیدي ء، ضمانات الحریة الشخصیة أثنا) عبد الله(أوھایبیة 
  .2004،الدیوان الوطني للأشغال التربویة،ىالاستدلال، الطبعة الأول

   
ومة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة،التحري والتحقیق،دار ھ) عبد الله(أوھایبیة 

  .2005،سنة
  

أحمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري ، الشرعیة الدستوریة في قانون 
العقوبات الشرعیة الدستوریة في قانون الإجراءات الجنائیة،دار الشروق ، الطبعة 

  .2004الثالثة،سنة
  

،مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري ن دار الھدى عین  )سلیمان(بارش 
  .2006الجزائر،سنةملیلة ،

  
، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،دار الشھاب ، )سلیمان(بــــارش   

  .1986باتنة 

  
  .1978،علم الإجرام والعقاب ،عدم ذكر دار النشر، الإسكندریة  )رمسیس(بنھام 

  
  . 2006،التحقیق القضائي، الطبعة السادسة،دار ھومة ،سنة) أحسن(بوسقیعة 

  
، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة مع التعدیلات الجدیدة  )اجمعر(جدیدي 

  .2002،سنة  ر،عدم ذكر دار النش
  

، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة،المجلد الأول في المتابعة  )على(جروة 
  . 2006القضائیة،عدم ذكر دار النشر،

  
  المحاكمة، ،الموسوعة في الإجراءات الجزائیة،المجلد الثالث في )على(جروة 

  . 2006،عدم ذكر دار النشر،
  

،الموسوعة الجنائیة،الجزء الأول،دار العلم للجمیع بیروت،عدم ) عبد المالك(جندي 
  .ذكر السنة

  .2006حمزة عبد الوھاب،النظام القانوني للحبس المؤقت،دار ھومة،الجزائر،سنة
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الإجراءات الجزائیة ،ضمانات المتھم أثناء التحقیق الابتدائي،في ظل ) ملیكة(دریاد 
  . 2003الجزائري،منشورات عشاش،الجزائر،

  
القضاء العسكري والنصوص المكملة لھ ، طبعة ثانیة ، دار الھدى ) كمال(دمدوم 

  . 2004عین أملیلة سنة
  

القرائن القضائیة،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الرغایة،  )مسعود(زبدة،
  .2001الجزائر،

  
المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني ،دار الھدى ،سنة ،حقوق )عباسة(لعسري 

2006.  
  

،ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة،الجزء الثاني ،الطبعة ) محمد(محدة 
  .1999، دار الھدى ،عین أملیلة ، سنةىالأول

  
 ،ضمانات المتھم أثناء التحقیق،الجزء الثالث ،دار الھدى عین أملیلة)محمد(محدة 

  .1992،الجزائر ، 
  

،القضاء العسكري في النظریة والتطبیق ،منشورات زین الحقوقیة ) بدوي( مرعب 
  .2005، سنة 

  
،حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائیة،مرحلة ) حسن صادق(المرصفاوي 

ما قبل المحاكمة في النظام القانوني المصري ، المؤتمر الثاني للجمعیة المصریة 
  .1977لجنائي ،عدم ذكر دار النشر،سنةللقانون ا

  
،شرح قانون الإجراءات الجنائیة،دار النھضة  )حسني محمود(نجیب   

  .1988العربیة،الطبعة الثانیة 
  

، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة المحاكمة )حسني محمود(نجیب 
  .1988والطعن في الأحكام،دار النھضة العربیة،سنة 

  
دروس في علم الإجرام والعقاب ،دار النھضة )ودحسني محم(نجیب 

  .1988العربیةسنة
  

، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المؤسسة )سعد ( عبد العزیز
  .الوطنیة للكتاب  الجزائر،عدم ذكر السنة
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  .1977،أصول علم الإجرام والعقاب،دار الفكر العربي،طبعة رابعة، )رؤوف(عبید 
  

،النظام القضائي الجزائري ،دار الریحانة للآداب، دار جسور للنشر  عوابدي عمار
  .،عدم ذكر السنة

    
  .2005،التوقیف للنظر ، الطبعة الأولى،  دار ھومة،سنة   )أحمـــد(  غـــاي

  
،قانون الإجراءات الجنائیة ، الجزء الأول ، دار المطبوعات )محمد(عوض 

  .2004،سنة650الجامعیة، رقم 
  

،النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة ، دراسة مقارنة ، ) عبد الله سلیمان(سلیمان 
  . 1990الوطنیة للكتاب ،  ةالمؤسس

  
البطلان المدني الإجرائي و الموضوعي ،منشأة المعارف  ،)عبد الحمید(الشواربي 

  .1991سنة،الإسكندریة 
  
  

  الكتب العامة باللغة الفرنسیة 1.2
  
  

( G).stefani,. (G).Levasseure et (N.)Jambu Merlin criminologie 
et science pénitentiaire. no601. 1976. 

  
(H.)RÉGOLI, institution judiciaires, 2eme édition, paris  
 Dalloz,.1999. 

 
(P).Boouzat et (j) pinatel traite de droit pénal et de 
criminologie, paris  Dalloz, 1963. 

 
 (R) Merle et (A) VITUE .traite et droit criminel .tom2 
procédure penale.4eme édition. Paris cujas..1989. 

  
  الكتب المتخصصة-2
  

داث دراسة مقارنة،الدار العلمیة الدوایة للنشر ، قضاء الأح) زینب( حمد عوینأ
  .2003والتوزیع ، عمان
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عدم ذكر دار ،قانون الأحداث الجانحین ،الطبعة الأولى ، )حسن(الجوخدار 
  .1992سنةالنشر،

  
لة ما قبل الجانحین في مرح ث، إجراءات ملاحقة الأحدا)إبراھیم(محیسن  بحر  

  .1999سنة،المحاكمة استدلالا وتحقیقا،دار الثقافة للنشر والتوزیع 
  

الجوانب الإجرائیة للانحراف الأحداث وحالات تعرضھ  ،)حسن(محمد ربیع 
  .1991للانحراف،دراسة مقارنة،

  
، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائیة للأحداث )موسى (محمود سلیمان 

  .2002لإسكندریة،سنة،منشأة المعارف،ا
  

في التشریع الجزائري ،دار الھدى عین  ث، الأحدا) جمیلة(  ،صابر) نیبل( صقر
  .2008املیلة،سنة 

  
،حقوق الطفل ، المكتب لجامعي الحدیث ، الإسكندریة ) سلیم (عصام أنور 

  .2001،سنة
  

 شر،،عدم ذكر دار الن،رعایة الأحداث ومشكلة التقویم،الإسكندریة) منیر(العصرة 
.1975.  
  

، تحلیل في الطبیعة القانونیة لقانون الأحداث ) عبد الرحیم(العوضي عبد المنعم 
  .الجدید كقانون للرعایة الاجتماعیة ، دار الھنا للطباعة ، عدم ذكر السنة

  
،حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف )جعفر(علي محمد 

  .2004معیة للدراسات والنشر والتوزیع،سنة،دراسة مقارنة،المؤسسة الجا
،حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف،دراسة )رباح(غسان 

مقارنة في ضوء أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، منشورات الحلبي 
  .2005الحقوقیة ، بیروت

  
عاھدات والقوانین قانون الطفل والاتفاقیات والم ة، موسوع )ىعیس (الفقي عمرو

  . 2005،المكتبة القانونیة، سنة)قانون الأحداث (الصادرة بشأنھ في الدول العربیة
  

،جنوح الأحداث في التشریع الجزائري،المؤسسة ) محمد عبد القادر( ةقواسمی
  .1992الوطنیة للكتاب،  
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،الوجیز في قانون الطفل وجرائم الأحداث،دار الفكر  )أبو السعد محمد(شتا 
  .لجامعي، الإسكندریة ،عدم ذكر السنةا

  
  .1961الطفولة الجانحة، موسوعة داللوز ، القانون الجنائي ،  )جان(شیزال، 

  
   
،قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث  دراسة  )عبد الله(الشاذلي فتوح  

  .1991دار المطبوعات الجامعیة،سنة.تأصیلیة مقارنة بقوانین الإحداث العربیة
  

    

  
  : المقالات والأبحاث العلمیة-3
  
  :المقالات والأبحاث العلمیة باللغة العربیة 3.1
  

المعدل  16/06/2001،مدة الحبس المؤقت في ضوء القانون )أحسن(بوسقیعة 
 56والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة ،المجلة القضائیة ، العدد الثاني ص،

  .2002سنة
  

بس لاحتیاطي ، ومدى حقھ في التعویض ، الح ن، المضرور م) لخضر(بوكحیل 
  .1991دیسمبر  6مجلة العلوم القانونیة ، جامعة عنابة ، العدد 

  
، الاتجاھات الحدیثة للمشرع الجزائري في محاولاتھ لدعم حقوق  )معراج(جدیدي 

وضمانات المتھم على ضوء التعدیل الجدید،،المجلة القضائیة عدد خاص الجزء 
  .2002سنة78، 77،67الأول ، ص،

  
  
  
  
  
  :واثیق الدولیةمالنصوص القانونیة وال 4
  
  :النصوص القانونیة41.
  
  :النصوص القانونیة الوطنیة42.1.
  

  1996نوفمبر  28دستور 
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المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 8المؤرخ في  154/66رقم الأمر 
  .1966جوان 10المؤرخة في  48الجزائیة، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

  
المتضمن قانون العقوبات الصادر 1966جوان8المؤرخ في  156/66الأمر رقم 

  .1966جوان  11المؤرخة في  49بالجریدة الرسمیة رقم
  

المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة  1972فیفري 10المؤرخ في  03/72الأمر رقم 
  .1972فیفري  22المؤرخة في  15الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

  
المتضمن قانون القضاء العسكري  1971سبتمبر 22المؤرخ في 28/71الأمر رقم 

  .1971ماي  11المؤرخة في  38ة رقم الصادر بالجریدة الرسمی
  

  :النصوص القانونیة الأجنبیة 2.1.4
  

،الوجیز في  )أبو السعد محمد(شتا  ،12/96رقم  1996قانون الطفل المصري لسنة 
  .الجامعي، الإسكندریة ،عدم ذكر السنةقانون الطفل وجرائم الأحداث،دار الفكر 

  
  .قانون الإجراءات الجزائیة المصري

  
  

Code civile français.  
  

Code procédure civile français.   
  
Code pénal français.  

  
Code procédure  pénal français. 
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquante. Créé par  JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 
et 21 mars 1945 .Version consolidée au 11 août 2007. 
 
 
LOI organique no 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut 
des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature (1) 
JORF n° 46 du 26juin. 
 

 Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du 
code de justice militaire JORF n°127 du 2 juin 2006 . 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF7D503629BF536754A5205958551B5A.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000517521&dateTexte=19450204&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF7D503629BF536754A5205958551B5A.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000517521&dateTexte=19450204&categorieLien=id
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Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi 
organique relative au statut de la magistrature. 
 
 

  :المواثیق الدولیة  2.4
  

والمعتمدة بقرار من    )قواعد بكین( قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضاء الأحداث
دار المطبوعات .، )عبد الله(الشاذلي فتوح ، 40/33الأمم المتحدة رقم 

  .1996الجامعیة،سنة
  

مایة الأحداث المجردین من حریتھم ، والمعتمدة بقرار قواعد الأمم المتحدة بشأن ح
، 1990.دیسمبر /كانون الأول  14المؤرخ في  45/113من الأمم المتحدة رقم 

،حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني ،دار الھدى ،سنة )عباسة(لعسري 
2006.  

  
  :المجلات والدوریات-5
  

لأول ، المجلد الأول ، كلیة الحقوق ، جامعة مجلة الدراسات القانونیة ، العدد ا
  .1998بیروت العربیة ،الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، 

  
مرشد المتعامل مع القضاء، وزارة العدل ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، 

1997.  
  
  
  
  :القرارات القضائیة-6
  

مجلة القضائیة،العدد ال30/05/2000المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة،قرار بتاریخ
  .2001الأول،

  
،قرار بتاریخ 238287المحكمة العلیا، غرفة المخالفات والجنح قرار رقم 

  .2001،المجلة القضائیة ، ،العدد الثاني، سنة 22/02/2000
  

،قرار 241433العلیا،الغرفة الجنائیة،ملف رقم ةالمحكم
  .2000،المجلة القضائیة،العدد الأول،سنة25/04/2000بتاریخ،
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